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 درجة التوثيق.وعلميالمستوى الو،معيار النشر هو الموضوعية  -4

 كل صفحة مع مراعاة الترتيب التالي: أسفليكون التوثيق في الحواشي بأرقام متسلسلة في   -5

 .رقم الصفحة ،تاريخ النشر ومكان ،عنوان الكتاب  ،الكتاب : اسم المؤلف  

تاريخ الإصدار ـ  ،جد(والمجلد )إنورقم العدد،اسم الدورية،عنوان البحث،ريات: اسم المؤلفالدو 

 . رقم الصفحة

 ) أنظر القاعدة الأخيرة من هذه القواعد(.أن يكون نص البحث مطبوعاً -6

مراجعات الكتب الصادرة و،عرض الرسائل العلميةو،ترحب المجلة بتغطية المؤتمرات العلمية -7

 خمسمائة كلمة كحد أقصى .وحديثاً في حدود ألفين

 .باللغة الإنجليزيةويجوز نشر بعضها ،يتم نشر البحوث أساساً باللغة العربية -8

يجوز للمحكمين أن يطلبوا تعديلات طفيفة أو جوهرية بالاتفاق مع و،تخضع البحوث للتحكيم -9

 إلى أصحابها إذا لم تنشر. المحكّمةالمواد لا تعاد و،الباحث

1 خطاب يوضح أن بحثه لم  مع ،عنوانهوعمله الحاليومؤلفاتهونبذة تاريخية عن نفسه الباحثيقدم  -0

 در المجلة قراراً بنشره.ينشر قبل أن تص

1 تقدم و،لال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامهتعمل هيئة التحرير على إصدار قرار بخصوص البحث خ -1

 . من العدد الذي نشر فيه البحثاحدة ونسخةالمجلة لصاحب البحث المنشور 

1   A4رق وعلىو،(Office 2007 فقاً لنظام )و،: ينبغي أن يكون البحث مطبوعاً على الحاسوبالطباعة -2

مع ترك مسافة  ،سطراً  25أن لا يزيد عدد الأسطر في الصفحة عن و،( 13ببنط )و،(AL-Mohanadبخط )و،

الأيمن من ترقم الصفحات في الأسفل في الجانب و،(1.77على كل جانب )و،أسفل الصفحة و( في أعلى2.36)

  الصفحة. 
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بإعادة طبع أي جزء من المجلة  طبع محفوظة.لايسمح جميع حقوق ال

سيلة سواء كانت إلكترونيـة أو يريرهـا   وبأيةوأو نسخة بأي شكل

التسـجيل أو الإدخـال في أي نظـام حفـ  أو      وبما في ذلك التصـوير 

استعادة معلومات بدون الحصول علـى موافقـة كتابيـة مـن رئـي       

 التحرير .
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 الصفحة  محتويات العدد 

 التحرير رئيس                           ة                      ـــــــــــالافتتاحي 

  

-1994تطورها خلال الفترة وظاهرة البطالة في اليمن: أسبابها -1

 م2014

 حسن ثابت فرحانأ. د. 

 
 

  

 

  د.نجاة محمد جمعان. أ م صراعأكومة في اليمن تكامل الحوكة بين القطاع الخاصاالشر -2

  

 

  عدنان ياسين المقطري د.  م2010-1990صلاح السياسي في اليمن الإ -3

  

 

الاقتصاد السياسي للريع : الحالة اليمنية )جدلية العلاقة بين  -4

 الفساد السياسي(والريع
    ياسين المقطري صلاحد.
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 :ةـــالافتتاحي

 رئيس التحرير -بقلم عميد الكلية       

 أ.د.نجاة محمد جمعان                                                          

تعتبر الشركات ذلك إحدى مبادئها والمسئولية المجتمعية مصطلح يمر علينا يومياً.

اك ترابط الأساسية. فعندما يشعر المجتمع لمدى التزام الشركات بهذا المبدأ يصبح هن

منها تمكين و،بين هذه الشركات لتحقيق أهداف المسئولية المجتمعيةوبين المجتمع

تقديم خدمات هامة وخاصة تلك التي لا تهدف إلى الربح ،مؤسساتهاومنظمات المجتمع

حقيقياً لتطبيقات ونحن اليوم نرى نموذجاً رائعاًومنها المؤسسات التعليمية.وللمجتمع

معية عندما تقوم الشركات بتمويل أنشطة المؤسسات مبادئ المسئولية المجت

ذلك لإكمال مشوارها الأكاديمي المتمثل في إصدار و،منها الجامعاتوالتعليمية

خلاصة علمية تنفع ومجلتها العلمية الأكاديمية التي بذل فيها أساتذتها جهداً

كات نشجع هذه المبادرات لشروالاقتصاد نعززونحن مجلة كلية التجارةوالمجتمع.

من خلالها و،العلموالتي من خلالها يتم نشر الفكرولتمويل صدور المجلات الأكاديمية

المواطنة الصالحة في التمسك وتطوير فكر المجتمع نحو تحقيق التنميةويتم تشكيل

 مبادئ مجتمعية هامة يتم من خلالها التعايش بسلام.وبأخلاق

معات من خلال تطبيق مبادئ         الجاووفي إطار هذه العلاقة التكافلية بين الشركات

الباحثين فيها وطلابهانشر البحوث العلمية إلى  المسئولية المجتمعية المتمثلة في تمويل

بهذه المناسبة ولإثراء الفكر الإنساني فإننا نرسم نموذجاً رائعاً لهذه العلاقة العلمية.

 على رأسها شركة يمنونشكر شركات الاتصالات التي ساهمت في ذلك

نتمنى لهم دوام وشركة تيليمن على هذه المبادرة العلمية الأكاديميةو،موبايل

 النجاح.والتوفيق
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إدارة ويصدر هذا العدد بأربعة أبحاث في مجالات الاقتصاد ،علاووبتوفيق من الله جلّ

 العلوم السياسية من مجالات تخصص الكلية.والأعمال

 لكلية بعنوان :"ظاهرة البطالة فيلأستاذ دكتور في قسم الاقتصاد با البحث الأول

 م".2014-1994تطورها خلال الفترة وأسبابها :   اليمن

في  قسم  -في طريقة إلى الترقية لأستاذ دكتور -لأستاذ مشارك  البحث الثاني

الحكومة في اليمن وإدارة الأعمال بالكلية بعنوان :"الشراكة بين القطاع الخاص

 تكامل أم صراع".

ستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية بالكلية بعنوان:" الإصلاح لأ البحث الثالث

 م".2010-1990السياسي في اليمن 

لأستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بالكلية بعنوان: "الاقتصاد  الأخيرووالبحث الرابع

 الفساد السياسي(".والسياسي للريع : الحالة اليمنية )جدلية العلاقة بين الريع

 

 ..لعالمين.والحمد لله رب ا
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 أ.د. حسن ثابت فرحان        

 الاقتصاد و كلية التجارة

  المقدمة                                         

 بعد : والسلام على أشرف المرسلين والصلاة والحمد لله رب العالمين 

و ،المختلفـة إن موضوع البطالة من الموضوعات التي شغلت العالم،و أرّقت الحكومـات في البلـدان       

خاصة في الـدول المتقدمـة الـتي تتـوفر فيهـا الحريـة للتعـبير عـن الـرأي. بـل لا أكـاد أبـال  إن  قلـت إن              

 سبب سقوط بعض الحكومات في العالم كان الاحتجاجات العمالية .  

ذلـك حيـث تتمتـع نقابـة العمـال       ،في عالمنا العربي كانـت الجمهوريـة التونسـية مثـالًا بـارزاً علـى       و     

قــد أْسِــقحطت حكومــة الــرئي  زيــن العابــدين بــن علــي علــى يــد نقابــة    و،هنــاك بــزخم شــع  كــبير 

 الثورات الاشتراكية في العالم كان المحرك الأساسي لها هم العمال .وم.2011العمال في عام 

 إن ظاهرة البطالة هي نتاج عنصرين أساسيين هما :     

مع وعنه كم كبير من اليـد العاملـة.   حيث ينبثق معدل النمو السكاني :وحجم السكان -1

خاصـة في البلـدان الـتي يرتفـع فيهـا معـدل       ،قلة فرص العمل فإن ذلك يضاعف من حجم البطالة

 النمو السكاني مثل اليمن .

ففي الدول التي يتحقق معـدل نمـو اقتصـادي سـنوي مرتفـع فـإن        معدل النمو الاقتصادي : -2

يقلـل مـن حجـم البطالـة . أمـا في الـدول الـتي         و،ذلك يعمل على امتصـاص اليـد العاملـة الفائضـة    

فإن معدل البطالـة يتصـاعد حتـى تصـبح      -مثل اليمن -يتحقق معدل نمو اقتصادي منخفض

البطالــــــة مشــــــكلة اقتصــــــادية سياســــــية اجتماعيــــــة تــــــؤرق المجتمعــــــات علــــــى اخــــــتلاف   

 مستوياتها الاقتصادية .وأجناسها

 ســباب متعــددة سنستعرضــها في الصــفحات التاليــة يتفــاوت حجــم البطالــة داخــل المجتمعــات لأ و       

لكــن البيانــات الإحصــائية تشــير إلى أن   وفي كــل المجتمعــات . والإناثوكمــا يتفــاوت بــين الــذكور 

خاصـة في الـدول الناميـة الـتي ترتفـع فيهـا نسـبة        و،معدل البطالـة بـين الإنـاث أعلـى منـه بـين الذكور      

ع فيهـا معـدل البطالـة بـين الإنـاث . كمـا أنـه في مثـل         فنجد أن مثل هذه الدول يرتف،الأمية مثل اليمن
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خاصـة في الأعمـال الـتي    و،هذه الظروف هناك بعض المهن تكون حكـراً علـى الـذكور دون الإناث   

أو في المراكـز القياديـة الإداريـة العليـا. ذلـك أن النسـبة الغالبـة مـن المراكـز           ،تحتاج إلى جهد عضلي

إن تسـاوى فيهـا الـذكور مـع الإنـاث في المسـتوى التعليمـي         وحتى ـالقيادية العليا يسـتأثر بهـا الـذكور    

التقاليــد و،ربمــا يرجــع السـبب في ذلــك إلى عوامــل اجتماعيــة مثــل العادات  والمطلـوب لتلــك الوظــائف . 

 السائدة في بعض المجتمعات التي تحصر عمل الإناث في مجالات محددة .

 مشكلة البحث :

اكل الـتي تـؤرق المجتمعـات البشـرية علـى اخـتلاف مسـتوياتها        إن مشكلة البطالة من أهـم المش ـ       

ــوفير إحصــاءات   ولذلك فهــي تحظــى باهتمــام الحكومــات .  و،الاقتصــادية تســعى الحكومــات إلى ت

ــة    ذلــك عــبر المســوحات الإحصــائية الســنوية    وتطورهــا عــبر الزمن ووأنواعها،ســنوية عــن حجــم البطال

 الخاصة بالعمالة.

تطورهـا  ولا عـن أنواعها و،لا تتوفر فيها إحصاءات سنوية عن حجم البطالـة اليمن من الدول التي و     

ــدادات     و،عـــبر الزمن ــن خـــلال التعـ ــة علـــى فـــترات متباعـــدة مـ ــتخراج مؤشـــرات البطالـ ــا يـــتم اسـ إنمـ

المسـوحات الأخـرى المختلفـة    و،السكانية التي يُجريها الجهاز المركزي للإحصاء كل عشـر سنوات 

لــــتي يُجريهــــا الجهــــاز المركــــزي للإحصــــاء كــــل خمــــ       مثــــل: مســــوحات ميزانيــــة الأســــرة ا   

المسوحات المتخصصة الأخرى التي تُجريها الجهات المختلفة بالتعـاون مـع الجهـاز المركـزي     و،سنوات

وتناولها تنـاولًا علميـاً   ،من هنا كان لابد من التعرض لهذه المشكلةومنظمة العمل الدولية .وللإحصاء

 الاجتماعية.وسيةوالسيا،أهميتها الاقتصادية ويتناسب

 فروض البحث :

 ضع الفروض التالية :وفي ضوء عرض مشكلة البحث يمكن

أن الـيمن لم  وخاصـة  ،ربما متصاعدة مع الـزمن و،ستظل مشكلة البطالة في اليمن قائمة  -1

 أمني لفترات طويلة من الزمن .ويتمتع باستقرار سياسي

حاصل في كـثير مـن الـدول     كما هو ،تفتقر اليمن إلى مسح سنوي منتظم للقوى العاملة  -2

. 
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ــاء   -3 ــا الجهـــاز المركـــزي للإحصـ ــائية الـــتي يجريهـ ــا والمســـوحات الإحصـ التي تســـتخرج منهـ

تجرى علـى فـترات طويلـة )كـل خمـ  سـنوات او       ومؤشرات البطالـة ليسـت مسـوحات منتظمـة    

بالتالي لاتعكـ  هـذه المسـوحات الـتغيرات السـنوية الـتي تحـدث في مؤشـرات         و،عشر سـنوات( 

 البطالة   

زارة الماليــة لإجــرأء المســوحات الدوريــة للقــوى العاملــة      ويســت هنــاك موازنــة معتمــدة من ــ   ل -4

ــة  ــات الخاصــة بالمســوحات الإحصــائية    و،لاســتخراج مؤشــرات البطال إنما الأمــر مــرتبط بالموازن

 مسوحات ميزانية الأسرة .والأخرى مثل التعدادات السكانية

ركـزي للإحصـاء فـإن المسـوحات الإحصـائية      نظراً لشحة الموارد المالية المعتمـدة للجهـاز الم   -5

التي يمكن استخراج مؤشرات البطالة منها مرتبطة بمدى توفير التمويل الخارجي الذي تـوفره  

هـــاذه و،صـــندوق ال مـــم المتحـــدة للســـكان وخاصـــة منظمـــة العمـــل الدوليةوالمنظمــات الدولية 

 الأمنية لليمن.  والتمويلات مرتبطة بالأوضاع السياسية

الأمنية المضطربة في اليمن جعلت كثيراً من الدول توصد أبوابهـا أمـام   والسياسيةالأوضاع  -6

 من ثم تضاعفت مشكلة البطالة في اليمن  و،هجرة اليد العاملة اليمنية إليها 

 أهداف البحث :

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي :    

تعـد البطالـة جـزءاً مـن      وتحـد يـد الفئـات العمريـة السـكانية الـتي      ،تحليل البيانات السـكانية   -1

 إحدى تلك الفئات السكانية .

ذلـك مـن   و،م(2014-1994معدلاتها خلال العشرين سنة الماضـية ) وتتبع تطورحجم البطالة -2

 المسوحات الإحصائية المختلفة .و،خلال التعدادات السكانية 

خاصة فئـة الشـباب   و،توفير المؤشرات المختلفة عن أنواع البطالة بحسب الفئات العمرية المختلفة -3

 ( سنة .14-5عمالة الأطفال )و،( سنة 15-24)

أو الاجتماعيــة الــتي أدت ،أو الاقتصــادية ،منهــا السياســية ســواءً ،تلمّــ  أســباب نشــوء البطالــة -4

 إلى تطور مشكلة البطالة عبر الزمن .
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دية في التوصــيات الــتي ربمــا تفيــد راســي السياســات الاقتصــا  والخــروج بمجموعــة مــن النتائج  -5

 إيجاد سياسات اقتصادية  تعمل على التخفيف من حدة البطالة عبر الزمن.

 

 أهمية البحث :

خاصـة بعـد   و،الأمنية التي مـرت بهـا اليمن  و،يأتي هذا البحث عقب سنوات من الأزمات السياسية    

ة خاص ـو،حيث تفاقمت مشـكلة البطالة ،والسنوات التي تلتها،م2011أحداث ثورات الربيع العربي 

بالريرم مـن أن  وليسلط الضوء على هذه المشكلة المتفاقمـة. وم(2017- 2015في الأعوام الأخيرة )

إلا أن  ،( لعــدم تــوفر البيانــات الإحصــائية   2017-2015البحــث لم يتنــاول الســنوات الأخــيرة )    

من ثــم تــدهور و،والأمنية،مشــكلة البطالــة في الــيمن قــد تفاقمــت نظــراً لتفــاقم الأوضــاع السياســية   

ــادي ال ــاط الاقتصـــ ــة لأعمالها  ،نشـــ ــوى العاملـــ ــن القـــ ــبير مـــ ــزء كـــ ــو  و،وفقدان جـــ ــتمرار النمـــ اســـ

وهجرة كثير من رؤو س الأمـوال إلى الخـارج   ،والاقتصادية ،طول فترة الأزمة السياسيةو،السكاني

 ل مشكلة البطالة .ومن هنا تأتي أهمية تناومن ثم فقد تعقدت مشكلة البطالة في اليمن .و.

 بع :منهج البحث المت

حيـث   الاعتمـاد علـى السلاسـل     ،فقد اتبع الباحـث المـنها الوصـفي التحليلي   ،ل يرراض العلمية    

ــات الســكانية خــلال العشــرين ســنة الماضية     ــة للبيان ــة   و،وتحليلها،الزمني اســتخراج مؤشــرات البطال

 المختلفة .

 تقسيمات البحث :

 الأقسام التالية:  تقسيم هذا البحث إلى فقد  ،العلمي لأيرراض البحث      

 .   الشرائح السكانية:  القسم الأول  

 .   أنواعهاوتعريف البطالة: القسم الثاني  

 .   أسباب نشوء البطالة:  القسم الثالث  

 . أسبابهاوظاهرة البطالة في اليمن:   الرابعالقسم  

 . في اليمن البطالةحجم رتطو: القسم الخام   
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 . اتالتوصيوالنتائج: القسم السادس  
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 القسم الأول: الشرائح السكانية

 

قبل الدخول في تعريف البطالة يجدر بنا أن نتحـدث باختصـار عـن الشـرائح السـكانية الـتي تعـد             

علمــاء الاجتمــاع  و،قــد قســم علمـاء الاقتصــاد   والبطالـة جــزءاً مــن إحـدى هــذه الشــرائح السـكانية .   

 الشرائح السكانية إلى ثلاث شرائح رئيسية هي :

ــذين تــتراوح أعمــارهم بــين )صــفر     الشــر ة الاولى : -1 يطلق و،ســنة( 14 وهــم الســكان ال

أي أ نهـم يفـترض أن يكونـوا في     ،هـذه الفئـة هـم دون مسـتوى سـن العمـل       وعليهم صغار السن .

أو أفـراد الأســرة   ،سـواءً الأبــوين   ،أنهـم يعــالون اقتصـادياً مــن قبـل أســرهم    و،السـلك التعليمــي  

 أو ترعاهم جهات خيرية عامة أو خاصة .،ون إليهم بصلة قرابة الآخرين الذين يمتُّ

هم فئـة كبـار    و،فما فوق(   -سنة 65: هم السكان الذين أعمارهم ) الشر ة الثانية -2

هذه الشر ة تعيش على ما اكتسـبته مـن مـدخرات أثنـاء     وهم فوق مستوى سن العمل. و،السن

أو ،لضـمان الاجتمـاعي الـذي تقدمـه الدولـة      أو علـى ا ،أو علـى المعـاا التقاعـدي   ،عملها السابق

 المؤسسات الخيرية .

هــم الـذين تـتراوح أعمـارهم بــين     و،هـم الســكان القـادرون علـى العمـل     الشـر ة الثالثـة :   -3

هذه الشر ة هي المنتجة التي يفترض فيها أن تعيـل الشـرائح الأخـرى الغـير     وسنة ( .15-64)

 قادرة على كسب الدخل.  

 ة القــادرة علــى العمــل كلــها هــي هــل هــذه الشــر ويجــدر الوقــوف عنــدهالكــن هنــاك ملاحظــة  و

 ؟  تعمل

 هي :ووالواقع أن هذه الشر ة السكانية تقسم  إلى أ قسام متعددة

ــل  -أ ــن العمـ ــاجزون عـ ــم الأول : عـ هـــم أصـــحاب العاهـــات   و،: ريرـــم أنهـــم في ســـن العمـــل   القسـ

ستديمة كمن يتعرض لحـادث سـير   وأصحاب الإصابات الم،أصحاب الأمراض المستعصية و،الخلقية

ــه عــن العمــل    ــه وأو أْصــيب علــى رأس العمل  ،أعاق ــد يدي ــه ،أوســاقيه  ،فق هــذه وأوإحداهما.،أوعيني

 الشر ة هي خارج قوة العمل .
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من ثـم فهـم   و،هـم إمـا أصـحاب ثـروات يعيشـون عليهـا       والقسم الثاني : يرير رايربين في العمل : -ب

هـذا   وأو فضـوليون يعيشـون علـى إنتـاج الآخـرين .      ،الـدخل  يرير مكترثين بالقيـام بالأعمـال لكسـب   

 القسم يعد خارج قوة العمل .

أي الــذين يمارســون  هم العــاملون فعــلًا :والقســم الثالــث : القــوى العاملــة القــادرة علــى العمل ــ  -ج

 و على إنتاج هذا القسم تقوم الإعالة لبقية الفئات .،فهم في حالة تشغيل ،أعمالًا

مســتعدون والبــاحثون عنه والأخير مـن القــوى العاملـة هــم القـادرون علــى العمل ـ   وعــالقسـم الراب و-د

أي القـوى العاملـة الـتي لا تعمـل      ،هؤلاء هم ما يطلق عليهم البطالـة  ولكنهم لا يجدونه . و،لممارسته

 و،تؤرقهـا  و،و هي الـتي تشـغل همـوم المجتمعـات    ،هذه الشر ة هي محور الحديث في هذ البحث و.

ات في العالم على إيجاد فرص عمل للتقليـل مـن حجـم هـذه الشـر ة. ذلـك أن المعـدل        تعمل الحكوم

بحســب تصــنيف منظمــة  -الطبيعــي الــذي لا يعــد ظــاهرة خطــيرة أن يكــون حجــم هــذه الشــر ة   

( مـن حجـم القـوى العاملـة القـادرة علـى العمـل . أمـا إذا زادت         %6-3يـتراوح بـين )   -العمل الدوليـة  

 ة فإن المؤشر سيكون خطيراً .البطالة عن تلك النسب
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 أنواعهاوالقسم الثاني: تعريف البطالة

 أولًا تعريف البطالة:

 لكن أهمها يتمثل فيما يلي : و،هناك تعريفات مختلفة للبطالة       

 .(1)( حجم المستخدم منه والفرق بين حجم العمل المعروضهناك من يعرّف البطالة بأنها: ) -1

الحالة التي تظهر حينما الطاقة البشرية القادرة على بأنها: ) يعرفها القاموس الاقتصادي -2

 .(2)( لكنها لا تستطع الحصول عليهوتفتش عنهوالعمل تريرب في العمل

 والشــخص الــذي لا يجــد فرصــة للعمــل ريرــم ســعيه في طلبهــهو : )وهنــاك تعريــف للعــاطل -3

 .(3)( التمتع بالقدرة على أدائه بأجر السوق

أولئـك الاشـخاص الـذين هـم فـوق سـن       ة فتعـرّف البطالـة بأنهـا :)   أما منظمة العمل الدولي ـ -4

طة للبحـث عـن عمـل خـلال     قـاموا بأنش ـ  و،لم يكونوا ضمن القوى العاملة فعلًا  و ،محددة 

 .(4)( كانوا متواجدين لشغل العمل عند توفر فرصة العمل و،فترة قصيرة

يمكـن  ويعبر عن العاطلين عن العمـل . هو  واحدوأياً كانت تلك التعريفات فإنها تعبر عن مفهومو     

( 64-15تلـك الفئـة مـن السـكان الـذين تقـع أعمـارهم بـين )        هو :)وإيجاد تعريف مبسط للبطالة

 .(5)( لايجدونهولديهم ريربة للقيام بالعمل عند توفرهو،يبحثون عنه و،هم قادرون على العمل وسنة

 ثانياً: أنواع البطالة :

تختلف هذه الأ نواع من مجتمـع الى آخـر بحسـب     وبل أنواعاً متعددة . ،احداًوليست البطالة نوعاً      

نــــوع المــــوارد  و،التقاليــــد الســـائدة والعاداتووالمســــتوى الثقافي،و نســـبة الأمية ،المســـتوى الاقتصــــادي 

درجــة الاســتقرار  و،نوعهــا ووحجم الاســتثمارات،ومســتوى اســتغلالها،الاقتصــادية المتــوفرة في المجتمع

الاجتماعي . فكل تلـك العوامـل تـؤثر علـى تواجـد الأنـواع المختلفـة مـن البطالـة           وديالاقتصاوالسياسي

 أهمها ما يلي :و،يمكن ذكر الأنواع المختلفة من البطالة وهيكلها . وو على أحجامها،

   البطالة الهيكلية : -1

تسـتطيع  لكـن اليـد العاملـة المتـوفرة لا      ،هذا النوع من البطالة يتمثـل في أن هنـاك فـرص عمـل         

يظهر وو مهارات اليد العاملة مع متطلبات فـرص العمـل القائمـة.   ،شغلها نظراً لعدم تناسب مؤهلات
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خاصــة في  و،هــذا النــوع مــن البطالــة عنــدما تكــون هنــاك تغــيرات اقتصــادية هيكليــة في المجتمــع 

في  كما حـدث ،الدول النامية التي تشهد تغيرات هيكلية عند سعيها لإحداث التنميـة الاقتصـادية  

يعـد  ونبيـة لشـغل فـرص العمـل القائمـة .     الدول العربية النفطية التي اضـطرت لاسـتيراد العمالـة الأج   

 هذا النوع من أخطر أنواع البطالة .

  البطالة الاحتكاكية : -2

هــذا النــوع  ــدث عنــدما يــترك العمــال الأعمــال الــتي يقومــون بهــا للبحــث عــن فــرص عمــل أخــرى      

هــذا النــوع مــن  وعنــد الانتقــال مــن قطــاع اقتصــادي إلى قطــاع آخــر. أو  ،لتحســين ظــروفهم المعيشــية 

لا الناميـة   و،لا تسـتثني منـه لا الـدول المتقدمـة      و،في كل الأحوال  و،البطالة  دث في كل الدول 
(6). 

  البطالة المقنعة : -3

 ،يتمثل هذا النوع من البطالة في تسكين العمال علـى الوظـائف بـأكثر مـن حاجـة تلـك الوظـائف           

ــون   ــم يعمل ــاتهم منخفضــة بســبب عــددهم الكــبير       و،فالظــاهر أنه ــة الأمــر إنتاجي لكــنهم في حقيق

خاصـة   و،و تعتـبر مـن ساتهـا   ،يكثر هذا النوع من البطالة في الدول الناميـة  وبالنسبة لحاجة العمل .

عائليـة  في قطـاع الأعمـال العـام. كمـا يـبرز هـذا النـوع مـن البطالـة في الشـركات ال           وفي القطاع العام

يعد ظهور هذا النوع من البطالة في أيـة   واجتماعية . وحيث يتكدس فيها العاملون لأسباب اقتصادية

 .مؤسسة عنواناً على الإدارة يرير الرشيدة 

  البطالة الموسية : -4

هذا النوع من البطالة يظهر بين مواسم النشاط في تلك الأنشـطة الاقتصـادية الـتي تتسـم بالموسيـة          

لمناســـــبات الاجتماعيـــــة  الأنشـــــطة المرتبطـــــة با  و،تجـــــارة الملابـــــ   و،نشـــــاط الزراعـــــي مثـــــل ال

لا يكـاد يخلـو    و،هذا النـوع مـن البطالـة متواجـد في الـدول المختلفـة       ومواسم السياحة . و،كالأعياد

كـذلك قحصرـر هـذه     و،يزداد تأثير هذا النوع من البطالة في حالة ضـعف إنتـاج المواسـم    ومنها مجتمع .

ــف مــع فــرص العمــل في         المواســم ــى التكيّ ــة عل ــاملين في الأنشــطة الموسي . كمــا أن عــدم قــدرة الع

 القطاعات الأخرى يضاعف من مشكلة البطالة الموسية .

 البطالة الناتجة عن نقص الطلب الكلي : -5
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لطلــب الاســتثماري  او،الخاص ويتثمــل الطلــب الكلــي في كــل مــن الطلــب الاســتهلاكي العــام        

 صـــل الـــنقص في الطلـــب الكلـــي لأســـباب متعـــددة مثـــل حـــدوث الـــدورات          و.الخـــاص(و)العام

كثـر  ات المتقدمـة أ الدورات الاقتصـادية عـادة مـا تصـيب الاقتصـاد      والركود . والتضخموالاقتصادية

كما أن النقص في الطلـب الكلـي قـد  ـدث في حالـة الحـروب الأهليـة         مما تصيب الدول النامية . 

 ،خاصة في الدول النامية المعتمدة على تصدير المـواد الخـام إلى الخـارج    و،أو ركود الأسواق الدولية 

 أو الدول المتقدمة المعتمدة على تصدير السلع المنتجة إلى الأسواق الدولية.

تكـون العلاقـة   والخدمات نقصاً في الطلـب علـى اليـد العاملـة .     وينتا عن نقص الطلب على السلع و  

مــن ثــم تظهــر  و،ونقص الطلــب علــى اليــد العاملــة،الخــدمات وعطرديــة بــين نقــص الطلــب علــى الســل 

 البطالة المرتبطة بنقص الطلب.

 القسم الثالث : أسباب نشوء البطالة

إلا أن هنـاك فروقـاً    ،تكـاد تتشـابه بـين  الـدول     و،تتعدد الأسـباب الـتي تـؤدي إلى ظهـور البطالـة          

يمكـن إجمـال أهـم الأسـباب الـتي تـؤدي إلى        وجوهرية تظهر بين الدول فيمـا يتعلـق بنشـوء البطالـة .    

 ظهور البطالة فيما يلي :

  حدوث الدورات الاقتصادية التي تصيب الاقتصادات العالمية : -1

أمـا في حالـة الركـود الاقتصـادي      ،ففي حالة الانتعاا الاقتصادي يزيد الطلـب علـى اليـد العاملـة       

 والدورات الاقتصادية .،طالة من ثم تظهر الب و،فإن الطلب على اليد العاملة ينخفض

 المستوى التعليمي للمجتمع : -2

ففي المجتمعات ذات المستويات العالية من التعلـيم تقـل نسـب البطالـة حيـث يكـون  بإمكـان اليـد            

العاملــة اســتغلال جميــع فــرص العمــل القائمــة. أمــا في المجتمعــات الــتي ترتفــع فيهــا نســبة الأميــة فــإن   

ســتطيع اليــد العاملــة الأميــة اســتغلالها . كمــا أن اليــد العاملــة المتعلمــة   كــثيراً مــن فــرص العمــل لا ت 

أو ذات المسـتويات   ،أمـا اليـد العاملـة الأميـة     ،يمكن تأهيلها لاستغلال فرص العمل الجديدة بسهولة

 من ثم تبقى فرص عمل يرير مستغلة . و،التعليمية المتدنية فلي  من السهولة إعادة تأهيلها

 :  للمجتمعالمستوى الثقافي  -3
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بالتـالي تقليـل    و،يعمل المستوى الثقافي المرتفع لأي مجتمع على حسن استغلال الفرص الاسـتثمارية    

الـدول الناميـة . فالمجتمعـات     وضع البطالة في كل من الدول المتقدمةويلاح  ذلك من وحجم البطالة.

أما الدول الـتي يتـدنى فيهـا     ،التي تتمتع بمستوى عال من الثقافة نجد أن حجم البطالة فيها منخفض

 المستوى الثقافي فإن حجم البطالة فيها يزداد.  

 حجم السكان : -4

المسـألة تعتمـد   و،النقص لي  خيراً مطلقـاً   و،إن زيادة عدد السكان لأي مجتمع لي  شراً مطلقاً    

ــع   ــي للمجتمــ ــتوى التعليمــ ــى المســ ــوفرة لديه ،علــ ــادية المتــ ــوارد الاقتصــ ــدم و،وحجم المــ ــتوى التقــ  مســ

لكن بالتأكيـــد فـــإن ووالموارد البشـــرية.،و القـــدرة علـــى اســـتغلال المــوارد الاقتصـــادية ،الاقتصــادي 

إذا لم تســــتطع  و،المجتمعـــات ذات الكثافــــة الســــكانية تفــــرز كمــــاً كــــبيراً مــــن اليــــد العاملــــة 

ــاد فـــرص العمـــل المناســـبة ،الحكومـــات اســـتغلال المـــوارد الاقتصـــادية  ــة  ،و إيجـ فـــإن حجـــم البطالـ

صة في الدول التي يرتفع فيها معدل الخصوبة مثـل الـيمن الـتي يتجـاوز فيهـا معـدل نمـو        خا و،سيزداد

 ( .%3السكان )

 درجة تنوعها : وحجم الموارد الاقتصادية -5

ــد علــى إيجــاد فــرص العمــل    ويعمــل حجــم المــوارد الاقتصــادية       خاصــة إذا كانــت   ،تنوعهــا لأي بل

.كما يعمــل تنــوع المــوارد الاقتصــادية علــى تنــوع   الحكومــة قــادرة علــى اســتغلال المــوارد الاقتصــادية  

 وتحرص جميع الدول علـى تنويـع مواردهـا الاقتصـادية     وو من ثم امتصاص اليد العاملة.،فرص العمل

 ومثــــــل المــــــوارد الزراعيــــــة ،التطــــــور وو خاصــــــة تلــــــك المــــــوارد القابلــــــة للاســـــتمرار ،تطويرهـــــا 

 البشري . تأهيل العنصر وو التعليم،الصناعية ووالسياحية،السمكية

 درجة الاستقرار السياسي : ونوع نظام الحكم -6

و درجـة الاسـتقرار   ،لا يوجد عنصر أكثر تأثيراً على موضوع البطالة في أي بلـد مثـل نـوع الحكـم       

ــا بالديمقراطيــة ينشــأ فيهــا قــدرمن الاســتقرار           السياســي . فالــدول الــتي يتســم نظــام الحكــم فيه

مـن ثـم يتـوفر القـدر الكـافي مـن فـرص         و،تطويرهـا  وصـادية السياسي يسمح باسـتغلال المـوارد الاقت  

بالتالي تقليـل حجـم البطالـة . كمـا أن الـدول الديمقراطيـة تحـرص علـى التقليـل مـن حجـم            و،العمل 

البطالة حتى لا تنشأ احتجاجات عمالية تؤثر على الاسـتقرار السياسـي. أمـا في الـدول الديكتاتوريـة      

ة من البطالة . كما أن الدول الديمقراطيـة عـادة مـا ينشـأ فيهـا      فإنه عادة ما تكون هناك درجة عالي
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زيادتهـا ممـا يـؤدي الى     و،قدر مناسـب مـن العدالـة في توزيـع الثـروات يسـمح باسـتغلال فـرص العمـل          

 التقليل من حجم البطالة .

 تراجع دور الدولة الاقتصادي : -7

ص العمــل الــتي كــان يوفرهــا  تراجعــت معــه فــر و،يلاحــ  أن دور الــدور الاقتصــادي قــد تراجــع      

خاصـة البنـك    و،القطاع العام. بل إن هناك موجة لخصخصـة القطـاع العـام تقـوده المؤسسـات الدوليـة      

القطاع الخـاص لـي  بـديلًا    وهـذا بـدوره يزيـد مـن حجـم البطالـة.       و،مؤسسة التمويـل الدوليـة   والدولي

لــتي يرتفــع فيهــا معــدل المواليــد . كافيــاً لامتصــاص اليــد العاملــة الفائضــة خاصــة في الــدول الناميــة ا

 قدرته على توفير فرص العمل. و،و يواجه صعوبات جمة تعيق تطوره ،فالقطاع الخاص لا يزال فتياً 
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 أسبابها والقسم الرابع: ظاهرة البطالة في اليمن

 ،الاقتصــادية و،يتعرض لمختلــف المشــاكل السياســية ،كــأي مجتمــع في العــالم ،المجتمــع اليمني    

 .و تأثيرها على موضوع البطالة،و درجة حدتها،إن اختلفت أسباب ظهور تلك المشاكلواعيةالاجتمو

في و،الاجتماعيةو،والاقتصـادية ،إن مشكلة البطالة مشكلة مركبة هي نتاج العوامـل السياسية     

إن و،تتواجــد في الــيمن أنــواع البطالــة الــتي ذكرناهــا ســابقاً   والوقــت نفســه تــؤثر في تلــك الجوانــب . 

ارتفـع معـدل البطالـة هـذه الأيـام بسـبب        ،تلفت درجة حـدتها مـن نـوع الى آخـر . فعلـى سـبيل المثـال       اخ

 و أصبحت هذه الأوضاع أكبر مسبب لارتفاع معدل البطالة .،الأمنية القائمةوالأوضاع السياسة

ــددة . ف       ــيمن متعــ ــة في الــ ــور البطالــ ــتي أدت الى ظهــ ــباب الــ ــدول   إن الأســ ــع الــ ــابه مــ ــها يتشــ بعضــ

 أهم هذه الأسباب ما يلي :وبعضها يكاد يكون محصوراً على اليمن .و،رىالأخ

 الدورات الاقتصادية : -1

ذكرنا أن الدول المتقدمة تتعـرض للـدورات الاقتصـادية أكثـر مـن تعـرض الـدول الناميـة. إلا         وسبق   

ن طريـق  فأية أزمة تحـدث في أي بلـد ينتقـل أثرهـا ع ـ     ،أن الاقتصاد العالمي مترابط في الوقت الحاضر

تتأثر الدول النامية بالدورات الاقتصادية الـتي تحـدث في   والنقدية إلى البلدان الأخرى. والأسواق المالية

 طرق يرير مباشرة . والدول المتقدمة بطرق مباشرة

إن اليمن من الدول النامية التي تتأثر بالدورات الاقتصادية التي تصيب الدول المتقدمـة  فمـن ناحيـة       

ــي  ــد أن الـ ــادرات النفط  نجـ ــى صـ ــبيرة علـ ــة كـ ــد بدرجـ ــتقاتهومن تعتمـ ــدورات   و،مشـ ــدوث الـ ــد حـ عنـ

 ومشـتقاته .  وتتأثر بالتـالي صـادرات الـيمن مـن النفط ـ    و،الاقتصادية تتقلب أسعاره في الأسواق العالميـة 

و خاصـة في دول  ،من ناحية أخرى نجد أن اليمن لديها يد عاملة مهاجرة كثيرة في كثير من البلـدان 

لا شـك أنهـا تتــأثر بمـا يجـري مـن تقلبــات اقتصادية.يضـاف إلى ذلـك أن الـيمن مــن          و،ربـي الخلـيا الع 

ــة     ــدول الغنيـ ــن الـ ــادية مـ ــاعدات الاقتصـ ــة للمسـ ــة المتلقيـ ــدول الناميـ ــدورات   و،الـ ــدوث الـ ــة حـ في حالـ

يؤثر ذلـك علـى قـدرة الدولـة في      و،إيجابياً والاقتصادية فإن المساعدات المتدفقة إلى اليمن تتأثر سلبياً

 إيجاد فرص العمل .
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 المستوى التعليمي : -2

فمــن جانــب يتميــز المجتمــع الــيمني    ،يــؤثر المســتوى التعليمــي علــى حجــم البطالــة مــن جوانــب عــدة     

و من ثـم فـإن كـثيراً    ،هي نسبة عالية بكل المقايي  و،(%50إذ تتجاوز نسبة ) ،بارتفاع نسبة الأمية

ــة أن     ــة الأمي ــد العامل قطــاع  ووخاصــة في القطــاع الصــناعي ،تستغلها مــن فــرص العمــل لا تســتطيع الي

خاصة قطاع الخدمات المالية. كما أن نظام التعليم في الـيمن نظـام تقليـدي لا يراعـي في     و،الخدمات

يعتمـــد علـــى مؤسســـات التعلـــيم الحكوميـــة الـــتي يغلـــب عليهـــا  و،مخرجاتـــه متطلبـــات ســـوق العمل

مـن ثـم فـإن كـثيراً      وفـة منـاحي الحيـاة .   وعدم مواكبة التقـدم الـتقني في كا  ،الجمودوالبيروقراطية

 من فرص العمل لا تستطيع اليد العاملة استغلالها فيزداد بالتالي حجم البطالة .

 المستوى الثقافي : -3

و اجتماعيـــة لا مجـــال ،اقتصـــادية  و،سياســـية  ،يتـــأثر المســـتوى الثقـــافي في أي بلـــد بعوامـــل عـــدة   

فيــه جوانــب ســلبية و،وى الثقــافي في الــيمن متدنٍلكــن يمكــن القــول إن المســت  وللخــوض فيهــا هنــا .

نجـد كـثيراً   و،فقد سـادت ثقافـة الحروب  ،الأمنيونظراً لطول فترة عدم الاستقرار السياسـي وكثيرة.

 الرجالومن الشباب

التأهيـل الـذي يمكـنهم    ووبالتـالي فقـدوا التعليم  ،م2011قد انخرطوا في الحروب الـدائرة منـذ عـام    

الرجـال الـذي    وند انتهـاء هـذه الحـروب سـنجد كمـاً هـائلًا مـن الشـباب        ع ومن استغلال فرص العمل.

 كانوا منخرطين في الحروب في حالة بطالة .

التقاليــد الســائدة في بعــض منــاطق الــيمن تمنــع    ونجــد أن هنــاك بعــض العــادات  ،مــن جانــب آخــر  و   

يـة مـن العمـل في    أصحابها من اسـتغلال فـرص العمـل المتاحـة. فمـثلًا تتـأفف بعـض الشـرائح الاجتماع        

أو في أعمــال  ،أو في أعمــال البنــاء ،أو في أعمــال النظافــة،أويرســل الملابــ ،أو في المطاعم،الحلاقــة

 الجزارة .  

 يصبح كثير من المتأففين من هذه المهن في عداد البطالة   و،و من هنا تضيع كثير من فرص العمل

 ،لـيم لا جـدوى منـه   عتقـاد بـأن التع  هـي الا  ولقد سادت في الوقت الحاضر مشـكلة ثقافيـة خطـيرة       

مــن ثــم لا داعــي  و،أو المعاهــد التقنيــة ســيظل يبحــث عــن عمــل ســنوات فــلا يجــده  ،فخــريا الجامعــة
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عــدم الأخــذ بوســائل  و،هــذه مشــكلة ثقافيــة خطــيرة تكــرس الجهــل  ولإضــاعة الوقــت في التعلــيم .

 اع معدل البطالة .تؤدي في النهاية الى ارتف و،التقنية الحديثة التي أساسها التعليم

 زيادة عدد السكان : -4

فإن عـدد سـكان الـيمن    ،فقاً للإسقاطات السـكانية الـتي يجريهـا الجهـاز المركـزي للإحصـاء      و    

معنـى   و( سـنوياً . %3.01و بمعدل نمو قدره )،( نسمة27.567.000م سيبل  ) 2016حتى نهاية عام 

مع تـــردي الأوضـــاع و.ســـنوياً ســـوق العمـــل( نســـمة يـــدخلون 800.000ذلـــك أن هنـــاك أكثـــر مـــن )

ــة فــرص العمل  و،و الاقتصــادية،السياســية ــى ســوق      ،قل ــاً عل ــادة الســكانية ستشــكل عبئ ــإن الزي ف

 ،النمـو الاقتصـادي متوقـف    و،ستضاعف من مشكلة البطالة. فالنمو السكاني لـن يتوقـف  و،العمل

-2011 الــبلاد الأمنيــة في ومــع طــول فــترة الأزمــة السياســية وربمــا يكــون بالســالب . ويتراجعــ وبلــ

و يتوقــع أن ترتفــع الى مســتويات قياســية خــلال ،م فــإن ذلــك سيضــاعف مــن مشــكلة البطالــة2017

 الأمنية دون حل . واستمرت الأزمة السياسية –لا سح الله  –ما بعدها إذا  وم2016عام 

 حجم الموارد الاقتصادية : -5

فرة و عكسـياً. فكلمـا كانـت هنـاك    يتناسب حجم الموارد الاقتصادية مع حجم البطالة تناسـباً       

باعتبار أن تـوفر المـوارد الاقتصـادية سـيعمل      ،في الموارد الاقتصادية أدى ذلك الى تراجع حجم البطالة

تنميـة المـوارد الاقتصـادية الـتي      وتحـرص الـدول علـى اسـتغلال     وعلى امتصـاص اليـد العاملـة الفائضـة.    

تشـغيل اليـد العاملـة .      و،لتالي رفـع مسـتوى الـدخول    و با،لديها لرفع مستوى التقدم الاقتصادي فيها 

إن اليمن من الدول التي لا تزال أراضيها بكراً لم يتم فيها اكتشـاف جميـع مـا تحتويـه مـن ا لمـوارد       

بعــض  و،مشــتقاته وخاصــة في مجــال النفطــ ،لكــن مــا قــد   اكتشــافه يبشــر بخــير والاقتصــادية .

   المعادن . كما أن موارد القطاع الزراعي

و التطوير. هـذا بالإضـافة الى تطـوير    ،موارد القطاع السياحي كلها موارد قابلة للنمو و،و السمكي

 الصناعات المحلية .

 أثر النظام السياسي على البطالة : -6

سـواء مـن    ،ذكرنا أنه لا يوجد عنصر يؤثر على حجـم البطالـة أعظـم مـن النظـام السياسـي       وسبق   

ومن ثـم  ،نظام السياسي المسـتقر يـوفر اسـتقراراً للنظـام الاقتصـادي     أو درجة تقدمه.  فال ،حيث نوعه
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ويتم بالتأكيد إيجاد فـرص العمـل المناسـبة لامتصـاص اليـد العاملـة       ،يتم استغلال الموارد الاقتصادية

 الفائضة .

الناظر إلى تاريخ اليمن السياسي يجد أنها لم تتمتع بفترات طويلة مـن الاسـتقرار السياسـي منـذ     و     

اخر القرن الثالث الهجري . فقد كانت هذه الحقبة من تاريخ اليمن تاريخ صـراعات لم ينشـأ فيهـا    أو

ولم ينــتا عنــه نظــام اقتصــادي مســتقر يســتطيع اســتغلال المــوارد الاقتصــادية ،نظــام سياســي مســتقر

ول خاصـة د  و،قد اعتمدت اليمن في امتصاص فائض اليد العاملة على الهجـرة إلى الخـارج   والمتوفرة .

يريرهـا مـن الـدول     و،بريطانيـا  وو الولايات المتحدة الامريكية،دول القرن الأفريقي و،الخليا العربي

فقد أثر ذلـك علـى فـرص اليـد العاملـة       ،تلك الدولومع تعكر العلاقات السياسية بين اليمنوالأخرى.

 اليمنية في الهجرة إلى تلك الدول .

 

 تراجع دور الدولة الاقتصادي : -7

و خاصة بعد تحقيق الوحدة بـين شـطري الـيمن في عـام     ،دور الدولة في النشاط الاقتصادي تراجع     

صـندوق   و،و دخول الحكومة اليمنيـة في برنـاما الإصـلاح الاقتصـادي مـع البنـك الـدولي        ،م1990

بــدأت الحكومــة اليمنيــة برنامجــاً للخصخصــة للقطــاع    والمؤسســات الدوليــة الأخرى ــ والنقــد الــدولي

عنيه من الاستغناء عن جزء كبير مـن اليـد العاملـة الـتي كانـت تعمـل في قطـاع الأعمـال         و ما ي،العام

بـل أصـبحت مقلّصـة لفـرص العمـل       ،معنى ذلك أن الدولة لم تعد كجهة موفرة لفرص العمل والعام 

مع والــتي كانــت متــوفرة لــديها في قطــاع الأعمــال العــام . كمــا قامــت الحكومــة في الوقــت نفســه     

ية المذكورة بتبني برناما للإصـلاح الإداري الـذي كـان مـن ضـمن أهدافـه تقلـيص        المؤسسات الدول

و ،و إحالة جميع من اسـتحقوا الإحالـة للتقاعـد لأحـد الأجلـين إلى التقاعـد      ،الوظائف العامة الجديدة

و الإداري . كمـا اتخـذت   ،هذا بدوره  قلّص من  فرص العمل لدى القطاع العام  بشـقيه الاقتصـادي   

  الوقت نفسه قراراً بعدم الإحلال في الوظائف العامة بدلًا عمّن أْحيلوا للتقاعد .الحكومة في

 ضيق فرص هجرة القوى العاملة إلى الخارج : -8

فقــد    ،الاقتصــادية يرــير المواتيــة لفــترات طويلــة     وذكرنا أنــه نظــراً للظــروف السياســية   وســبق    

خاصـــة إلى دول الخلـــيا   و،لعاملـــة الاعتمـــاد علـــى الهجـــرة إلى الخـــارج لامتصـــاص فـــائض اليـــد ا      

( سـبتمبر  11أحـداث )  و،م1990بعد أحداث حرب الخلـيا في عـام    وبعض الدول الأخرى .و،العربي
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تضــاعفت مشــكلة اليــد العاملــة   و،م ضُــيّقت أبــواب الهجــرة لليــد العاملــة اليمنيــة إلى الخــارج 2001

جر مــن دول الخلــيا العربــي . زاد حجــم البطالــة خاصــة بعــد عــودة مــا يقــرب مــن مليــون مهــا  واليمنيــة 

مــن ثــم فــإن  و،مهاراتها متدنيــةو،يضــاف إلى ذلــك أن اليــد العاملــة اليمنيــة مســتواها التعليمــي متــدنٍ  

مــن ثــم  و،يتــدنى مــع الــزمن بســبب الأوضــاع الــتي تعيشــها الــبلاد   و،الطلــب عليهــا مــن الخــارج متدنٍ 

 تضاعفت مشكلة البطالة.

 :دخول العنصر النسائي إلى سوق العمل  -9

حظهـا مـن التعلـيم     و،فلاحـة تعمـل في الزراعـة فقـط     و،ظلت المرأة اليمنية لفترات طويلـة ربـة بيـت        

م في جنــوب  1963أكتــوبر   14ثــورة  وم في شمــال اليمن ــ 1962ســبتمبر  26بعــد ثــورة    ومحــدود .

ــيمن ــر   ،الـ ــدأت المـــدارس تنتشـ ــل في التعلـــيم    ،بـ ــرأة بمشـــاركة الرجـ ــيرت أنمـــاط  ،و بـــدأت المـ و تغـ

التقاليد التي كانت تعتبر المـرأة عـورة ينبغـي سـترها بـالجلوس       وتغيرت معها كثير من العاداتوالحياة

أصــبحت المــرأة شــقيقة الرجــل في مجــالات الحيــاة  وتحديــد مســارها بمــا يشــتهيه الرجل.  و،في البيــت

فضــاعفت  ،و مــن ثــم دخلــت ســوق العمــل مــن أوســع أبوابــه  ،الاجتماعيــة و،الاقتصــادية و،السياســية

من ثــم و،لكنهــا تعرضــت هــي الأخــرى لضــيق فــرص العمــل أمامهــا  ومــن حجــم اليــد العاملــة .بــذلك 

 تفاقمت مشكلة البطالة بدخول المرأة سوق العمل.

 استقدام العمالة الأجنبية :-10

التأهيـل لليـد العاملـة اليمنيـة       وو قلـة التـدريب  ،المسـتوى الثقـافي    ونظراً لانخفـاض المسـتوى التعليمي ـ      

خاصــة في  و، مـن فــرص العمـل تــذهب إلى اليـد العاملــة الأجنبيـة المســتقدمة مـن الخــارج      فـإن كــثيراً 

 و من ثم تتفاقم مشكلة البطالة في اليمن .،في الخدمات  و،المجال الصناعي 

 عدم إحالة من استحق التقاعد إلى التقاعد. -11

از الإداري الحكـومي الـذين   و هي أن كثيراً من العاملين في الجه،هناك ظاهرة جديرة بالاهتمام    

استحقوا الإحالة الى التقاعد بأحد الأجلين )استيفاء سنوات الخدمة أو بلوغ سن التقاعـد( لا  ـالون   

ــة العامــة    و ،إلى التقاعــد ــم لا يــتم اســتبدالهم مــن الشــباب     و ،يظلــون ســنوات طويلــة في الوظيف مــن ث

 فتتضاعف مشكلة البطالة . ،لبطالة الصاعد حيث يظل جزءاً من اليد العاملة الشابة في عداد ا

 انخفاض معدل النمو الاقتصادي : -12
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تهتم الدول كثيراً بمعدل النمو الاقتصـادي . ذلـك أنـه يتمثـل في الارتفـاع المسـتمر لنصـيب الفـرد               

معدل التراكـم الرأسـالي. كمـا أن معـدل     و،هو محصلة لمعدل نمو السكان  و،من الدخل القومي

في حالـة تحقيـق أيـة دولـة لمعـدل نمـو اقتصـادي         وادي هـو نـاتا عـن التنميـة الاقتصـادية .     النمو الاقتص ـ

ــة قــد اســتطاعت ان تســتغل مواردهــا الاقتصــادية       ــوارد ومرتفــع فــإن ذلــك يعــني أن هــذه الدول منها الم

في الحالة اليمنية نجد أن معدل النمو الاقتصـادي بالأسـعار الثابتـة خـلال العشـر السـنوات        والبشرية .

 . (7)بل كان في بعض السنوات نمواً سالباً ،( فقط %6-3السابقة قد تراوح بين )

إلى معـدل التراكـم الرأسـالي    و،( سـنوياً %3إذا ما نظرنا إلى معدل نمو السكان الـذي يتجـاوز )   و  

يرير قادر على امتصاص فـائض القـوى العاملـة فـإن مشـكلة البطالـة         والذي  ققه اليمن يعد ضئيلًا

 سنة بعد أخرى . تتضاعف

 ضعف معدل الاستثمار : -13 

 كمـا مصدر توسيع الطاقة الإنتاجية لأي مجتمـع .   و،يعد الاستثمار مصدر التراكم الرأسالي      

مـن ثـم فهـو يعـد أحـد العوامـل المـؤثرة علـى          و،سيلة استغلال الموارد الاقتصـادية لأي مجتمـع   وأنه يعد

 و،فـإن ذلـك سـيوفر فرصـاً لاسـتغلال اليـد العاملـة        ،الاستثمارحجم البطالة . ففي حالة ارتفاع حجم 

فـإن ذلـك سـيؤدي إلى تقليـل      ،من ثـم سـيقلل معـدل البطالـة . أمـا في حالـة انخفـاض حجـم الاسـتثمار         

 من ثم سيزداد حجم البطالة . و،فرص العمل 

ــتثمارات الجديـــدة في نهايـــة عـــام   ،في الحالـــة اليمنيـــة  و    يســـاوي  م2013يلاحـــ  أن حجـــم الاسـ

إذا مـا أخـذنا   و. (8)( فقـط مـن حجـم الإنتـاج المحلـي الإجمـالي      %11شكلت نسـبة ) و( مليار ريال835)

 لذلكمخصص إهلاك رأس المال  منه

فمعنـى   ،( مـن حجـم الإنتـاج المحلـي الإجمـالي      %5( مليار الـذي شـكل نسـبة )   345قدره ) والعام    

هـــذه النســـبة مـــن    و( فقـــط .%6ة )ذلـــك أن نســـبة الاســـتثمارات الجديـــدة لا تشـــكل ســـوى نســـب      

الاستثمارات لا يعول عليها كثيراً في تحقيق معدل نمـو اقتصـادي يقابـل معـدل نمـو السـكان البـال         

الاجتماعيـة .   ولافي تحقيـق معـدل نمـو اقتصـادي  قـق عمليـة التنميـة الاقتصـادية        و،( سنويا3.01%ً)

أما مـا نُفّـذ فعـلًا    ،لموازنـة العامـة للدولـة   يضاف إلى ذلك أن حجم الاستثمار المذكور هو ما رصد في ا

الرابع في وزارة الماليــة بإيقــاف مخصصــات البــابين الثــالث وفي الســنتين الأخيرتــين قــامتوفغــير معــروف .
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هما المعـــــبران عــــن الجانـــــب الاســــتثماري في الموازنــــة العامـــــة بســــبب الوضـــــع     و،الموازنــــة العامــــة  

 أثر كل ذللك يكون في زيادة حجم البطالة .وامة  .وقلة الإيرادات الع،الأمني في البلادوالسياسي

 التقاليد السلبية التي تحظر العمل في بعض المهن : والعادات -13

 و،التي تحظـر العمـل في بعـض المهـن     والتقاليـد الـتي تسـود في المجتمـع اليمني ـ     وهناك بعـض العـادات     

مـن هـذه المهـن     ووا هـذه المهـن .  يفضل من هم في سن العمل البقاء في صـفوف البطالـة علـى أن يمارس ـ   

تقاليد سـلبية  ولا شك أن عادات والفنادق . والعمل في المطاعم و،يرسل الملاب  و،و الجزارة ،الحلاقة 

 تضاعف مشكلتها . وكهذه توسع من حجم البطالة

 حاجة السوق من المؤهلات : وجود ربط بين مخرجات التعليم الجامعيوعدم -14

و عـدم التطـور.  كمـا أنـه لا     ،التقني يعانى مـن التقـادم  ومني  بشقيه الأكاديميإن نظام التعليم الي    

حاجـة   و،إذ لا يوجـد ربـط مباشـر بـين النظـام التعليمـي        ،يل  حاجة السوق مـن اليـد العاملـة المؤهلـة    

 السوق من اليد العاملة.

يريـاب التوافـق    م صـراحة إلى 2013/2014تشير بيانات مسح القوى العاملة في الجمهوريـة اليمنيـة   و

مـن ثـم تظـل كـثير مـن فـرص العمـل يرـير          والمؤهل العلمي الذي  مله .وبين المهنة التي يمتهنها العامل

 مستغلة.

 التأهيل لليد العاملة : وقلة فرص التدريب -15

بـل لا   ،لا يكفي العامل الحصول على الشهادة المدرسية أو الجامعية ليشغل فرص العمـل المتاحـة       

ادة التأهيــل لليــد العاملــة بعــد أخــذ المــؤهلات العلميــة لتتناســب قــدراتهم مــع فــرص العمــل   بــد مــن إعــ

كمـا تلاحـ  ضـ لة التعلـيم المهـني.       ،التأهيلوتلاح  في الحالة اليمنية قلـة فـرص التـدريب    والمتاحة .

من ثم فهـي في كـثير مـن الأوقـات     و،و مناهجها قديمة هي الأخرى،فمعاهد التدريب المهني محدودة

 هذا أمر يزيد من حجم البطالة . و تتناسب مع فرص العمل المتاحة.لا
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 القسم الخامس: تطور حجم البطالة في اليمن

سيكون من المهم تتبع تطـور حجـم البطالـة في الـيمن . ذلـك أن الأسـباب الـتي ذكـرت سـابقاً لمعرفـة           

ــة ليســت كافيــه مــا لم تــتم معرفــة الحجــم الحقيقــي للبطالــة محــدداً      حتــى  و بالأرقــام.حجــم البطال

 وفلابــد مــن اســتعراض حجــم الســكان بقســميه الـــذكور       ،نــتمكن مــن معرفــة حجــم البطالــة      

مـن هـم خـارج سـن العمـل مـن صـغار         و،الإناث  وو كذلك من هم في سن العمل من الذكور،الإناث

 فما      فوق( .   65من كبار السن )و( سنة14-السن )صفر 

 

 أولًا: هيكل السكان في اليمن :

 ( ما يلي :1يلاح  من خلال الجدول رقم )     

تطو -1

م 2004( مليــون نســمة في عــام 19.7م مــن )2016-2004ر حجــم الســكان خــلال الفــترة  

يعد هـذا المعـدل    و(.%3.01وبمعدل نمو سنوي قدره )،م2016( مليون نسمة في عام 27.6إلى )

 من أعلى المعدلات للنمو السكاني في العالم.

2004200520062007200820092010201120122013201420152016

19,720,320,921,522,222,523,223,824,525,225,9526,6927,57إجمالي السكان

10,010,310,711,011,311,511,812,112,512,813,1513,614,00الذكور

9,79,910,210,610,91111,411,71212,412,813,0913,57الإناث

ل من 15 سنة 9,09,29,39,59,69,810,010,210,411,1611,4811,86السكان أق

نسبة%  44.34443.3434342424241,3424242ال

10,310,711,211,612,112,613,113,614,014,414,7315,17السكان 15-64 سنة

نسبة% 515152525354555555.554,65555ال

0,881,021,16      0,740,7340,7310,7300,7300,7330,7380,7440,753السكان 65 سنة فأكثر

نسبة% 4,754.7544333,23,433ال

بيان ال

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء ، التقارير السنوية للسنوات 2008-2013م ،

و الإسقاطات السنوية 2014-2016م، من عمل الباحث.

                            جدول رقم )1(

عدد السكان مع الخصائص العمرية خلال الفترة 2004- 2016م )مليون نسمة(

السنوات
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ــ -2 يشــ

 لى أن هيكل السكان يتوزع كالتالي :ير الجدول أيضاً إ

( مـن حجـم   %43( سنة يشـكلون في المتوسـط نسـبة )   15الفئة الأولى : السكان أقل من ) -أ

 أي أ نها معالة . ،هذه الفئة دون مستوى سن العمل والسكان .

ــئ -ب الف

و تمثـل في المتوسـط   ،( سـنة 64-15ة الثانية: هم السكان الذين تـتراوح أعمـارهم بـين )   

أي في سـن   ،هـذه الفئـة هـي الفئـة القـادرة علـى العمـل        ومـن حجـم السـكان.   ( %53نسبة )

 العمل .

هـذه الفئـة هـي فـوق مسـتوى       وسنة فما فـوق(.  65الفئة الثالثة : السكان الذين أعمارهم ) -ج

 ( من حجم السكان .%4و تبل  نسبتها في المتوسط )،سن العمل

( ألــف نســمة مــن 800ا يقــرب مــن )يشــير الهيكــل الســكاني بوضــوح إلى أنــه يــتم الــدفع بمــ -3  

إذا لم يتم إيجـاد فـرص عمـل لامتصـاص هـذا      والسكان القادرين على العمل إلى سوق العمل سنوياً .

 فإن حجم البطالة سيتضاعف مع الزمن .،الكم الهائل من اليد العاملة

 ثانياً: تطور حجم البطالة في اليمن:

تعري -1

 ف العمل :

سـن لإنتـاج سـلع     وأي نشاط يؤديه أشخاص من أي جنسلعمل بأنه: )تعرّف منظمة العمل الدولية ا   

فقاً لحدود الإنتاج العـام كمـا   وذلك وأو تقديم خدمات لاستخدام الآخرين أو للاستخدام الخاص

ــوى العاملــــة في الجمهوريــــة اليمنيــــة     م( )2008حــــدد في نظــــام الحســــابات لقوميــــة     مســــح القــ

 .( 146ص ،م2013/2014

العم -2

 : الة
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جميع الأشخاص الـذين هـم فـوق سـن محـددة الـذين       ف منظمة العمل الدولية العمالة بأنها: )تعرّ     

أو تقديم خـدمات مقابـل    ،كانوا خلال فترة مرجعية قصيرة منخرطين في أي نشاط لإنتاج السلع 

 . أجر أو ربح(

الــــب -3

 طالة :

الـذين :   ووق سن محددةجميع الأشخاص الذين هم فتعرّف منظمة العمل الدولية البطالة بأنها: )    

  ،قاموا بأنشطة للبحث عـن عمـل خـلال فـترة قصـيرة مـؤخراً        -ب ،لم يكونوا في العمالة  -أ

 كانوا متواجدين لشغل العمل عند توفر فرص العمل (. -ج

العم -4

 الة القاصرة :

الــذين هــم خــلال فــترة مرجعيــة  وكــل مــن هــم في العمالــةعرّفــت المنظمــة العمالــة القاصــرة بأنهــا: )

قت عملهم في جميع الوظائف والذين كانوا -ب ،أرادوا أن يعملوا ساعات إضافية  -محددة : أ

من كانوا جاهزين للعمل ساعات إضافية إذا توفرت  -يعملون أقل من العتبة المحددة للساعات ج

 . فرص عمل أفضل(

قـــوة  -5

 العمل المحتملة :

الـذين هـم خـلال فـترة     و،هم فـوق سـن محددة   كل منتعرّف المنظمة قوة العمل المحتملة بأنها : )    

لكـــن كـــان ينظـــر الـــيهم إمـــا :                    و،لا في البطالـــةو،مرجعيـــة قصـــيرة لم يكونـــوا في العمالـــة   

محــتملين  وبــاحثين عــن عمــل متواجــد ينــ -ب ،كبــاحثين عــن عمــل يرــير متواجــدين  حاليــا -أ

 لكنهم لم يقوموا بأنشطة للبحث عن العمل(.و

ــت -6 منـ

 ام الخاص : جو الاستخد

يسـتثني  و،أو لتكـوين رأسـال خـاص بهم    ،الخدمات إما لاسـتهلاكهم الـذاتي   وهم المنتجون  للسلع

يعــرّف هــؤلاء  والســمكية أو يريرهــا مــن الأنشــطة الاقتصــادية .   ومــن ذلــك منتجــوا  الســلع الزراعيــة  
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أنشـطة  الـذين خـلال فـترة مرجعيـة قصـيرة قـاموا ب       وكل من هـم في سـن العمل ـ  الأشخاص بأنهم : )

 لإنتاج السلع أو تقديم خدمات للاستخدام النهائي الخاص( .

هــذه المفــاهيم تبنتهــا منظمــة العمــل الدوليــة في موضــوع العمــل بغيــة الوصــول إلى تعريــف محــدد          

قـد تبنـت منظمـة العمـل الدوليـة معـايير جديـدة خاصـة          ولموضوع البطالة كمـا سـبق تعريفهـا سـابقاً .    

ؤتمر التاسع عشر الخاص بإحصاءات العمل الذي عقد في شـهر أكتـوبر مـن    بإحصاءات العمل في الم

 .(9)كان من ضمنها إيجاد مفهوم جديد لموضوع البطالةوم في مدينة جنيف بسويسرا2013عام 

 ثالثاً: حجم البطالة في الجمهورية اليمنية :

بطالــة لســنوات  فســيتم تتبــع معــدلات ال  ،جود مؤشــرات البطالــة لســنوات متتالية  ونظــراً لعــدم  -1

لا شـك أن   ومختلفة بحسب بيانات المسوحات الإحصائية التي أجريت لاستخراج معـدل البطالـة منهـا.   

ذلـك   واضحاً عن تطور حجم البطالة في الجمهوريـة اليمنيـة  وهذه المعدلات ستعطي في مجملها مؤشراً

 كالتالي :

 م.1994المنش ت لعام والمساكنو(: التعداد العام للسكان1)

ــام للسكان  أ -1 ــداد الع ــين شــطري    1994المنشــ ت في عــام  والمساكنوجــري التع ــد الوحــدة ب م بع

 م .1994عقب حرب صيف و،اليمن بأربع سنوات تقريباً

شــكّل الــذكور مــنهم نســبة   ،( نســمة14.587.807فقاً لنتــائا التعــداد)وبلــ  عــدد الســكان  -2

 ( من حجم السكان.%48.8أما الإناث فقد شكّلن نسبة ) ،(51.2%)

 التوزيع النس  للسكان بحسب الفئات العمرية كان كالتالي : -3

 ( من حجم السكان.%50.28سنة( شكّلوا نسبة ) 14-)صفر -أ

 ( من حجم السكان.%46.18سنة( شكّلوا نسبة ) 64-15) -ب

 ( من حجم السكان.%3.54سنة( شكّلوا نسبة )65فوق ) -ج

 ( من حجم السكان.%24.4وا نسبة )( فرداً شكّل5.529.893بل  حجم قوة العمل ) -4

 .(10)( من حجم قوة العمل%8.9( فرداً شكّلوا نسبة )374.324بل  حجم البطالة ) -5
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 م :2004المنش ت لعام والمساكن و(: التعداد العام للسكان2)

 م إلى ما يلي:2004تشير النتائا النهائية لعدّ السكان عام  -1

ــ  عــدد الســكان)   -1 ــذكور مــنهم)   ،( نســمة19.685.161بل ( شــكّلوا 10.036.953عــدد ال

 (.%49( شكّلن نسبة )9.648.208أما الإناث فقد بل  عددهن ) ،(%51نسبة )

( مـن حجـم   %45( نسـمة شـكّلوا نسـبة )   8.867.007(سـنة ) 15بل  عدد السـكان أقـل مـن )    -2

 السكان.

مـن حجـم    (%55( شـكّلوا نسـبة )  10.818.145سـنة فـأكثر( )  15بل  حجم القـوة البشـرية )   -3

 السكان.

 ( من حجم السكان.%18( فرداً شكّلوا نسبة )3.559.170حجم قوة العمل ) -4

 ( من حجم قوة العمل.%83.8( شكّلوا نسبة)2.982.844عدد المشتغلين منهم ) -5

عـــد -7

هـذه  و،( مـن حجـم قـوة العمل   %16.2( فـرداً شـكّلوا نسـبة )   576.586د المتعطلين منهم )

 .(11)فقاً لنتائا التعدادوم2004هي نسبة البطالة لعام

 م :1999( : مسح القوى العاملة 3)

التـدريب   وزارة العمل ـوم نفـذته 1999كان أول مسـح خـاص بـالقوى العاملـة قـد أجـري في عـام         -1

منظمـة العمـل    و،برنـاما الأمـم المتحـدة الإنمـائي      و،المهني بالتعاون مـع الجهـاز المركـزي للإحصـاء     

 .(12)م معلومات سوق العمل الدولية في إطار برناما نظا

ــام        -2 ــكانية لعـ ــقاطات السـ ــب الإسـ ــة بحسـ ــة اليمنيـ ــكان الجمهوريـ ــدد سـ ــدر عـ ـــ 1999قـ م بـ

( إناث بنسبة 8.499.722) و،( %51( ذكور بنسبة )8.635.421منهم ) ،( نسمة17.335.143)

(49%. ) 
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 م1999 ( التوزيع النس  للسكان بحسب الفئات العمرية بحسب إسقاطات 2جدول رقم )  

التقرير النهائي لنتـائا مسـح القـوى     ،الجهاز المركزي للإحصاء ،التدريب المهنيوزارة العملوالمصدر:

 .23ص ،م1999العاملة 

( مـن حجـم السـكان. أمـا الفئـة      %48.6( سـنة نسـبة )  14 - 0تشكل الفئـة العمريـة الأولى )   -3

و هـذه الفئـة هـي الفئـة     ،( %47.9) ( سنة فتبلـ  نسـبتها  64-15هي التي تقع أعمارها بين ) والثانية

الـتي تبلـ    وهـي فئـة كبـار السـن      وأي الفئة القادرة علـى العمـل .أمـا الفئـة الثالثـة      ،النشطة اقتصادياً 

 ( فقط .  %3.5تبل  نسبتها ) و،سنة فما فوق(  65أعمارها )

سـكان الـذين تبلـ     إذا ما أخذنا بالمفهوم الواسع للسكان النشيطين اقتصادياً فإننا سـنأخذ ال  و      

( نســمة بحســب الإســقاطات الســكانية 8.916.188البــال  عــددهم )و( ســنة فأكثر15أعمــارهم )

 .(13)(  إناث %9.49) و( ذكور%1.50منهم نسبة )وم1999لعام 

 و،احــدة فــأكثروأظهــرت نتــائا المســح أن حجــم قــوة العمــل تتكــون مــن المشــتغلين ســاعة عمل   -4

 و( فـرداً . 4.090.680لم يجدوا عملًا قد بلغت ) ونوا مستعدين للعملكا والمنقطعين الذين لا يعملون

هي كمـا يلاحـ  نسـبة     و،( %23.6تبل  نسبة قوة العمل الى إجمالي السكان بحسب نتائا المسح )

يعود السبب في ذلـك إلى كـبر نسـبة صـغار السـن      و،متدنية بالقياس الى مثيلاتها في كثير من الدول

كمـا أن نسـبة كـبيرة مـن النسـاء في الفئـة        ،( سـنة  64لسن أكبر من )وكبارا،( سنة15أقل من )

أو لا يـرير  في العمـل لأسـباب     ،فهن إمـا ربـات بيـوت    ،( سنة فأكثر لا يبحثن عن عمل15العمرية )

 اجتماعية.

ــ  )      -5 ــائا المســح أن حجــم المشــتغلين ســاعة عمــل فــأكثر قــد بل ( نســمة 3.621.679أظهــرت نت

 و،الـذين كـانوا يبحثـون عنـه     وحجم قوة العمـل. أمـا العـاطلون عـن العمل ـ     ( من%88.5شكّلوا نسبة )

الفئات العمرية

جملةإناثذكورجملةإناثذكورجملةإناثذكور

0-1444,543,343,951,249,250,249,447,648,6

15-6452,55453,344,747,54646,649,247,9

32,72,643,33,73,73,13فأكثر 65

100100100100100100100100100الإجمالي

2,334,5502,240,5574,574,8076,501,1716,259,16512,760,3368,835,4218,499,72217,335,143

إجماليريفحضر
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هـذه   و،( من قوة العمـل  %11.5( فرداً شكّلوا نسبة )469.000مستعدين لمزاولته فقد بل  عددهم )

 .(14)م 1999فقاً لنتائا مسح القوى العاملة وهي نسبة البطالة

 

 م :2006/ 2005( : مسح ميزانية الأسرة 4)

-2005بيانــات مســح ميزانيــة الأســرة الــذي نفّــذه  الجهــاز المركــزي للإحصــاء عــام      تشــير -1

ــ  )   15إلى أن حجــم القــوة البشــرية ) ،م2006 ( فــرداً شــكّلوا  10.448.193ســنة فــأكثر( قــد بل

 ( من السكان .%52نسبة )

( فــرداً 4.150.000بلــ  حجــم المشــتغلين مــنهم )   و( فردا4.945.000ًبلــ  حجــم قــوة العمــل )    -2

( مــن حجــم قــوة العمــل . أمــا الــذين كــانوا في حالــة بطالــة فبلــ  حجمهــم          %83.9لوا نســبة )شــكّ

فقــاً وم 2006-2005هـذا هــو معــدل البطالـة في عــام    و(.%16( فـرداً بلغــت نســبتهم ) 795.000)

 .(15)لمسح ميزانية الأسرة 

 م :2010( :مسح عمالة الأطفال 5)

ع البرنـاما الـدولي للقضـاء علـى عمـل الأطفـال التـابع        نفّذ الجهـاز المركـزي للإحصـاء بالتعـاون م ـ        

ــة   ــل الدولي ــة العم ــة  ،لمنظم ــاعي للتنمي ــة    ،و الصــندوق الاجتم ــة الطفول ــم المتحــدة لرعاي و صــندوق الأم

طنياً حول عمالة الأطفال بهدف توفير مؤشرات إحصائية حـول  وم مسحا2010ً)اليونيسيف( في عام 

 هي : وثلاث قضايا تخص الأطفال

 الخدمات المنزلية يرير مدفوعة الأجر . -التعليم    ج -ط الاقتصادي  بالنشا -أ

حيـث   أخـذ نتـائا    ،له علاقة بالبحث هو جانب النشاط الاقتصادي و،ما يهمنا في هذا الصدد  و  

 هذا المسح في هذا الجانب كالتالي :

 ( طفلًا .7.703.000( سنة )17-5عدد الأطفال الذين تقع أعمارهم بين ) -1

 ( من إجمالي السكان لذلك العام .%34شكّلوا نسبة ) -2

( مـن حجـم   %7.1يشـكّلون نسـبة )  و( طفلًا1.634.000بل  حجم القوى العاملة بـين الأطفـال )   -3

 السكان لذلك العام..
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( مـن حجـم السـكان لعـام     %7شـكّلوا نسـبة )  و( طفلًا1.614.000عدد المشـتغلين مـنهم بلـ  )    -4

 م .2010

-15أمــا في الفئــة العمريــة )،(%17( ســنة )17-5فــال في الفئــة العمريــة )معــدل عمــل الأط -5

تعبّر هذ النسبة عن معـدل البطالـة في عمالـة الأطفـال أخـذاً في الاعتبـار أن       و(.%24( سنة فتبل  )17%

ســنة( هــم 24-18أن مــا بــين )و،ســنة( هــم دون مســتوى ســن العمــل 15الأطفــال مــا دون مســتوى ) 

 .(16)شباب 

 بحوث العمل : ولمركز اليمني للدراسات الاجتماعية(: دراسة ا6)

بعمــل دراســة عــن ،م2008بحــوث العمــل في عــام  وقــام المركــزي الــيمني للدراســات الاجتماعيــة     

و هي دراسة قيّمة أجريـت في ثمـان محافظـات هـي:     ،المعالجات –الآثار  –الأسباب  –ظاهرة البطالة 

 الضالع ( .   –المهرة  –لحا  –عدن  –شبوة  –حضرموت  –تعز  –)الأمانة 

 و كانت نتائجها كالتالي :

( مــن %58( فــرداً شــكّلوا نســبة ) 12.809.000م )2008بلــ  حجــم القــوى البشــرية في عــام   -1

 حجم السكان .

( فــرداً شــكّلوا 10.884.000م في المحافظــات الثمــان )2008بلــ  حجــم قــوة العمــل في عــام   -2

 المحافظات .( من حجم السكان في تلك %49نسبة )

فيمـا بلـ     ،( من حجم قوة العمل %85( شكّلوا نسبة )9.251.400بل  حجم المشتغلين منهم ) -3

هـذا يعـني أن معـدل    و( من حجم قوة العمل.%15( فرداً شكّلوا نسبة )1.925.000حجم المتعطلين )

 .(17)( في ذلك العام %15م قد بل  )2008البطالة لعام 

 م :2014-2013( : مسح القوى العاملة 7)

قـام الجهــاز المركــزي للإحصــاء بالتعـاون مــع منظمــة العمــل الدوليـة بعمــل مســح إحصــائي للقــوى        

يعـد هـذه المسـح مـن أهـم المسـوحات الإحصـائية الخاصـة بإحصـاءات           والعاملة في كافة المحافظـات. 

 تنبع أهمية هذا المسح مما يلي : والعمل .
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وفقاً و،المســـح بالتعـــاون مــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة  أجــرى الجهـــاز المركـــزي للإحصــاء هـــذا   -1

 لمنهجيتها الإحصائية .

مما يعـني أن عمليـة جمـع     ،أْجرى هذا المسح بالنزول الميداني كل أربعة أشهر لمدة سنة كاملة -2

 البيانات للقوى العاملة قد أخذ ت في الاعتبار المواسم المختلفة خلال السنة .

قام الجهــاز و،أعــدت التقريــر النهــائي لنتائجــه  و،ة بتحليــل نتائجــهقامــت منظمــة العمــل الدولي ــ -3

 نشره .والمركزي للإحصاء بطباعته

الاجتماعية الـتي تعيشـها الـيمن منـذ      والاقتصادية وأْجري هذا المسح في ظل الظروف السياسية -4

يشـها  و مـن ثـم فهـو يعكـ  ظروفـاً بالغـة الصـعوبة تع       ،م2011أحداث ثورات الربيع العربـي في عـام   

 اليمن .

و ،و العمالــة،فقاً للمعــايير الدوليــة الجديــدة الخاصــة بإحصــاءات العمــل  و  تنفيــذ هــذا المســح  -5

قصور استغلال العمل الـتي   تبنيهـا مـن قبـل المـؤتمر الـدولي التاسـع عشـر لإحصـاءات سـوق العمـل            

المعـــايير  وو مـــن ثـــم فقـــد   الأخـــذ بأحـــدث المنهجيـــات،م2013الـــذي عقـــد في جنيـــف في اكتـــوبر 

 . (18)الإحصائية الحديثة 

 نظراً لأهمية هذا المسح سيتم استعراض نتائجه كالتالي :و     

 ( نسمة تقريباً.26.000.000م )2014بل  عدد السكان في عام  -1

ــ  عــدد الســكان )  -2 ( مــن %51.5( نســمة شــكّلوا نســبة ) 13.378.000ســنة فــأكثر( ) 15بل

 حجم السكان .

( مـن حجـم السـكان في سـن     %36.3( فرداً شكّلوا نسـبة ) 4.850.000) بل  حجم قوة العمل -3

 العمل .

( مــن حجــم قــوة %86.5( فــرداً شــكّلوا نســبة )4.197.000حجــم المشــتغلين مــنهم )العمالــة( ) -4

 .العمل

 قد توزعوا كالتالي : و( فردا1.556.000ًحجم قصور استغلال العمل ) -5

 ( فرداً .9.000العمالة القاصرة المرتبطة بالوقت ) -أ
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 ( من حجم قوة العمل .%13.5( فرداً شكّلوا نسبة )653.000البطالة ) -ب

   (19)( من حجم قوة العمل %4.18( فرداً شكّلوا نسبة )000.894حجم العمالة المحتملة ) -ج

فسـنورد بعـض النتـائا    ،وحداثته في موضـوع إحصـاءات القـوى العاملة   ،نظراً لأهمية هذا المسـح  -6

 هي كالتالي : ولتي توصل إليها المسح في موضوع العمالةالأخرى ا

وفيهـا نسـبة مشـاركة الرجـال في قـوة العمـل       ،(%36.4كانت نسبة المشاركة في قـوة العمـل )   -1

 ( فقط .%6( بينما لم تشارك النساء إلا بنسبة )65.8%)

 فقط .ما بعده حوالي الثلث  ونسبة القوى العاملة الذين أكملوا التعليم الثانوي -2

( من السكان العاملين من عدم التطابق بين التحصيل العلمي الـذي حصـلوا   %83تعاني نسبة ) -3

ــية الـــتي يشـــغلونها.   وعليهـــ اضـــحة علـــى أن وهـــذا يـــدل دلالة والمهـــارات المطلوبـــة في أعمـــالهم الرئيسـ

جّــه نحــو أي أن التعلــيم يرــير مو،مخرجــات التعلــيم لا تلــ  حاجــات ســوق العمــل مــن المهــارات المطلوبــة

 حاجة سوق العمل .

( من القوى العاملة مستويات تعليمية )مؤهلات( أعلـى مـن المهـارات المطلوبـة     %3.4تمتلك نسبة ) -4

فقبــل هــؤلاء ،و ربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلى قلــة فــرص العمل  ،ل عمــال الرئيســية الــتي يشــغلونها 

 نها .بالعمل في فرص عمل أدنى من المستويات التعليمية التي يمتلكو

( %7وتبلـ  نســبة مشـاركة النســاء حــوالي )  ،( مليــون فرد4.2بلـ  حجــم القـوى العاملــة حـوالي )    -5

 فقط ريرم أن المرأة قد قطعت شوطاً مناسباً في مستويات التعليم.

بينما تتـوزع النسـبة الباقيـة بـين      ،( من القوى العاملة في القطاع يرير الرسي%74يعمل حوالي ) -6

 و الأعمال الذاتية .،قطاع الخيريال والقطاع الرسي

 تتوزع القوى العاملة على القطاعات الاقتصادية كالتالي : -7

مما يشــير إلى أن الاقتصــاد ،( مــن حجــم القــوى العاملــة%55.6قطــاع الخــدمات يســتأثر بنســبة ) -أ

 اليمني يعتمد على الخدمات .

 قوى العاملة .( من حجم ال%29.2يليه القطاع الزراعي الذي يستوعب نسبة ) -ب
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ــبة )    -ج ــتأثر بنسـ ــذي يسـ ــناعي الـ ــاع الصـ ــي القطـ ــاع الزراعـ ــي القطـ ــوى  %14.5يلـ ــم القـ ــن حجـ ( مـ

 ضعف قاعدته الإنتاجية و،مما يشير بوضوح إلى صغر حجم القطاع الصناعي،العاملة

سـنة ( تبلـ    24-15( إلا أن البطالـة بـين الشـباب )   %13.5ريرـم أن معـدل البطالـة العامـة هـو )      -8

 ن حجم القوى العاملة .( م24.5%)

أي ضـــعف معـــدل ،( مـــن حجـــم قـــوة العمـــل%27.1تبلـــ  نســـبع القصـــور في اســـتغلال العمـــل ) -9

لكنهم وأو بـاحثين عـن عمل ـ   ،أو عمالـة مرتبطـة بالوقـت   ،تتوزع بين القـوى العاملـة المحتملـة    و،البطالة

 يرير مستعدين لشغل العمل في الوقت الحاضر.  

(ســاعة في 44ت العمــل الــتي تعمــل بهــا العمالــة في الــيمن هــي )أظهــرت نتــائا المســح أن ســاعا -10

( سـاعة  34و يـنخفض هـذا المتوسـط إلى )   ،( ساعة في الأسبوع48بينما المعدل العالمي هو ) ،الأسبوع

 في الأسبوع في أوساط النساء .

بينمــا و( ريال.52.500أظهـرت نتـائا المسـح أن متوسـط الــدخل الشـهري للعامـل الـيمني هـو )         -11

فإن المتوسط الشـهري لـدخول النسـاء  يـنخفض إلى     ،(53.300سط دخول الرجال الشهري يبل  )متو

 ( ريال في الشهر .40.400)

( مـن  %23.8أظهرت نتـائا المسـح أن هنـاك تفاوتـاً كـبيراً في توزيـع الـدخول حيـث أن نسـبة )          -12

هـو مبلـ  ضـئيل     و،ياً ( ريال شـهر 35000العاملين لا يكسبون إلا ثلثي نسبة متوسط الدخل البال  )

 قد لا يفي باستئجار منزل .وكما يلاحظ

 

 2016-1994( تصاعد حجم البطالة في الجمهورية اليمنية خلال الاعوام   3جدول رقم )  

 حجم البطالة

 المسح
 ملاحظات النسبة % حجم البطالة

  9,8 374,324 م1994تعداد 

  16,2 576,586 م2004تعداد 

  11,5 469,000 م1999مسح القوى العاملة 

  16 795,000 2006-2005مسح ميزانية الأسرة 

  24  م2010مسح عمالة الاطفال 

دراسة المركز اليمني للدراسات 

 2008بحوث العمل والاجتماعية
 أجريت هذه الدراسة في ثمان محافظات فقط. 15 1,925

مسح القوى العاملة في الجمهورية اليمنية 

 م. 2013-2014
653,000 13,5  

 16,1 850,000 م2014مسح ميزانية الأسرة 
أجرى هذا المسح الجهاز المركزي للإحصاء 

لم تنشر واليمني بالتعاون مع البنك الدولي.
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احتمال أن يتغيرهذا الرقم و،نتائجه رسميا  

 بالزيادة أو النقص بعد الوزن. 

 لعمود الأول من الجدول.المصدر: قام الباحث بتجميع البيانات من المسوحات المذكورة في ا
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 التوصيات : والقسم السادس: النتائج

 أولًا : النتائا :

 و أهمها مايلي:،من المناسب في نهاية هذا البحث أن نورد بعض النتائا التي خلص إليها البحث

و تتمثل هذه المشكلة ،تعاني اليمن من مشكلة سياسية مزمنة أثّرت على قدرتها الاقتصادية -1

التخفيف من  وومن ثم عدم القدرة على استغلال الموارد الاقتصادية،ستقرار السياسيفي عدم الا

قد أثّر عدم الاستقرار السياسي على كل المتغيرات الاقتصادية.و في اعتقادي أنه لا  وحدة البطالة.

 يمكن الحديث عن التنمية الاقتصادية أو النمو الاقتصادي مالم يكن هناك استقرار سياسي .

( %9.1م( في أوساط القوى العاملة بين )2014-1994راوح معدل البطالة خلال الفترة )ت -2

كان أعلى معدل لها خلال  و. م2014( من حجم القوى العاملة في عام %13.5) وم1994في عام 

يلاح  أن معدل البطالة في وم .2004فقاً لتعداد وم2004( في عام %16.2الفترة المذكورة هو )

و ربما يرجع السبب في ذلك الى أن حكومة الوحدة كانت ،(%9.4ن منخفضاً )م كا1999عام 

قداستوعبت أعداداً كبيرةً من المواطنين الذين كانوا في جنوب اليمن قبل الوحدة . كما أن تفاؤل 

خاصة في جنوب البلاد قد امتصت جزءاً كبيراً من اليد و،حركة الإعمار التي انتشرت والناس

 العاملة العاطلة.

و عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من ،نظراً لعدم استقرار نظام الحكم لسنوات طويلة -3

فقد كانت مشكلة البطالة تحل عن طريق الهجرة  ،استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في البلاد

ليها . بل إن بعض الموجات من الهجرة اليمنية للبلدان التي هاجروا إدول العالموإلى الدول المجاورة

 شكّلت جاليات كبيرة  و،استقرت هناك

استقرت و،لا أعتقد أن بلداً من دول الإقليم قد شهدت هجرات كبيرة ووخلّفت أجيالًا من أبنائها.

 دينية . واقتصادية ولظروف سياسية ،لبنان وفي الخارج إلا اليمن، 

ستوى وتدني م،مما ضاعف من حجم البطالة في اليمن هو ارتفاع مستوى الأمية -4

خاصة و،وخاصة لتلك المهن المرتبطة بالجانب التنموي،التدريبووضعف فرص التأهيل،التعليم

 و،محدودة العددو،المرتبط بالبنية الأساسية. ذلك أن معاهد التدريب المهني حديثة النشأة

 ويةوفقاً لآخر الإحصاءات الخاصة عن المعاهد التدريبوقدراتها الاستيعابية محدودة . و،الإمكانات

 التقنية فإن :
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( معهداً تعطي 31منها ) ،( معهدا75ًالمهنية على مستوى الجمهورية يبل  ) وعدد المعاهد التقنية -أ

أما المدارس الثانوية المهنية  ،( معهداً تعطي دبلوماً تقنياً لمدة سنتين46و )،دبلوماً مهنياً لمدة سنتين

 . ( سنوات 3) الدراسة فيها لمدة و (30فيبل  عددها )

أما الدبلوم  ،طالبةو( طالبا7.857ًم في الدبلوم المهني )2012عدد الطلاب المسجلين في عام  -ب

و عدد الطلاب ،طالبة و( طالبا13.528ًالتقني فقد بل  عدد الطلاب المسجلين فيه لنف  العام )

ل الذي يطرح طالبة .والسؤا و( طالبا3.328ًم )2012الذين كانوا مسجلين في الثانوية المهنية لعام 

كم رسب؟ )كتاب وكم منهم نجحوكم لم يكمل؟ونفسه: كم منهم أكمل الدراسة ؟

 ( 346.347ص ،م2013الإحصاء السنوي 

الإناث  وم  فإن نسبة  الأمية  للذكور2006-2005فقاً لنتائا مسح ميزانية الأسرة و-ج

مؤهل دراسي لكلا  يكتب دون أي وو نسبة من يقرأ،(%60ترتفع في أوساط النساء إلى )و(41%)

من ثم فإن المستويات و(.%26و تنخفض النسبة في أوساط الإناث إلى )،(%34الجنسين )

كما أن جزءاً من اليد  ،التأهيلية المتدنية تعتبر عائقاً أمام استغلال فرص العمل المتاحةوالتعلمية

 . (20)يشغلونها العاملة تعاني من عدم توافق المؤهلات العلمية مع الوظائف الرئيسية التى 

جد بعضاً منها على استحياء وإنولا توجد لدى الحكومات المتعاقبة سياسات خاصة بالعمالة . -5

لا أدل على ذلك من استمرار و.إلا أن نصيبها من التنفيذ على الواقع محدود ،ففي خطط التنمية

لة معاهد و ق،(%41وارتفاع معدل الأمية بين السكان )،ارتفاع حجم البطالة مع الزمن

زارة التربية وهىوضعف موازنات المؤسسات المرتبطة بالقوى العاملةو،التأهيلوالتدريب

و المعاهد ،العمل  وزارة الشئون الاجتماعيةوو،وزارة التدريب المهنيو،وزارة التعليم العاليو،التعليمو

 التقنية .والفنية

القطاع و،(%29القطاع الزراعي )و خاصة ،عدم الاهتمام بالقطاعات المستوعبة لليد العاملة -6

في حجم  و،قد شهد القطاع الزراعي تراًجعاً كبيراً في حجم الإنتاج الزراعي  و(.%14الصناعي )

 تبعه تراجع كبير في استيعاب اليد العاملة و،المساحات المزروعة

حيث تبل  نسبة السكان أقل من  ،تظهر نتائا المسوحات أن المجتمع اليمني مجتمع فتي -7

وأن معدل النمو السكاني السنوي ،(19( من حجم السكان)%43( سنة في المتوسط )15)

وفقاً للإسقاطات السكانية و( يعد من أعلى معدلات النمو السكاني ارتفاعاً في العالم.3.01%)

.ومعنى ذلك أن الزيادة السكانية  ( نسمة27.576.000فإن عدد السكان تبل  ) ،م2016لعام

( فرداً. فهل يستطيع الاقتصاد اليمني بوضعه الحالي أن يوفر هذا 830.000تل  )السنوية الجديدة 
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خاصة في ظل الأوضاع ،الواقع المعاا يجيب بالنفيوالعدد من فرص العمل؟

وستتعقد مع ،من ثم فإن مشكلة البطالة ستظل قائمة والاجتماعية القائمة.والاقتصاديةوالسياسية

 الزمن.

تعد و(.%24.5( سنة تبل  )24-15ن معدل البطالة بين فئة الشباب )تظهر نتائا المسوحات أ -8

  الانحراف.وهذه الفئة من أخطر الفئات السكانية حيث تكون قابلة للاستقطاب

مع قلة الدخول و%(  من القوى العاملة تنحدر من الأرياف. 77تظهر نتائا البحوث أن نسبة )  -9

 ‘خدمات المواصلاتو،والصحة،خدمات التعليم خاصةو،وتدني الخدمات الأساسية،في الأرياف

رعي وسيتخلون عن أعمالهم في الزراعةو،فإن كثيراً من السكان سينتقلون إلى المدن

الحيواني. كما أن نسب ووسيقل الإنتاج النباتي‘ستتضاعف بالتالي مشكلة البطالة و،المواشي

 البطالة في الأرياف أرفع منها في المدن.

تشار التعليم في صفوف النساء إلا أن عدد النساء المتعلمات في سن العمل ريرم البطء في ان -10

من ثم أضيفت أعداد متزايدة من النساء في سن العمل إلى البطالة. و،خاصة في المدنوأخذ يتزايد

( أرفع منه في صفوف الذكور البال  %26.1كما يلاح  أن معدل البطالة في صفوف الإناث)

(12.5%.) 

من خريجي الجامعات بحاجة إلى إعادة تأهيل حتى يتمكنوا من استغلال فرص  إن كثيراً -11

الفقر  %35مع ارتفاع نسبة الفقر بين السكان )وسواءً في الداخل أو الخارج . ،العمل المتوفرة 

فإن كثيراً من الشباب يظل عاطلًا عن العمل نظراً  ،(-فقر الغذاء –الفقر المدقع %13والعام

 التدريب.واستغلال فرص العمل المتوفرة بسبب قلة التأهيللعدم قدرته على 

 ثانياً:  التوصيات:  

 توصل الباحث إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيرادها كالتالي :  

الأمني لا يمكن  وينبغي على الحكومة أن تدرك أنه في ظل عدم الاستقرار السياسي -1

 الحديث عن حلول لمعالجة موضوع البطالةمن ثم لا يمكن و،الحديث عن الاستقرار الاقتصادي

البحوث الإحصائية المختلفة أن معدل البطالة المقبول عالمياً يتراوح بين  . فقد لوح  من خلال

فكلما اضطربت الأوضاع ،الاقتصاديةولا شك أنه قد ارتبط بالعوامل السياسيةو(.3-6%)

 السياسية ارتفع معدل البطالة 
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عاملة في اليمن إلى الخارج تشكل جزءاً من حل مشكلة البطالة ظلت مسألة هجرة اليد ال -2

عليه يجب على الحكومة أن تعمل على إيجاد تسهيلات لهجرة اليد و. المتفاقمة لسنوات عديدة

 العاملة إلى الخارج للتعويض عن النقص في فرص العمل في الداخل .

في  الوظائفتناسب بين متطلبات أظهرت نتائا المسوحات الإحصائية المختلفة أن هناك عدم  -3

 عليه يلزم على الحكومة أن تطور معاهد التدريبومؤهلات اليد العاملة.وسوق العمل

التأهيل بحاجة سوق العمل لكي تتمكن و التدريبو العملية التعليمية ربط مخرجاتو،التأهيلو

 اليد العاملة من استغلال فرص العمل المتاحة . 

بينما لا يستوعب  ،( من اليد العاملة%74ي يستوعب حوالي )لوح  أن القطاع يرير الرس -4

وهذا يعك  تراجع الدور الاقتصادي ،( من اليد العاملة%26الرسي إلا على نسبة ) القطاع

قد لوح  ذلك جلياً من قيام الحكومة بتبني مشروع خصخصة المؤسسات الاقتصادية وللدولة.

قتصادياً أكثر فاعلية لإحداث عملية التنمية ومن ثم على الدولة أن تتبنى دوراً ا،للدولة

 من ثم استيعاب أعداد متزايدة من اليد العاملة .و،ورفع مستوى النمو الاقتصادي،الاقتصادية

( من حجم %41النساء يصل إلى )وأبانت البحوث المختلفة أن متوسط الأمية بين الرجال -5

 في بلد في مطلع القرن الواحد جودهولا يتصورو،وهو معدل مرتفع بكل المقايي ،السكان

مالم يتم التخلص التدريجي من و( في أوساط النساء .%60يرتفع هذا المعدل إلى )و،العشرينو

أوالتخفيف منها لأن جميع الأعمال تقريباً في الوقت ،فإنه من الصعب القضاء على البطالة ،الأمية

التأهيل يعتمد و ن عملية التدريبكما أ ،الكتابةوالحالي تعتمد على قدرة العامل على القراءة

 من لا يستطيع أن يتعلم لا يستطيع أن يتدرب .و ،الكتابة و العامل على القراءة نجاحها على قدرة

ذلك لأن المواطن الفقير لا يستطيع أن يعلّم أولاده أو  ،ينبغي الحد من معدلات الفقر المرتفعة -6

وستظل قدرته  ،يستطيع أن يطور من مهاراته كما أن الشاب الطموح إذا كان فقيراً لا ،يؤهلهم 

سيفقد كثيراً من فرص العمل . أضف إلى ذلك أن مستوى الفقر المرتفع يجعل كثيراً و،محدودة

هذا يثقل و،المعيشيةوالصحيةوخاصة من الناحية التعليميةو،من المواطنين الفقراء عالة على الدولة

 ودة .مالياً كاهل الدولة خاصة إذا كانت مواردها محد

 ينبغي التركيز على التنمية الريفية ل سباب التالية : -7

من ثم فإن الاهتمام بالتنمية الريفية و( من اليد العاملة هم من سكان الريف ،%77إن نسبة ) -أ

بالتالي و،صولها إلى المدنوسيعمل على امتصاص جزء كبير من اليد العاملة الفائضة قبل

 التخفيف من حدة البطالة .
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ذلك أن البناء العشوائي الملاح  في  ،التنمية الريفية ستوقف....؟ الزحف السكاني على المدن -ب

ومن ثم أصبحوا عبئاً على ،حواشي المدن هم من السكان الذين هاجروا من الريف إلى المدن

لو أن ويشكّلون ضغطاً على الخدمات المتوفرة في المدن على الريرم من محدوديتها.والمدن

 مثل المدارس ،المتعاقبة عملت على نشر بعض الخدمات الأساسية في الأريافالحكومات 

 ،ه الكثافةالطرقات لما لاحظنا هجرة السكان من الأرياف إلى المدن بهذو،الوحدات الصحيةو

 لما تضاعفت مشكلة البطالة .و

لحيواني. ذلك او،هجرة اليد العاملة من الأرياف إلى المدن أدت إلى انخفاض حجم الإنتاج الزراعي -ج

مع التزايد السكاني فإن الحاجة إلى استيراد والحيواني مصدره الأرياف.و،أن الإنتاج الزراعي

 وترتفع فاتورة الاستيراد من الغذاء .،الغذاء تتزايد مع مرور الزمن

ولي  هناك سلاح ،تشير بعض التحليلات إلى أن الحرب العالمية القادمة ستكون حرب الغذاءو     

 وتؤثر عليها التقلبات الموسية ،وذلك لأن مصادر عرض الغذاء محدودة،ن سلاح الغذاءأمضى م

لا تزال هناك جوانب كثيرة في حياة المجتمع اليمني محتاجة إلى مسوحات إحصائية تبين  -8

. فعلى سبيل المثال نحتاج إلى الاجتماعية في المجتمع والاقتصاديةوجوانب الاختلالات السياسية

المهارات المتوفرة و،القطاع الخاصوئي  دد لنا فرص العمل المطلوبة للقطاع العاممسح إحصا

العرض في سوق العمل وبالتالي تحديد الفجوة في التخصصات بين الطلبو،لدى اليد العاملة 

كذلك نحتاج أيضاً إلى مسوحات إحصائية تحدد لنا أسباب نشوء البطالة بين السكان و.

أم في الجانب ،التأهيلوهي في الجانب التعليمي أم في جانب التدريب هلو،القادرين على العمل

 أم في السياسات الاقتصادية الخاطئة حتى يتم رسم الخطط لمواجهتها .،الثقافي

قد و.( سنة24-15خاصة في سن ) ،لوح  أن معدل البطالة يرتفع بين الشباب -9

ن كثيراً من الشباب  جم عن لذلك نجد أوانعك  ذلك في الشعور بالإحباط بين الشباب .

مواصلة التعليم لأنه في نهاية المطاف لن يجد عملًا. كما أن كثيراً من الشباب يبحث عن 

من ثم يلزم و،القوة المنتجةوهؤلاء الشباب هم ثروة الأمةوالهجرة للحصول على فرص عمل.

 اليد العاملة .على الحكومة أن تعمل على إيجاد سياسات تشغيلية لاستيعاب هذه الفئة من 

لذلك فإن معالجة موضوع و،اجتماعيةواقتصاديةوإن ظاهرة البطالة هي نتاج لعوامل سياسية -10

. ففي الوقت الذي نحتاج لامتصاصها ليست جزئيةوالبطالة  تاج إلى سياسات اقتصادية كلية

رات لاستغلال ونحتاج إلى رفع حجم الاستثما،نحتاج إلى الاستقرار السياسي،التأهيلوإلى التعليم
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امتصاص اليد والتي بدورها ستعمل على إيجاد فرص العملوالموارد الاقتصادية المتوفرة في البلاد

 العاملة العاطلة .

م أن القطاع يرير الرسي )قطاع خاص 2013/2014أظهرت نتائا مسح القوى العاملة  -11

 ( من القوى العاملة%81ظائف أخرى يرير رسية( يستوعب ما نسبته )ويرير منظم + قطاع خيري +

هذا القطاع يعتبر الوعاء الرئيسي الذي يستوعب القوى العاملة. لذلك يلزم على الحكومة و .

في اعتقادي أن هذا القطاع  وو إيجاد الحوافز المناسبة لتنميته . ،تنظيمهوالاهتمام بهذا القطاع

يمكن أن يستفاد من تجارب  ويبدو الأقرب في المدى القصير لاستيعاب اليد العاملة الفائضة .

خاصة منظمة العمل الدولية  وأو يمكن طلب العون من المنظمات الدولية،الدول الأخرى في تنميته

 إيجاد التشريعات المناسبة لذلك .وو تنميته،في تنظيم هذا القطاع

 ،ةتملك فيها اليمن ميزة نسبي خاصة تلك الصناعات التي و، الاهتمام بالصناعات الصغير ة -12

مثل الصناعات الصغيرة  التقاليد والعاداتو،أو تلك الصناعات الصغيرة المرتبطة بالموروث الثقافي

الصناعات  و،أو الصناعات القطنية كالبُرد اليماني،القائمة على استغلال العقيق اليماني

 الخدمات المرتبطة بها .والصغيرة المرتبطة بالسياحة
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 ،الأطفال العاملون في الجمهورية اليمنية،منظمة العمل الدولية ،الجهاز المركزي للإحصاء -14

 .ixص  ،صنعاء،م 2010ل الأطفال للعام نتائا المسح الوطني حول عم

 ،مرجع سابق ،ظاهرة البطالة في اليمن،بحوث العملوالمركز اليمني للدراسات الاجتماعية -15

 .58ص

مسح القوى العاملة في  الجمهورية اليمنية  ،منظمة العمل الدولية،الجهاز المركزي للإحصاء -16
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النتائا النهائية للتعداد العام للسكان ،الجهاز المركزي للإحصاء -2

 صنعاء.،م .1994عام  ،المنش توالمساكنو

 والمساكن والنتائا النهائية للتعداد العام للسكان،الجهاز المركزي للإحصاء -3

 صنعاء . ،م 2004المنش ت عام 

المسح التتبعي لأثر الحرب على سبل المعيشة ،الجهاز المركزي للإحصاء -4
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التقرير ،التقرير النهائي لمسح ميزانية الأسرة،الجهاز المركزي للإحصاء -5

 صنعاء . ،م 2006-2005 ،العام

 ،البطالة في اليمن وأوضاع التشغيل،الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن -6
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 بدون دار نشر.،م2007
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 أ.د/ نجاة محمد جمعان       

 لية التجارة والاقتصادك

 المقدمة
العلاقة بين القطـاع الخـاص والحكومـة مـن القضـايا الـتي نالـت اهتمامـاً كـثيراً مـن البـاحثين            

ــة القطــاع         ــيمن، حيــث يشــار دائمــاً إلى أهمي ــة في ال ــادات الحكوم والاقتصــاديين وكــذلك قي

توقع من الحكومـة في مسـاعدة هـذا القطـاع     الخاص في التنمية الاقتصادية، وكذلك الدور الم

 للقيام بدوره بشكل فعال.

ولعل الاتجاه نحو تحديد أهمية القطاع الخاص في عملية التنمية يمثـل الأداة الأساسـية لتحقيـق    

ــة المتوســطة وطويلــة          ــع. وقــد أشــارت كــثير مــن الخطــط التنموي ــة الاقتصــادية في المجتم التنمي

لى الدور الهام المتبـع مـن القطـاع الخـاص لتحقيـق التنميـة.       إ -التي تضعها الحكومة -الأجل

يقلــق الحكومــة ضــعف أداء القطــاع الخــاص، لأن ذلــك يــؤدي إلى بــطء  -أيضــاً -كمــا أنــه 

تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، وبالتالي قـد يشـار إلى ذلـك بعـدم قـدرة الحكومـة علـى        

 تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره الفعال.

كومــة بسياســاتها الاقتصــادية تمثــل الأداة الفعالــة لتحقيــق بيئــة اقتصــادية محفــزة لأداء   إن الح

القطاع الخـاص. وتعتـبر السياسـات الـتي تنتهجهـا الدولـة هـي المعيـار الأساسـي والأداة الـتي مـن            

خلالها تسـتطيع الحكومـة تحفيـز القطـاع الخـاص أو كبتـه وعـدم تمكينـه مـن القيـام بـدوره            

 الفعال. 

فكر يشير إلى أن العلاقة بين القطاع الخـاص وبـين سياسـات الحكومـة بأنواعهـا هـي        وهناك

التي يمكن أن تحفز وتدير عجلة التنمية أو تحدث العكـ . وهـذا الفكـر يقـف دائمـاً حـائراً       

بين مفهوم أن تطوير القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وأيضـاً المحفـز   

دية التي تنتهجها الحكومة لتحقيق التنمية، أو العكـ . وهنـاك فكـر آخـر     للسياسة الاقتصا

ــتي تنمــي وتحفــز وتطــور القطــاع         ــة هــي ال ــدة والفاعل يشــير إلى أن السياســات الاقتصــادية الجي

الخاص، ومن ثم تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية. ويمكن الإشارة إلى ذلك  في الشكلين 

 أدناه:
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 تطوير القطاع الخاص
 

 تنمية اقتصادية  إمكانية تبني مساهمات اقتصادية

     

 تنمية اقتصادية  تحقيق تطوير للقطاع الخاص  سياسات اقتصادية فعالة

 من إعداد الباحثه. :المصدر

وبهذا فإننا أمام نموذجين مختلفين وفكـرين مخـتلفين: هـل تـبني السياسـات الفعالـة هـو الـذي         

ي  قـق التنميـة الاقتصـادية، أم أن مراحـل نمـو القطـاع الخـاص        يمكِّن القطاع الخاص وبالتال

 تمكِّن الحكومة من بناء سياسة جيدة لتحقيق تنمية اقتصادية ؟

وربما هذا النوع من التفكير يدفعنا نحو فكر هو أن مستوى النمو الاقتصادي هو الذي سوف 

القطـاع الخـاص. وفكـر     دد نوع السياسات الاقتصادية الفاعلـة ومـن ثـم تحقيـق مراحـل نمـو       

آخر هو أن النمو الاقتصادي  دد السياسات الاقتصادية ومن ثم نمو القطـاع الخـاص. وفكـر    

ــوع السياســات           ــم ن ــو الاقتصــادي تحــدد نمــو القطــاع الخــاص ومــن ث ــث هــو أن مراحــل النم ثال

 الاقتصادية.

العلاقة بينها  من خلال المقدمة نلاح  أن هناك مجموعات من المتغيرات اختلفت الدراسات عن

واتجاههــا. حيــث إنــه ومــن خــلال البحــث اتضــح منهــا السياســات الاقتصــادية والتشــريعات،           

ومــتغيرات أخــرى اختلفــت الدراســات عــن العلاقــة بينهمــا واتجــاه علاقــة الشــراكة والتــأثير في    

القطــاع الخــاص. إلا أن البحــث يــدرس و لــل ثــلاث قضــايا أساســية هــي دور القطــاع الخــاص    

ئــه وذلــك مــن خــلال تحليــل مفهــوم القطــاع الخــاص ومعــايير قيــاس أدائــه ، كمــا أن  وقيــاس أدا

القضــية الثانيــة الأساســية هــي السياســات الحكوميــة الاقتصــادية حيــث يتطلــب ذلــك دراســتها  

وتحليلها لمعرفة كيفية قياس أثر أدائهـا علـى القطـاع الخـاص. وفي جانـب آخـر فـإن السياسـات         

سـلوباً لقيـاس العلاقـة بـين القضـيتين الأساسـيتين السـابقتين،        الاقتصادية الحكوميـة تتطلـب أ  

 وهي قضية التنمية الاقتصادية وأساليب قياسها.

 مشكلة البحث:
وفي ظل هذه المدارس الفكرية المختلفة يظل كل من القطاع الخاص والحكومة في حيرة: مـن  

ل القضـية الأساسـية، والـتي    أين نبدأ في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأينما اتجه فكرنا فلا تزا

تمثل المشكلة التي تسعى هذه الورقة لتحليلـها، هـي العلاقـة بـين القطـاع الخـاص والحكومـة        



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –الاقتصاد و ة كلية التجارةــمجل

 والحكومة في اليمن تكامل أم صراع الشراكة بين القطاع الخاص

 
وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة. ونظراً لأهميـة القطـاع الخـاص فإننـا نـرى بأنـه لا بـد أن        

فهوم القطاع الخاص نعررف مفهوم القطاع الخاص من وجهة نظر الحكومة. والمعيار الأساسي لم

هو الملكية، حيـث ملكيـة عوامـل الإنتـاج ل فـراد أو المؤسسـات، وبهـذا فـإن القطـاع الخـاص           

 يمتلك هذه الموارد.

أما الحكومة من وجهة نظر القطاع الخاص فهي تمثل أحد مكونات الدولة، وهي الـتي تقـوم   

جل خدمة المجتمـع والـوطن.   بوضع القوانين والتشريعات ووضع السياسات، ومنها الاقتصادية لأ

ويتحقــق ذلــك مــن خــلال القيــام بالعديــد مــن الأنشــطة ومنهــا الأمــن والصــحة والتعلــيم وبنــاء            

الطرقـات، وأيــة وظــائف أخــرى تقــوم بهــا الحكومــة لتحقيــق مصــلحة الــوطن. وأداء السياســات  

ميــة الاقتصــادية للحكومــة ووظائفهــا لهــا أثــر علــى أداء القطــاع الخــاص، وبالتــالي علــى التن         

 الاقتصادية.وتكمن مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤلات التالية : 

 ما هو مسار العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة ؟  -1

ما هـي الآثـار المترتبـة علـى السياسـات الاقتصـادية للحكومـة علـى القطـاع           -2

 الخاص ؟ وهل هذه السياسات تساهم في تشجيع أو تنشيط القطاع الخاص ؟

ا يمكن وضعها لتحقيق شراكة حقيقية للقطـاع الخـاص في   هل هناك رؤي -3

 التنمية الاقتصادية ؟ 

 أهداف البحث:
ــات     ــاع الخـــاص والسياسـ ــة الشـــراكة بـــين القطـ ــاد  علاقـ يهـــدف هـــذا البحـــث إلى تحليـــل أبعـ

الاقتصــادية الــتي تنتهجهــا الحكومــة لتحقيــق التنميــة الاقتصــادية. وفي هــذا الإطــار العــام فــإن    

 تحقيق الأهداف التالية:البحث يسعى إلى 

 تقييم مسار العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة. -

 تحليل أثر السياسات الاقتصادية للحكومة على تشجيع أو تنشيط القطاع الخاص.  -

 اقتراح رؤية محدودة لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة. -

 أسلوب البحث:
ابقة التي تمت عـن الـيمن أو في دول أخـرى،    يعتمد البحث على مصادر من خلال الدراسات الس

وعلى مصادر البيانات والمعلومات التي تنشرها الجهات الحكومية الرسية التي تنشر البيانات 

والإحصاءات الدورية ومنها الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة المالية، والبنك المركزي اليمني. 
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خلال تحليل البيانـات الـتي حصـلت عليهـا،      واستخدمت الباحثة أسلوب التحليل الاستقرائي من

ومن خلال تحليل الدراسات التي تمت في مواضيع ذات صلة بموضوع البحث. هذا بالإضافة إلى 

 خبرة الباحثة ومعلوماتها في هذا الموضوع.

 إطار البحث:
 ولتحقيق أهداف البحث سيتم تقسيمه إلى الأجزاء التالية بجانب هذه المقدمة:

 مفاهيم في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. الجزء الأول:

 تقييم حجم القطاع الخاص اليمني وواقعه ومكانته. الجزء الثاني:

 تقييم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة. الجزء الثالث:

 أثر السياسات الاقتصادية الحكومية على أداء القطاع الخاصالجزء الرابع: 

 بين الحكومة والقطاع الخاص في بعض الدول العربية. نماذج لشراكات الجزء الخام :

 بناء نموذج لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة.  الجزء السادس:

 النتائا والتوصيات. الجزء السابع:

من خلال المقدمة نلاح  أن هناك مجموعات من المتغيرات اختلفت الدراسات عن العلاقة بينها 

لال البحــث اتضــح منهــا السياســات الاقتصــادية والتشــريعات،      واتجاههــا. حيــث إنــه ومــن خ ــ   

ومــتغيرات أخــرى اختلفــت الدراســات عــن العلاقــة بينهمــا واتجــاه علاقــة الشــراكة والتــأثير في    

 القطاع الخاص. إلا أن البحث يدرس و لل ثلاث قضايا أساسية هي:

ــه وذلــك مــن خــلال تحليــل مفهــوم القطــاع الخ ــ      -1 ــاس أدائ اص دور القطــاع الخــاص وقي

 ومعايير قياس أدائه.

ــة الاقتصــادية حيــث         -2 ــا أن القضــية الثانيــة الأساســية هــي السياســات الحكومي كم

 يتطلب ذلك دراستها وتحليلها لمعرفة كيفية قياس أثر أدائها على القطاع الخاص.

وفي جانب آخر فإن السياسات الاقتصادية الحكومية تتطلب أسلوباً لقيـاس العلاقـة     -3

 ساسيتين السابقتين، وهي قضية التنمية الاقتصادية وأساليب قياسها.بين القضيتين الأ

 والأجزاء الستة التالية للبحث تبحث في هذه القضايا .
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 الجزء الأول : مفاهيم في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة
تعددت الدراسات والبحوث وكذلك الأدبيات الأخرى في مفهوم الشراكة بين القطـاع الخـاص   

كومة. فالبعض نظر إلى موضوع إدارة الشراكة بين القطـاعين العـام والخـاص مـن حيـث      والح

المفاهيم والنماذج والتطبيقات، ووضع قواعد أساسـية لإدارة الشـراكة بـين القطـاعين الخـاص      

والعــام متضــمنة لمفهــوم هــذه الشــراكة بعــد حصــر مــا جــاء في عــدد مــن البحــوث والدراســات.      

 :(1)المفاهيم التاليةويمكن أن نستخلص من ذلك 

 مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة :  .1

أن تصــنيف نــوعي للتعــاون البيئــي في العلاقــات التنظيميــة تتطلــب التفــاوض علــى الالتزامــات         

ــى        ــاً يعمــل عل ــاً رسي ــاءً تنظيمي ــل بن ــة. كمــا أن الشــراكة في مفهومهــا تمث والمســئوليات المتبادل

تم عــن طريــق اتحــاد مجموعــة مــن الاهتمامــات والالتزامــات  ويــ تشــكيل السياســات وتنفيــذها،

 لعدد من الشركاء المتنوعين للالتقاء حول أجندة مشتركة.

ويشار إلى الشراكة بأنها موضـع تنفيـذ الأفكـار المتعلقـة بالتعـاون والتبـادل وموضـع للكفـاءة         

 وتجميع الموارد ووضعها مع بعضها البعض من أجل تنفيذ ما هو مناط به.

ف الشراكة من منظور التنمية الاقتصادية بأنهـا التـزام مشـترك لمتابعـة أهـداف اقتصـادية       وتعر

 مشتركة يتم تحديدها بمشاركة عن طريق قيادات القطاعين الخاص والعام.

ــين          ــة الأجــل ب ــإن الشــراكة ضــرورة تحمــل مخــاطرة طويل ــة ف ــدن الحديث وفي إطــار تخطــيط الم

يات معقدة لمواجهة حاجات متعددة في المرافـق العامـة،   الوكالات العامة والخاصة في تنفيذ عمل

والخدمات، وأعمال الإسكان، والنقل ويريرها. ويتضمن مفهوم الشـراكة عنصـرين أساسـيين    

 هما:

التبادليــة: وتعــزى إلى التــداخل والالتــزام بــين الشــركاء والمســاواة في اتخــاذ القــرار والحقــوق     -

 والمسؤولية تجاه بعضهم بعضاً.

تنظيمية: وتشير إلى المحافظة )ولي  التسليم الكامل( على هوية كل شريك وقناعاتـه.  الثقافة ال -

كما تشير إلى القيمة الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي تحققهـا التبادليـة والثقافـة التنظيميـة في إطـار         

 الشراكة. كما أن كلًا منهما يعتمد على القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشركاء ومع

 القوة التبادلية للشريك الأكثر قوة فإن ثقافته التنظيمية هي التي تسود.

                                                           
( عادل محمود الرشيد، الشراكة بين القطاعين العام والخاص: المفاهيم، النماذج والتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث 1)

 ،.14م، القاهرة ،ص 2006ودراسات، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 
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وفي إطــار مــا   طرحــه ســابقاً فــإن الشــراكة تعــني التفاعــل والتعــاون المتعــدد بــين الحكومــة      

والقطــاع الخــاص لتوظيــف الإمكانيــات البشــرية والإداريــة والماليــة والتنظيميــة والتكنولوجيــة   

لـــى أســـاس مـــن المشـــاركة والالتـــزام بالأهـــداف وحريـــة الاختيـــار  والمعرفيـــة، ويكـــون ذلـــك ع

والمسئولية المشتركة والمساواة، وذلك من أجـل تحقيـق الأهـداف الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي       

تهم العدد الأكبر من أفراد المجتمع، ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتهم حتى يتمكَن المجتمـع  

 بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل. من مواكبة التطورات المعاصرة 

ومفهوم الشراكة مفهوم حديث ومتعدد الأوجه وذو أهمية متزايدة. وهـو مـرتبط بأبعـاد عديـدة     

منهــــا البعــــد الإداري، والتنظيمــــي، والتعــــاوني، والاقتصــــادي، والسياســــي والاجتمــــاعي،       

شـتركة، وذلـك بعـد تحقيـق     والقانوني، والتنموي الاستراتيجي والتمويلي، وتحقيق المصـلحة الم 

 الفعالية والكفاءة.

وفي استطراد للوقوف على مفهـوم الشـراكة بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص فإنـه يقصـد بهـا          

التعـــاون بـــين فـــريقين أو أكثـــر للوصـــول إلى يرـــرض أو أيرـــراض محـــددة. وتتطلـــب الشـــراكة   

 التزامات من كل الفرقاء المعنيين لإحراز أهداف مشتركة. 

المفهـوم العـام للشـراكة فـإن الشـراكة بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص يمكـن أن            وتبعاً لهذا

تُعــر ف بأنهــا نشــاط مشــترك أو ترتيــب معــين لتقــديم شــيء مــا أو إنتاجــه مــن قبــل جهــة تشــمل       

مكونـــات عامـــة وخاصـــة. كمـــا أنهـــا تشـــير إلى الالتـــزام المشـــترك لمتابعـــة أهـــداف اقتصـــادية   

يق قيادات الطرفين. ويتفق كثير من الباحثين على أن مشتركة يتم تحديدها مشاركة عن طر

الشراكة بين الحكومة والقطـاع الخـاص سـتبقى منهجـاً مهمـاً لتصـميم وتنفيـذ اسـتراتيجيات         

 للتنمية الاقتصادية.

ويرتبط بالمفهوم السابق للشراكة الترتيب التصاعدي بين جهة حكومية وكيان خـاص، ومـن   

بالأصــول والخــبرات لكــل قطــاع لتحقيــق خدمــة أو تســهيل  خــلال هــذا الترتيــب تــتم المشــاركة 

الاستخدام العام، بالإضافة إلى المشاركة في الموارد وتقاسم المخاطر والفوائد المتأتيـة مـن هـذه    

العملية. إن الشركاء، حسب مصطلح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، هرمر أساسـي  

 للحكومة.

 مفهوم الشراكة تكامل أم صراع:-2

مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة يسعى في معناه النظري إلى تجميع الجهـود   إن

في القطــاع الخــاص والحكومــة للاســتفادة مــن الميــزة النســبية لكــل منهمــا لتحقيــق التنميــة         
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الاقتصادية الحقيقية التي تنعك  آثارها الاحيجابية على جميع القطاعات الاقتصادية وكذلك 

خلال خلق المشاريع ،وفرص العمل وتوفير السلع والخـدمات وتحقيـق الرفاهيـة    على المجتمع من 

الاقتصــادية والاجتماعيــة . ولكــن في الواقــع التطبيقــي  ــدث أن هنــاك تنافســاً بــين كــل مــن   

القطاع الخاص والحكومة للاستحواذ على الموارد الاقتصادية المحدودة. ومن هنا فإنه ام يظهر 

مـــل أم الصـــراع كمفهـــوم لوصـــف العلاقـــة بـــين القطـــاع الخـــاص  تكامـــل أم صـــراع . والتكا

والحكومة يتطلب البحـث عـن أسـباب أو مـبررات تكـوين هـذه العلاقـة. ويتجـه التكامـل بـين           

ــوي        ــى أن تنـ ــاء. بمعنـ ــن والقضـ ــة والأمـ ــة التحتيـ ــب البنيـ ــة في جوانـ ــاص والحكومـ ــاع الخـ القطـ

ي يقـوم بـدوره في عمليـة التنميـة     الحكومة توفير البنية التحتيـة الأساسـية للقطـاع الخـاص لك ـ    

الاقتصـــادية، مـــن خـــلال إســـناد المشـــاريع الاقتصـــادية في جميـــع المجـــالات ســـواءً الإنتاجيـــة أم   

 الخدمية. فتحقيق مبدأ التكامل يتطلب إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل اتخاذ القرار.

اص والحكومـة  وبنـاءً على هذه المعادلة الأساسية يظهر هناك صراع بين القطـاع الخ ـ 

في توزيع الموارد، وحق اتخاذ القرارات، وفي السلطة ومسئولية الإدارة موارد المجتمع. إذ يمكن 

الاستنتاج بأن العلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص   إرساؤها مـن خـلال الأدوار   

طــاع اللازمــة لكــل منهمــا. وهــذه الأدوار واضــحة مــن حيــث مفهــوم كــل مــن الحكومــة والق      

الخـــاص، حيـــث إن الحكومـــة ملزمـــة بالقيـــام بـــدورها بشـــكل أساســـي لتهيئـــة بيئـــة الإنتـــاج   

والاستثمار والتي تكون عاد ة مـن دور القطـاع الخـاص، وهـذا الأمـر يتطلـب في إطـار القـوانين         

ــاص.     ــاع الخـ ــة والقطـ ــن الحكومـ ــلا مـ ــح دور كـ ــريعات توضـ ــذه الأدوار  و والتشـ ــت هـ إذا كانـ

بيق يظهر الصراع بين الحكومـة والقطـاع الخـاص، ويظهـر عـادة في      واضحة، إلا أنه عند التط

المجالات المتمثلة في السلطة وتوزيع الثروة والتنمية الاقتصـادية والسياسـية. ويمكـن أن نلاحـ      

 جوانب الصراع في التالي:

 السلطة في إدارة الدولة. -

 توزيع الثروة. -

 الهيمنة الاقتصادية. -

 الهيمنة السياسية. -

 ومة في شراكة القطاع الخاصرؤية الحك-3

شكّلت توجهات ومنطلقات برناما الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري في اليمن أساساً قويـاً  

لإطــلاق طاقــات النمــو للقطــاع الخــاص، وتوســيع أنشــطته الاســتثمارية وتنويعهــا، والــدخول في    
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هـا. ومثّلـت خطـة    مجالات كانت حكراً على الدولة، مثـل التعلـيم، والصـحة والاتصـالات ويرير    

التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر الأداء الملائم لتحقيق هذا التحول، لـتمكين القطـاع الخـاص    

عمليــاً مــن قيــادة التنميــة الاقتصــادية. وتعزيــزاً لتلــك التوجهــات، تســتهدف خطــة التنميــة الثالثــة  

ن ذلــك أصــبح للتخفيــف مــن الفقــر توســيع آفــاق تلــك الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، باعتبــار أ 

 مسؤولية تعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتســعى الخطــة إلى تقويــة جوانــب الشــراكة مــع القطــاع الخــاص مــن خــلال التركيــز علــى            

استكمال توفير متطلبـات البنيـة الاسـتثمارية الملائمـة، وتـوفير البنيـة التحتيـة، وتهيئـة الأجـواء          

جيع القطاع الخاص المحلي والأجن  للاستثمار للاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، لتش

 في القطاعات المختلفة.

كما أن تطوير آليات متمثلة في إنشاء مجل  مشترك من الحكومـة والقطـاع الخـاص لمناقشـة     

ــة، أو الــتي         ــوانين الــتي تقــدمها الحكوم ــبراما والق الاســتراتيجيات والسياســات والخطــط وال

اسة الاقتصادية في ضوء التطـورات والـتغيرات، أن ذلـك    يقدمها القطاع الخاص، ومراجعة السي

يساعد ذلك في التفاعل المستمر بين القطاع الخاص والحكومة. ولكـن تظـل آليـات عمـل هـذا      

 المجل  مهمة للخروج بقرارات مشتركة من شريكي التنمية.

وتعــددت أيضــاً علاقــات الشــراكة لتشــمل تفعيــل الأطــر المؤسســية الداعمــة للقطــاع    

مثل  المجل  الأعلى للصادرات، واللجان المشتركة في القطاعات والمجـالات المرتبطـة    الخاص،

بنشاط القطاع الخاص، واستمرار إشراك القطاع الخـاص في رسـم السياسـة الاقتصـادية، وفي     

لجان التعاون الإقليمي والدولي، والتنسيق في الجهود الرامية إلى التعاون والاندماج الاقتصـادي  

الإقليمي والـدولي. كمـا أن الشـراكة تتجـه نحـو مسـاعدة القطـاع الخـاص في تطـوير          الثنائي و

ــة إلى    ــة أو العائليـ أطـــره التنظيميـــة، وتشـــجيع تحـــول الشـــركات والمؤسســـات الخاصـــة الفرديـ

 شركات ومؤسسات مساهمة.

وشهدت السنوات القليلة الماضية قيام الحكومة اليمنيـة باتخـاذ عـدد مـن السياسـات      

لعملية اللازمة لخلق شراكة حقيقية بين الحكومة ومؤسسـات القطـاع الخـاص،    والإجراءات ا

بحيث تنصرف الحكومة إلى تأمين البنية الاقتصادية المستقرة، وتوفير الخدمات الاجتماعية، 

ووضــع الأطــر التشــريعية والقانونيــة اللازمــة، فيمــا يتــولى القطــاع الخــاص قيــادة عمليــة التنميــة  

ــيين وممــثلين مــن الجهــات الرسيــة ذات        الاقتصــادية. فأنشــ  مج  ــن الــوزراء المعن ــ  الغــذاء م ل

العلاقة، وممثلـي القطـاع الخـاص بغـرض معالجـة الأوضـاع التموينيـة والأسـعار. وتتركـز مهـام           
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المجلــ  بدرجــة أساســية في توزيــع المخــزون مــن الســلع الغذائيــة والتموينيــة علــى مســتوى كــل       

اتخــاذه في ضــوء المؤشــرات المحليــة والخارجيــة   محافظــة، إلى جانــب وضــع رؤيــة حــول مــا يجــب 

 لضمان الاستقرار التمويني والأسعار بصورة دائمة.

وّ  إنشاء عدد من المؤسسات التي تعزز الشراكة مـع القطـاع الخـاص والحكومـة،     

مثل إنشاء المؤسسة العامة القابضة للاسـتثمارات والتنميـة العقاريـة لتتـولى إدارة أراضـي الدولـة       

للاســتثمار، وتهــدف إلى حــل مشــكلة الأراضــي الخاصــة بالاســتثمار والمســتثمرين.     المخصصــة

كمـــا ّ  إنشـــاء مؤسســـة ضـــمان الودائـــع المصـــرفية بهـــدف ضـــمان الودائـــع، وتعزيـــز أركـــان  

الاستقرار المالي وزيادة الثقة بالنظـام المصـرفي، وزيـادة عـدد المتعـاملين مـع المصـارف العاملـة في         

سســية قانونيــة للتعامــل مــع حــالات التعثــر المــالي، إضــافة إلى حشــد         الــيمن، وتــوفير آليــة مؤ  

 المدخرات الوطنية وتشجيع النمو الاقتصادي.

وعُزّز مفهوم الشراكة بإنشاء وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة التخطيط 

والتعاون الدولي، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من إنشاء إدارة خـدمات  

لبنى التحتية الأساسية. كما   تطوير نظـام النافـذة الواحـدة في وزارة الصـناعة والتجـارة تـتم       ا

 من خلاله كافة المعاملات والخدمات.

وشهدت الأعوام الماضية جهوداً كبيرة على صـعيد القـوانين والتشـريعات الراميـة إلى     

وي. فــتم إعــداد مشــروع تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وزيــادة دوره الاقتصــادي والتنم ــ 

قانون المناطق الخاصة، وقانون الشراكة بين القطاع الخـاص والحكومـة، وأجريـت تعـديلات     

في قانون الاستثمار الجديد، وإعـداد مسـودة اسـتراتيجية الترويـا للاسـتثمار للخمـ  السـنوات        

 الخم .

لائحتـه  وأيضاً   إعداد قانون جديد للوكالات وفروع الشركات الأجنبية، وإصدار 

التنفيذيــة. كمــا   إعــداد مجموعــة مــن التعــديلات علــى قــانون الســجل التجــاري والأســـاء           

التجاريــة، وإصــدار قــانون التــاجر التمــويني، وقــانون مؤسســة ضــمان الودائــع المصــرفية الــذي      

يهدف إلى توسيع خيارات التمويل المقدمة من الجهاز المصرفي لزيادة حجم الائتمـان الموجـه نحـو    

 ثمار، وّ  إصدار قانون العمليات المصرفية الإلكترونية.الاست

توجهت الحكومـة إلى إنشـاء المجلـ  الاقتصـادي والاجتمـاعي،       وفي إطار الشراكة

والذي يمثل مرتكزاً أساسياً لخلق شراكة حقيقية وفاعلـة بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص،      

القطاع الخـاص الـوطني بـدور     خاصة أن استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب اضطلاع مؤسسات
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محــوري في قيــادة عمليــة التنميــة، مــن خــلال توســيع دائــرة أنشــطتها لتشــمل مختلــف المجــالات     

التنموية والخدمية، بما في ذلك الخدمات الـتي كانـت حكـراً علـى مؤسسـات الدولـة، فضـلًا        

، عـن توجهـات حكوميـة أخـرى لتوسـيع مشـاركة القطـاع الخـاص في تقـديم الخـدمات العامـة           

وخدمات البنية التحتية، مـن خـلال انتهـاج العديـد مـن الأسـاليب والطـرق المسـتندة علـى مفهـوم           

 .(1)الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وفي إطار هذه الشـراكة   مـنح القطـاع الخـاص حقـوق الإدارة للمشـاريع العامـة مـن         

مالكـة لمشـروع عـام     خلال ما يعرف بعقود الإدارة، حيث تكون الحكومة وفق هذا الأسـلوب 

ــل مســؤولية الإدارة والتشــغيل         ــتم تحوي ــاً لهــذا الأســلوب ي ــه للقطــاع الخــاص. ووفق وتعطــي إدارت

 والتطوير للمتعاقد والمستثمر لفترة زمنية محددة مقابل مبل  مالي متفق عليه.

كما أن هناك أسلوباً آخر للشراكة  يتمثـل في عقـود التـأجير، يـتم مـن خلالـه عقـد        

ــات ب ــ ــد المنشــأة      اتفاقي ين الحكومــة والقطــاع الخــاص يقــوم بمقتضــاها القطــاع الخــاص بتزوي

الحكومية بالخبرات الإدارية والفنية لمدة زمنيـة محـددة، مقابـل تعويضـات ماليـة متفـق عليهـا،        

 ويقوم المستثمر باستئجار الأصول والتسهيلات المملوكة واستخدامها.

عد درجـة أكثـر تقـدماً للشـراكة بـين      وانتهجت عملية الشراكة عقود التمويل التي ت

القطاعين العام والخاص، حيث يتحمل المستثمر مسؤولية توفير النفقات الرأسالية والتشغيلية 

والاســتثمارية. ويعــد هــذا الأســلوب أفضــل بصــفة عامــة مقارنــة بعقــود التــأجير، إلا  أن تنفيــذه      

عدداً من الأشـكال مـن أبرزهـا     أكثر تعقيداً نظراً لضخامة حجم التمويل. وتشمل هذه العقود

نظام الإنشاء والتمويل الذي  ظى بقبول في مجال البنية التحتيـة الأساسـية، وهـو نظـام يتسـم      

بالبساطة ويساعد استخدامه على جلب الاستثمارات الخارجية، ويستخدم على نطاق واسـع في  

ــاه، ومحطــات الكه     ــة الأساســية لمحطــات المي ــة التحتي ــاء، ومعالجــة  تخصــيص مشــاريع البني رب

 .(2)المياه، والصرف الصحي، والطرق، والجسور، والأنفاق والمطارات والموان 

وبــالريرم مــن تلــك الرؤيــا النظريــة الواضــحة للحكومــة عــن دور القطــاع الخــاص في التنميــة           

الاقتصــادية، إلا أنــه في الجانــب التطبيقــي يشــوب مؤسســات الحكومــة كــثير مــن التشــوهات   

 إلى صعوبة تحقيق تلك الرؤية. ومن مظاهر هذه المعوقات: والمعوقات مما يؤدي

 عدم وضوح القوانين وتطبيقها. -

                                                           
 .37م ، صنعاء ، ص2010-2006التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر  ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي، خطة1)

 .117-115م، صنعاء ، ص2008التقرير الاقتصادي السنوي  -( وزارة التخطيط والتعاون الدولي2)
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المماحكات السياسية والاجتماعية، مع وجود تنظيمات حزبية يرـير متطـورة وبتجربـة     -

 سياسية محدودة.

 شحة الموارد الاقتصادية والزيادة السكانية المتسارعة. -

 من قبل الحكومة. سوء إدارة الاقتصاد والموارد المتاحة -

 التأثير الخارجي الناتا عن محاولة الدول الكبرى فرض الهيمنة على اليمن. -

 رؤية القطاع الخاص في دور الحكومة:-4

عــادة مــا ينظــر القطــاع الخــاص إلى الحكومــة بأنهــا الســلطة المهيمنــة علــى ثــروات المجتمــع  

ــلاحيات        ــن صـ ــتحوذه مـ ــا تسـ ــلال مـ ــن خـ ــا، مـ ــة لهـ ــلطة الممنوحـ ــب السـ ــرارات   بجانـ ــاذ القـ اتخـ

الاســتراتيجية في كيفيــة اســتخدام هــذه الثــروات، وطريقــة توزيعهــا علــى المجتمــع، ممــا يجعــل   

القطــاع الخــاص في حالــة مــن الخــوف وعــدم الاســتقرار النــاتا مــن التخــوف مــن ســوء اســتخدام  

الحكومـة لهـذه السـلطة وبمــا يضـر بمصـالحه. وبصـفة عامــة فـإن القطـاع الخـاص يــرى أن دور          

ة يتركـز في اســتخدام أسـاليب الحكــم الرشـيد في توزيـع الثــروة، وتحقيـق العدالــة،      الحكوم ـ

والرفاهية للمجتمع. ويتحقق ذلك من خلال الحكم الرشيد، وسن القوانين وتطبيقها دون خلق 

أيــة تــوترات أو اضــطرابات في الوضــع الاقتصــادي، وافتعــال الأزمــات الاقتصــادية بســبب ســوء     

 استخدام السلطة.
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 الثاني: تقييم حجم القطاع الخاص اليمني وواقعه ومكانتهالجزء 

لعـل مـن القضـايا الأساسـية لتقيـيم حجـم القطـاع الخـاص في التنميـة الاقتصـادية هـو            

وجود معايير ومقايي  نتمكن من خلالهـا التعـرُّف علـى حجـم القطـاع الخـاص. وفي إطـار ذلـك         

عـرُّف علـى حجـم القطـاع الخـاص. وفي      فقد   مسح كثير من البيانات والإحصـاءات المتاحـة للت  

إطار ذلك فإننا سنقوم بتحليل عدد من جوانب مساهمة القطاع الخاص ومقارنته بالقطاع العـام  

في جوانب توفير فـرص العمـل، ومسـاهمته في النـاتا المحلـي، وفي الاسـتثمار، وكـذلك قدرتـه         

 في شكل قروض.على الحصول على الفرص والخدمات لعملياته التشغيلية والاستجابة 

ــة للقطــاع        ــات إحصــائية كافي ــوفر بيان ومــن الصــعوبات الــتي واجهــت البحــث عــدم ت

الخاص تمكِّن الباحثة من تقييم حجم القطاع الخاص. لذلك   الاعتماد علـى مصـادر متعـددة    

للوصـــول إلى تقيـــيم حجـــم هـــذا القطـــاع، كمـــا   الاعتمـــاد علـــى اســـتنتاجاتها مـــن البيانـــات  

 .الإحصائية المتاحة

 :مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص عمل-1

بحسب   2008-2006م والأعوام 2005( توزيع العاملين بحسب مسح 1جدول رقم )

 القطاعين العام والخاص

   الإجمالي إناث ذكور 

العاملون قطاع حكومي 
 م2008

434,066 89,239 523,312   

 م2004تعداد  السنوات
مسح الميزانية 

 م2005
 م2008 م2007 م2006

 15النسبة التشغيلية 
 سنة فأكثر%

39.9 37.2 36.9 36.6 36.6 

عدد السكان المقيمين 
 )نسمة(

19,685,161 20,282,944 20,900,532 21,538,995 22,198,000 

 11,323,706 10,987,533 10,661,838 10,344,249 10,036,953 ذكور

 10,874,294 10,551,462 10,238,694 9,938,695 9,648,208 إناث

 %3 %3 %3 %3 %3 معدل النمو السكاني

 4,062,000 3,980,000 3,896,000 3,830,000 3,244,000 ذكور

 4,425,000 4,336,000 4,244,000 4,150,000 3,275,100 إناث

     685,181 ذكور
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بحسب   2008-2006م والعوام 2004توزيع العاملين بحسب مسح ( 1تابع جدول )

 لعام والخاصالقطاعين ا

     33,445 إناث

     718,626 إجمالي القطاع الخاص

     2.184.273 الإجمالي بحسب الإحصائية

 76.0    33.0 نسبة القطاع الخاص)%(

 24.0    67.0 نسبة القطاع الحكومي)%(

المصــدر: وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء         

 .111- 91، ص2008السنوي 

( أعـــلاه مســاهمة القطـــاع الخــاص في العمالـــة، حيــث لعـــب دوراً    1يوضــح الجــدول)  

ــه لا توجــد إحصــاءات          ــالريرم مــن أن ــوفير فــرص عمــل في النشــاط الاقتصــادي. وب أساســياً في ت

واضحة عن حجم العمالة في القطاع الخاص، إلا أننا يمكن أن نسـتنتا ذلـك مـن خـلال تحليـل      

م حيـث كانـت النسـبة التشـغيلية في القطـاع      2004أعـلاه وفـق تعـداد عـام      ما جـاء في الجـدول  

نســبة  %67مــن العمالــة في الأنشــطة الاقتصــادية المختلفــة مقارنــة ب   %33.0الخــاص مــا يعــادل 

م، حيث كانـت  2008التشغيلية في القطاع الحكومي .بينما كانت النسبة التشغيلية في عام 

ــادل   النســبة التشــغيلية في القطــاع الخــاص   ــا يع ــة في الأنشــطة الاقتصــادية    %76.0م مــن العمال

نسبة التشغيلية في القطاع الحكومي. مما يشير إلى ارتفاع مسـاهمة   %24.0المختلفة مقارنة ب 

 م.2008-2004القطاع الخاص في تشغيل العمالة خلال الأعوام 

-2006ة ( عدد العاملين في القطاع الخاص حسب حجم المنشأة خلال الفتر2جدول رقم)

 م2008

المنشآت حسب 
 الحجم

 إجمالي عدد العاملين

 م2008 م2007 م2006

 % العدد % العدد % العدد

 51,2 161,738 51,5 137,066 52,1 120,233 صغيرة

 19,2 60,475 18,3 48,652 17,6 40,543 متوسطة

 29,6 93,393 30,2 80,303 30,3 69,829 كبيرة

 100 315,606 100 266,021 100 230,604 المجموع

وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء         المصــدر:

 .175، ص2008السنوي 
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عــاملًا، وذلــك لأن   8.487.000م كانــت 2008وحجــم العمالــة التشــغيلية في عــام   

يقـدر بــ   ، وعدد السكان  %36.6سنة فأكثر  15النسبة التشغيلية من إجمالي القوة البشرية 

م كــان عــدد العــاملين 2008نســمة. وبمــا أن القطــاع الحكــومي في إحصــائية  22.198.000

ــدى القطــاع العــام كانــت      523.312فيــه  ــة ل ، ويمثــل القطــاع  %24عــاملًا، فــإن حجــم العمال

-2006.فــترة %76الخــاص والقطاعــات الاقتصــادية الأخــرى دون القطــاع الحكــومي نســبة   

خـلال   %36.9د المشتغلين في القطـاع خـاص حيـث زادت بنسـبة     م ، حدث فيها زيادة لعد2008

، تليهــا  %51.2م ، وتمثــل المشــاريع الصــغيرة أعلــى تشــغيل تصــل إلى  2008-2006الأعــوام 

 م.2008في عام  %19.2، والمشاريع المتوسطة بنسبة  %29.6المشاريع الكبيرة وبنسبة تشغيل

 القطـاع الخـاص حسـب حجـم     ( أن نسـبة مسـاهمة العمالـة في   2ونلاح  في الجـدول ) 

 م.2008-2006عوام المنشأة خلال الأ

 مساهمة القطاع الخاص في الناتا المحلي الإجمالي:-2

أما إذا حللنا وضع القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام في مساهمته في الناتا المحلي، فإن 

 ( يوضح ذلك.3الجدول رقم )

القطاع الخاص في الناتا المحلي الإجمالي) ( مقارنة بين مساهمة القطاع العام و3جدول )

 ريال ( المليونب

الناتج المحلي 

 الإجمالي
2004 2005 2006 2007 2008 

 2,432,956 1,587,042 1,496,162 1,544,507 1,620,543 قطاع عام

 3,980,095 2,505,959 2,701,269  1,896,043 1,573,457 قطاع خاص

 6,413,051 4,093,001 4,197,431 3,440,550 3,194,000 الإجمـالي

وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء         المصــدر:

 .583، ص2008السنوي 

وإذا نظرنــا إلى نســبة زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص مقارنــة بالقطــاع العــام في النــاتا المحلــي     

ــاك نمــواً  3الإجمالي،فــإن الجــدول)  -م2004 ملحوظــاً خــلال الأعــوام   ( أعــلاه يوضــح أن هن

ــاص كانــــت   م،2008 ــاع الخــ ــاهمة القطــ ــام   1.573.457حيــــث إن مســ ــال في عــ ــون ريــ مليــ

ــبحت م2004 ــادة قيمتهـــا  2008مليـــون ريـــال في عـــام    3.980.095،واصـ   م، أي بزيـ

ــبتها   2,406,638 ــادة نسـ ــال وبزيـ ــت   .%53مليـــون ريـ ــام كانـ ــاع العـ ــاهمة القطـ ــا إن مسـ كمـ

ــام  مليــــون ريــــال في 1.620.543 ــام   2.432.956م،واصــــبحت 2004عــ مليــــون ريــــال في عــ
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.  كمـا ان الجـدول   %33مليـون ريـال وبزيـادة نسـبتها      812.413 م، أي بزيـادة قيمتهـا   2008

م لمساهمة كـلا مـن القطـاع العـام     2008-2004( يوضح معدل التغير خلال الاعوام 4رقم )

الزيـادة السـنوية    دناه فان نسبةوالقطاع الخاص ، والذي يظهر نسبة مساهمة القطاع الخاص. أ

ــت   ــاص كانــ ــاع الخــ ــام  %16للقطــ ــبحت 2004في عــ ــام  %23.3م، وأصــ م، أي 2008في عــ

 %21.9م، بينما متوسـط القطـاع العـام بــ     2008-2004من عام  %21بمتوسط زيادة سنوية 

م. أي أن متوسط نسبة مساهمة القطاع الخاص خـلال الخمـ    2008-2004أيضاً ل عوام 

 الدراسة لم تكن ملحوظة خلال هذه الأعوام.سنوات محل 

( معدل نمو الناتا المحلي الإجمالي لكل من القطاع العام والخاص خلال الأعوام 4جدول )

 م2004-2008

 2008 2007 2006 2005 2004 القطاع

 %25.20 %5.40 %20.17 %40.60 %21 قطاع عام

 %23.30 %18.90 %24.10 %23.40 %16 قطاع خاص

18.10 يالإجمـال

% 

30.80% 20.90% 12.90% 24.10% 

 إعداد الباحثه.المصدر:

 

 مساهمة القطاع الخاص في الصناعة:-3

 ( مساهمة القطاع الخاص في الصناعة5جدول )

 السنـــــــــــوات البيـان

مؤشرات الصناعة قطاع 
 خاص

 م2007 نسبة التغيير 2006
نسبة 
 التغيير

2008 

 315606 %18.6 266021 %15 230604 إجمالي العاملين بالألف

إجمالي الإنتاج بالمليون 
 ريال

709798 17.7% 835246 28.8% 1076000 

مؤشرات الصناعة قطاع 
 عام

 2006 نسبة التغيير 2006
نسبة 
 التغيير

2008 

 28294 %1 27996 %2 27490 إجمالي العاملين بالألف

إجمالي الإنتاج بالمليون 
 ريال

2650475 6% 2813384 27% 3566310 

 343900 %17 295017 %9.13 258094 إجمالي العاملين بالألف

إجمالي الإنتاج بالمليون 
 ريال

3.237.360 8.50% 630.6483. 0.27% 310.6424. 
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 المصدر:إعداد الباحثة.

فإن المقارنة بين مؤشرات القطاعين  ( أعلاه5في الجدول ) ومن تحليل مؤشرات الصناعة

في عام  %89يتعلق بالعمالة وقيمة الإنتاج نلاح  أن القطاع الخاص يمثل  الخاص والعام فيما

م في 2008في عام  %91.8، وارتفع إلى 2008عام %7.10م مقارنة بالقطاع العام 2006

من عام  %6.18م في القطاع العام، ومعدل 2008في عام  %2.8القطاع الخاص مقارنة بنسبة 

. أي أن نمو %1.1طاع العام كان معدل التغير م للقطاع الخاص، فيما الق2007-2008

القطاع الصناعي الخاص يشير إلى معدل نمو أسرع من معدل نمو القطاع العام. أما في جانب 

في عام  %1.21إجمالي الإنتاج إلى إجمالي الصناعة فإن القطاع الخاص الصناعي نسبته 

ي الصناعي فإن نسبة م.أما القطاع الحكوم2008في عام  %2.23م، وارتفع إلى 2006

. ويعتبر حجم إنتاج القطاع الخاص %8.76م، وانخفضت إلى 2006في عام  %9.78الإنتاج 

 محدوداً مقارنة بالقطاع العام.

أما حجم القطاع الصناعي، فإن القطاع الصناعي اليمني من خصائصه أنه يقع بين الحجم 

م، وحجم الإنتاج 2008في عام  %2.51الصغير والكبير، حيث حجم عمالة المشاريع يصل إلى 

من  %8.58من حجم العمالة ، ونسبة  %6.29. أما المشاريع الكبيرة فتحوز على نسبة 3.32%

 م.2008الإنتاج في عام 

 مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار:-4

 م2008-م2007( المشاريع الاستثمارية المسجلة والمنفذة خلال الأعوام6جدول )

 القطـاع
 لمسجلةالمشاريع ا

المشاريع 

 المنفذة
 قيد التنفيذ

 م2008 م2007 2008 م2007

 118 262 292 360 عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة

 69 121 128 169 صناعية

 11 42 34 59 زراعية

 1 1 3 2 سمكية

 20 54 85 70 خدمية

 17 44 42 60 سياحية

لمركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء    وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، الجهــاز ا    المصــدر:

 .116، ص2008السنوي 
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م ، فإننا سوف نجد 2008 – 2007( لأهم مؤشرات الاستثمار ل عوام 6إذا حللنا الجدول )

أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وكذلك قدرته على تنفيذ هذه المشاريع إلى جانب 

. وبالنظر إلى أهم مؤشرات الاستثمار حجم العمالة أو فرص العمل التي يخلقها كلها محدودة

م نلاح  أن هناك انخفاضاً في حجم المشاريع المسجلة، وكذلك 2008-م2007ل عوام 

م 2007مشروعاً عام  360في حجم المشاريع المنفذة من حيث العدد، حيث إنه   تسجيل 

ة منذ عام ( يوضح المشاريع المنفذ7م. كما أن الجدول )2008مشروعاً في عام  118مقابل 

مليار ريال، وكانت العمالة  1.8مشروعاً مسجلًا بقيمة  3290م وهي 2008-م2000

مشروعاً، وعمالة  2091م 2008عاملًا، مقابل ما   تنفيذه عام  107.821المسجلة 

% نسبة 63.4مليار ريال وتحقق  1.2عاملًا ونلاح  أن ما   تنفيذه  70.453تستوعب 

حيث استيعاب العمالة المحققة. ونسبة الإنجاز هذه تمثل أيضاً  من %65.3 ، ونسبةالتنفيذ 

ضعفاً لقدرة المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص على التنفيذ. وبالتأكيد هذا يعود لكثير من 

 العوامل منها سياسية واقتصادية واجتماعية.

لهيئة العامة ( عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة والمنفذة وقيد التنفيذ لدى ا7جدول )

 م2008-م2000للاستثمار خلال الفترة 

 منفذة ومقيد التنفيذ مسجلة

عدد 

 المشاريع

التكلفة 

 الاستثمارية

عدد  العمالة

 المشاريع

التكلفة 

 الاستثمارية

 العمالة

3290 1845701807 107821 2091 1152858892 70453 

 %65.3 %62.5 %63.6 نسبة قيد التنفيذ والتنفيذ إلى المسجل

وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء         المصــدر:

 .118، ص2008السنوي 

مشروعاً، وحجم الاستثمار وصل  3290مع أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة وصل إلى 

فرصة عمل، إلا أن حجم  107821ريال، وحجم العمالة المتوقعة  1.845.701.801إلى 

 ، وهذه نسبة كبيرة لعدم التنفيذ.%65اريع تحت التنفيذ والمنفذة لم تتجاوز المش

 م2008( التكوين الرأسالي بحسب النشاط الصناعي والملكية للعام 8الجدول )

 النسبة الإجمـالي إجمالي الصنـاعات

 %26.9 185.182 قطاع عام

 %73.1 788.495 قطاع خاص

 %100 973.677 الإجمـالي
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وزارة التخطــيط والتعــاون الــدولي، الجهــاز المركــزي للإحصــاء، كتــاب الإحصــاء         المصــدر:

 .119، ص2008السنوي 

من  %73.1ويساهم القطاع الخاص في التكوين الرأسالي في النشاط الصناعي بنسبة 

للقطاع العام. وهذه وإن كانت نسبة كبيرة  %26.9إجمالي التكوين الصناعي مقارنة بنسبة 

الخاص إلا أن معياري القدرة)الإمكانيات( والنمو معياران أساسيان لفعالية  لمساهمة القطاع

مساهمة القطاع الخاص، ويمكن منهما استنتاج محدودية قدرة القطاع الخاص على توفير 

 الإمكانيات وعلى تحقيق النمو المتوقع.

 مساهمة القطاع الخاص في القطاع المالي:-5

م 2008-م2004ك التجارية والإسلامية خلال الفترة ( القروض والسلفيات للبنو9جدول )

 بالمليون ريال

 2008 2007 2006 2005 2004 الأعـوام

 256903 289342 202693 180205 158679 الحكومية

 3865 7072 3062 43  مؤسسات عامة

 423812 359477 266118 225783 185553 قطاع خاص

 256531 97045 97040 16630 31440 شهادات الإيداع

 941111 752936 568914 422661 375673 الإجمالي

نسبة القروض والسلفيات 

 للقطاع الخاص )%(

49.0 53.0 47.0 48.0 45.0 

نسبة القروض والسلفيات 

 للقطاع العام )%(

42.0 43.0 36.0 38.0 27.0 

ــاب الإحص ــ     المصــدر: ــاز المركــزي للإحصــاء، كت ــدولي، الجه ــاون ال اء الســنوي وزارة التخطــيط والتع

 .324، ص2008

وعند تحليل القطاع المالي، في جانب القروض الممنوحة، فبالريرم من أن القطاع الخاص 

يستحوذ على قيمة أكبر، لكن نسبتها مقارنة بالمساهمات المتوقعة تشير إلى عدم توازن، مع 

لى نسبة أن حجم القروض يشير إلى تزايد مستمر في القطاع المالي. لكن تستحوذ الحكومة ع

للقطاع الخاص، مع أن شهادات الإيداع عادة تتجه لتمويل أو  %45م مقابل 2008في عام  27%

إقراض مؤسسات حكومية ومنها البنك المركزي لمواجهة احتياجات تمويل الموازنة العامة 

 للدولة والعجز فيها.
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 الجزء الثالث

 تقييم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة  
في اليمن بمراحـل مختلفـة خـلال الفـترة      بين القطاع الخاص والحكومة مرت العلاقة

وتعك  هذه المراحل توجهات السياسة العامـة للدولـة وفلسـفتها في كـل      .م2008-م1962

مرحلة. وتعك  أيضاً تغير دور الدولة والحكومـة في التنميـة الاقتصـادية. كمـا أنهـا تعكـ        

ميــة ودوليــة، كلــها تــؤدي إلى إعــادة تكيّــف دور تطــورات عديــدة وظهــور مــتغيرات محليــة وإقلي

الدولة. كما أن كثيراً من الباحثين قـد أرسـوا نظريـات معقـدة لأدوار الدولـة تختلـف مـن وقـت         

 إلى آخر بحسب الاتجاهات الفكرية والسياسية والتطوير الذي  دث فيها.

عــد بـدأ مفهــوم القطـاع الخــاص يظهــر في الاقتصـاد الــيمني وبشــكل واضـح ومــنظم ب    

ــوطن خــلال الفــترة       ــة في الشــطر الشــمالي مــن ال ــورة اليمني ــام الث م. وكــان 1986-1963قي

تأسي  القطاع الحالي على أساس الريادية وعوامل العرض والطلـب، حيـث أنشـئت مؤسسـات     

خاصة بدأت بالملكية الفردية والتضامنية، أي مؤسسات أشخاص، وقليل منهـا شـركات ذات   

كات مســاهمة أي شــركات أمــوال. فخــلال هــذه الفــترة نمــا     مســؤولية محــدودة، والأقــل شــر  

القطاع الخاص بشـكل طبيعـي عركَـ ر التطـور الاقتصـادي في هـذه المرحلـة، كمـا أن الدولـة          

كانــت تــؤدي دوراً مهمــاً وهــو تهيئــة البنيــة الاقتصــادية والتشــريعية لنمــو هــذا القطــاع. وبالفعــل  

لال علاقـات محـددة بـأدوار لكـل مـن      استطاعت كثيٌر من المؤسسـات الخاصـة آنـذاك ومـن خ ـ    

الدولــة والقطــاع الخــاص، أن تنمــو بشــكل ســريع حتــى أن بعــض هــذه المؤسســات اتجهــت نحــو  

الاســـتثمار في الخـــارج. وتمي ـــزت هـــذه المرحلـــة بـــالوفرة بمـــوارد العملـــة الصـــعبة ومنهـــا الـــدولار   

هنـاك فـوائض عاليـة    والإسترليني، كما كان سعر العملة المحلية الريال قوياً آنـذاك. وكانـت   

 من مدخرات الدولار لدى البنك المركزي.

وفي نفـ  الفــترة كانــت المنـاطق الجنوبيــة مــن الــوطن تحـت ظــل النظــام الاشــتراكي    

البحت، والتي في إطاره تقوم الدولـة بجميـع الوظـائف الاقتصـادية والإنتاجيـة والخدميـة وأيضـاً        

 التشريعية، ولم يكن هناك مكانة للقطاع الخاص.

م، وحتـى  1986هر تطور خطـير في العلاقـة بـين القطـاع الخـاص والدولـة مـا بعـد         وظ

م. في المناطق الشمالية. لقد بدأت الدولة في التدخل في إعـادة  1990تحقيق الوحدة اليمنية عام 

ــة هــي الــتي تحكــم تكــوين هــذا          ــم تعــد عوامــل الســوق الريادي ــة القطــاع الخــاص، فل هيكل

رد الحكومــة في صــنعاء تنتهــي وتــتقلص، وواجهــت الدولــة   القطــاع، خاصــة منــذ أن بــدأت مــوا 
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ــا         ــتي عليه ــوك والبنــك المركــزي في ســداد الالتزامــات ال ــة وفشــلت البن أزمــات اقتصــادية ومالي

والناتجة من منح الاعتمادات وشحة العملة المحلية والدولار. كما تعرضت حكومة الشمال إلى 

والقـوى السياسـية والعسـكرية بإعـادة هيكلـة      أزمة مالية واقتصادية ترتـب عليهـا قيـام الدولـة     

مفهـوم القطــاع الخـاص، حيــث ظهـرت فئــة مـن القطــاع الخـاص   تكوينهــا مـن ذوي النفــوذ،       

وهؤلاء ينتمـون إمـا إلى مشـايخ أو مسـئولين أو فئـة عسـكرية، وهـذا التكـوين أدى إلى تراجـع          

هـذه المرحلـة بتـدخل كـبير     القطاع الخاص الريادي الذي تكوّن مع بداية الثورة. كمـا تمي ـزت   

من الحكومة في إعادة هيكلة كثير من السياسـات الاقتصـادية، منهـا مـنح رخـص الاسـتيراد       

 من وزارة الصناعة، ودعم كثير من السلع الأساسية، وتحديد سعر صرف للدولار الموجّه.

 -بشكل يرير رسي-وفي نف  الفترة ظهر التهريب من الدول المجاورة والذي أتاح

السـلع بكافـة أنواعهـا مـن المنافـذ البريـة والبحريـة دون أن تخضـع لنظـام الترشـيد الـذي            دخول 

إلى أن المنـاطق   -في هذا السـياق أيضـاً  -فرضته الحكومة آنذاك على القطاع المنظم. ونشير

الجنوبية لا تزال تنتها نف  النها وهو مفهـوم النظـام الاشـتراكي وتحديـد دور الدولـة المهـيمن       

 امل الإنتاج.على جميع عو

كما تميزت هذه الفترة بظهور إنتاج النفط وتصـديره في شـطري الـيمن، ممـا سـاعد      

إلى حد كبير في مواجهة الأزمة المتفاقمة في هذه المرحلة. وربما يدعونا الأمر إلى الاستنتاج بـأن  

ــأثير في القــرارات        ــنِ لهــم ت ــروة لــدى المجتمــع ممــا جعــل مر ــنفط ســيؤدي إلى تــراكم الث  ظهــور ال

ــادي إلى         ــروة وتحوّلهــا مــن القطــاع الخــاص الري ــع الث ــة يســعون في إعــادة توزي الســيادية في الدول

 القطاع الخاص السياسي.

وعنــدما بــدأت تظهــر كــثير مــن العوامــل والظــواهر الإقليميــة والمحليــة، وكــثير مــن    

 المبــادئ الــتي تــؤدي إعــادة هيكلــة دور الدولــة والحكومــة في النشــاط الاقتصــادي، ومــن هــذه  

العوامل انهيار النظام الاشتراكي، وظهور مبادئ العولمة والتطور التكنولـوجي، كلـها دفعـت    

إلى إعادة صيايرة دور كلٌ من الدولة و القطاع الخـاص. أمـا علـى المسـتوى الإقليمـي فـإن حـرب        

م، وإعادة صيايرة النظـام العـالمي ليصـبح ذا قطـب واحـد، وهيمنـة أمريكـا         1990الخليا عام 

لخلــيا، وظهورهــا بشــكل قــوي، أدى كــل ذلــك إلى ظهــور صــراع ترتــب عليــه قيــام  علــى دول ا

حرب الخليا الأولى والثانية. وهذه العوامل كلها دفعت الـيمن بشـطريه للوحـدة، وظهـرت دولـة      

الوحــدة بمفهــوم الرأساليــة ونظــام الســوق، والــذي فيــه العلاقــة بــين الدولــة و القطــاع الخــاص   

لـى تــوفير وتهيئـة البنيـة التحتيــة، وتـوفير الخـدمات الاقتصــادية      علاقـة تعتمـد بدرجــة أساسـية ع   
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الأساسية، مثل الصحة والتعليم، إلى جانـب تـوفير السـلع الأساسـية، منهـا القمـح والـدواء، إلى        

جانب دعم الأنشطة السيادية الاقتصادية الأساسية وحماية المنتا المحلي. هذه الأدوار تسببت في 

، مـع أن القطـاع الخـاص بشـكله الجديـد يقـوم بـأدوار إنتاجيـة دون         تحمل الدولة أعباءً كـبيرة 

الدخول في السلع السيادية والأساسية. وفي تلك المرحلة كانـت الدولـة منظمـاً ومنتجـاً ومنافسـاً      

للقطـاع الخـاص. ولكـن كفـاءة اسـتخدام المـوارد مـن قبـل القطـاع العـام لا  تتصـف بالعقلانيـة             

 مرتفعة على المجتمع، وذلك لاعتبارات اجتماعية.والكفاءة، بل كانت تمثل تكلفة 

إن تفاقم الأزمات المحلية والإقليمية، وظهور الصـراع بـين أقطـاب الوحـدة أدى إلى انـدلاع              

م، مما خلق أزمة في الوضع الاقتصـادي وأدى إلى إنفـاق أمـوال كـبيرة علـى حـرب       1994حرب 

الوحدة من القيام بالأدوار السابقة لها نظـراً   الانفصال وتأزم الوضع الاقتصادي، وإضعاف دولة

 لشحة مواردها.

ومع أن اليمن أصبحت مُصردِّراً للنفط، وأصبح النفط مورداً أساسياً لرفد وتمويل موازنة          

ــت      ــة، كانـ ــادية والاجتماعيـ ــة الاقتصـ ــى التنميـ ــاق علـ ــا للإنفـ ــالإيرادات الـــتي تحتاجهـ ــة بـ الدولـ

 التنمية مع محدودية دور القطاع الخاص. الحكومة تقوم بدور كبير في

وتفــاقم العوامــل أعــلاه انعكــ  ســلبياً علــى التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، إلى جانــب         

ظهور فكر يدعم تقليص دور الحكومة، وزيادة دور القطاع الخاص، أدى إلى انتهاج حكومة 

الخاص. وظهر ذلك واضـحاً في  اليمن سياسات اقتصادية تعيد هيكلة دور الحكومة و القطاع 

م، وتعــزز ذلــك أيضــاً في الخطــة الخمســية   2005-2001الخطــة الخمســية الثانيــة ل عــوام  

ــة  ــه أصــبح      (1)م2010-2006الثالث ــة، كمــا أن ــع الإصــدارات الحكومي ــك جمي ، وأكــد ذل

 م.2025-2000ركناً أساسياً في استراتيجية الحكومة اليمنية طويلة الأجل 

مــن الحكومــة بحتميــة شــراكة القطــاع الخــاص، مــع العلــم بــأن    ومــع هــذا الإقـــرار  

القطـاع الخـاص قـد أعيـدت هيكلتـه ولا يــزال معظمـه يعمـل بـنف  الآليـة، إلا أن العلاقـة بــين           

الحكومة والقطاع الخاص لم تكن في أحسـن أحوالهـا، بـل يشـوبها عـدم الثقـة وعـدم تحديـد         

دور الدولــة ودور القطــاع الخــاص،  أدوار واضــحة لكــل منهمــا. لقــد أصــبح هنــاك تــداخل بــين    

خاصة مع وجود القطاع الخاص السياسي الذي يكون لديه المال والسـلطة لحمايـة دور القطـاع    

 الخاص التلقائي الريادي.

                                                           
 .3م،صنعاء،  ص2010-2006، ( وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية1)
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ومهما كانت مبررات تكوين القطاع الخاص فإن علاقته بالحكومة علاقـة متـوترة   

مــة تــتهم القطــاع الخــاص بأنــه قطــاع  تتســم دائمــاً بالاتهامــات المتبادلــة مــن الطــرفين، فالحكو 

ضعيف ويرير مؤهل، كما أن القطاع الخاص يصف الحكومة بأنها لا تمارس دورها الحقيقي 

 في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

 الجزء الرابع: أثر السياسات الاقتصادية الحكومية على أداء القطاع الخاص

ــبر السياســات الاقتصــادية الأدوات و   ــى أداء     تعت ــأثير عل ــتي تســتخدمها الحكومــة للت ــدابير ال الت

الاقتصاد الوطني، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية بما  قق الرفاهية الاجتماعية. كما 

أن السياسات الاقتصادية التي تتبناهـا الحكومـة تعمـل علـى اسـتغلال المـوارد المتاحـة للمجتمـع         

مــوارد طبيعيــة، ومــوارد   -المتعــددة المصــادر -ردلتحقيــق أهــدافها التنمويــة، ومــن هــذه المــوا  

-بشرية، وموارد مالية، وأية موارد أخرى تستخدم كمدخلات للعملية الإنتاجية. والحكومة

تســتخدم كــثيراً مــن الأدوات والوســائل والسياســات والإجــراءات لاســتغلال     -في ســبيل ذلــك 

ة المتعددة والمتاحـة لـدى الحكومـة    موارد المجتمع وتحقيق التنمية. لذا فإن السياسات الاقتصادي

مـــا هـــي إلا الوســـائل المســـتخدمة لاســـتغلال مـــوارد المجتمـــع وتحقيـــق التنميـــة. وللحكومـــة في   

استخدام السياسات أدوات متعـددة يمكـن أن تكـون بشـكل مباشـر مـن الحكومـة، أو أنهـا         

دية بحسـب  تشرك القطاع الخاص في العملية التنموية، وهي بذلك تسـتخدم سياسـاتها الاقتصـا   

الأدوات المستخدمة. وعادة ما تتغير فلسفة الحكومـة في مفهـوم وأدوات السياسـات الاقتصـادية     

بحسب الفلسفة الاقتصادية والنظرية التي تتبناها الحكومة. وفي الفكر الحديث فإن الاتجـاه  

نحــو الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق التنميــة يعــني أن السياســات الاقتصــادية تســتخدم   

 دوات مناسبة لتحقيق هذه الشراكة.أ

ــة الــتي تؤكــد مفهــوم الشــراكة مــع       وســبق أن حللنــا كــثيراً مــن الوثــائق الحكومي

القطاع الخاص. ولكن تظل المشكلة هي مـدى كفـاءة هـذه السياسـات الاقتصـادية لـتمكين       

 الشركاء مـن القيـام بـوظيفتهم الاقتصـادية. لـذا يتطلـب الأمـر البحـث والتحليـل في السياسـات          

الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة والتعرّف على مخرجات هذه السياسات. إن تحليل الأدوات 

والسياسات الاقتصادية يتركز نحو السياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات التجاريـة  

الخارجيــة. وتــرتبط بالسياســات أيضــاً المؤسســات ومكوناتهــا الــتي تقــوم بإعــداد وتطبيــق هــذه   

ات، إلى جانب سياسات تأهيل وتنمية الموارد البشرية وهي التي يقع علـى عاتقهـا تنفيـذ    السياس
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هذه السياسـات. كمـا أن الإطـار التشـريعي وطـرق تطبيقـه أيضـاً هـي مكـون آخـر للسياسـات            

الاقتصادية. إذاً مفهوم السياسات لا يقتصر على الأدوات، بـل يشـمل الوسـائل المختلفـة لتحقيـق      

من هذا المنظـور فـإن السياسـات الاقتصـادية تعتـبر نظامـاً متكـاملًا يجـب أن         هذه السياسات. و

يعمل في تناسق وكفاءة حتى تحقق هذه السياسات الشراكة الحقيقية ومن ثم تتحقـق التنميـة   

 الاقتصادية.

وكمــا أشــرنا فــإن الحكومــة تســتخدم مجموعــة مــن السياســات الاقتصــادية وذلــك     

ــة. وتهـــدف   للتـــأثير علـــى الأداء الاقتصـــادي ب ــاع الخـــاص بصـــفة خاصـ صـــفة عامـــة وعلـــى القطـ

كمـا تعمـل علـى تنميـة اقتصـادية       السياسات الاقتصادية إلى تحقيق نهـوض اقتصـادي مقبـول،   

متوازنة وذلك من خلال الـتحكم في كـل مـن التضـخم وسـوق الصـرف والـدين العـام والبطالـة          

وعــدد مــن السياســات الاقتصــادية والسياســية الــتي مــن خلالهــا تحقــق أهــدافها، ومــن هــذه            

 ارجية.السياسات الاقتصادية السياسات المالية، والسياسات النقدية، وسياسات التجارة الخ

ــر السياســات     (1)وأشــارت كــثير مــن الدراســات   ــل تفصــيلي حــول أث ، مــن خــلال تحلي

الاقتصادية وما إذا كانـت صـديقة للقطـاع الخـاص، وفي إطـار تحليـل النتـائا الـتي   التوصـل          

إليها، أشارت إلى أن السياسات الاقتصـادية الـتي ترسهـا الحكومـة تعمـل علـى زيـادة مخـاطر         

لعـدم اسـتقرارها وتذبـذبها. كمـا أن معظـم هـذه السياسـات عـادة مـا يـتم            بيئة الأعمـال، نظـراً  

رسها بناءً على الفعل ورد الفعل مـن قبـل الحكومـة والنـاتا عـن عوامـل بيئيـة سياسـية داخليـة          

وعوامـــل بيئيـــة إقليميـــة ودوليـــة. إن وضـــع السياســـات الاقتصـــادية عـــادة لا يســـتند إلى رؤيـــة         

عم الشراكة بين الحكومة و القطاع الخـاص، كمـا أنهـا لا    استراتيجية طويلة الأجل لخلق ود

ــى         ــاءً عل ــل إنهــا تخضــع إلى تغــير مســتمر بن ــزام طويــل الأجــل لهــذه السياســات، ب تســتند إلى الت

الــتغيرات الــتي تحــدث في قيــادات الحكومــة، وبالتــالي بنــاءً علــى أجنــدات خاصــة بهــا. إن هــذا   

ثر علــى أداء القطــاع الخــاص ويزيــد مــن     الإطــار لوضــع السياســات الاقتصــادية بالتأكيــد يــؤ     

 مخاطره وأعبائه، وفي حالات كثيرة يؤدي إلى فشل مشاريعه وأنشطته من تحقيق أهدافها.

إن العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة في إطار هذه الوسائل هي علاقـة شـراكة   

طر القطـاع  متذبذبة، كما أن آليـات تنظـيم هـذه العلاقـة  يرـير مسـتقرة ممـا يزيـد ويفـاقم مخـا          

الخـاص ومخـاطر بنيتـه الاسـتثمارية بسـبب حالـة الغمـوض وسـوء الفهـم للسياسـات الاقتصـادية            

الحكوميــة، إضــافة إلى ســريان حالــة الشــك المتبــادل والترقّــب. وكــل هــذه العناصــر تشــكل     

                                                           
م، مجلة شؤون العصر، المركز 2007-2004( محمد أحمد الأفندي، هل السياسات الاقتصادية صديقة للقطاع الخاص اليمني في الفترة 1)

 .93-65م، ص 2009(، 34اليمني للدراسات الاستراتيجية ، صنعاء ، السنة الثالثة عشر، العدد )



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –الاقتصاد و ة كلية التجارةــمجل

 والحكومة في اليمن تكامل أم صراع الشراكة بين القطاع الخاص

 
مناخاً طارداً للاستثمار. وكلما ضعفت الثقة بالسياسات الاقتصادية للحكومـة انعكـ  هـذا    

لــى مســتوى الثقــة بقــدرة الاقتصــاد، وضــعفت الثقــة بالمعلومــات عــن الأســواق نظــراً  بالتأكيــد ع

 لتضاربها وتعارضها وعدم شفافيتها. وكل ذلك أيضاً يفاقم من مخاطر الاستثمار في اليمن.

وللوقوف على أثر السياسات الاقتصادية، نقوم بتحليل هذه السياسـات الـتي تنتهجهـا    

ــة لمعرفــة مــدى أ    ــة اليمني ــث النمــو        الحكوم ــر هــذه السياســات علــى القطــاع الخــاص مــن حي ث

والتطور، وكذلك الاستمرارية وتحقيق الأرباح، إلى جانب حجـم وتنـوع هـذا القطـاع. لـذا فإنـه       

ســيتم تحليــل السياســة النقديــة والسياســة الماليــة، كمــا ســتتم أيضــاً الإشــارة إلى القــوانين ذات 

لأحكـام، كمـا سـيتم تحليـل النظـام المؤسسـي       العلاقة وآلية تطبيقها، وكذلك آليات تنفيـذ ا 

 للجهاز الحكومي ومدى كفاءته.

وقبـل أن نلــا في موضـوع البحــث، نــرى أن نعـرِّج قلــيلًا علــى مفهـوم القطــاع الخــاص،     

فمفهوم القطاع الخاص هو وحدات اقتصادية   إنشاؤها بموجب القوانين السـائدة في الدولـة،   

فير الســلع والخــدمات للمجتمــع. وتتكــون هــذه     ويكــون هــدفها تحقيــق الــربح مــن خــلال تــو      

الوحدات الاقتصادية بناءً على حاجة السـوق وحاجـة المـواطن، سـواءً محليـاً أو إقليميـاً أو دوليـاً.        

وبهـذا فـإن قـدرة القطـاع الخـاص علـى إنشـاء الشـركات وتشـغيلها وتطويرهـا ونموهـا ومـن ثــم             

 تعددة منها داخلية وخارجية.تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية تتوقف على عوامل م

ــأثير علــى القطــاع          ولكــن تظــل السياســات الاقتصــادية تمثــل العوامــل الأساســية للت

الخاص ونموه وزيادة قدراته. إذ أنه من خـلال السياسـات الاقتصـادية يـتم تـوفير بيئـة اقتصـادية        

صـادية يـتم   لنمو القطاع الخاص، وزيادة قدرتـه علـى المنافسـة، لأنـه مـن خـلال السياسـات الاقت       

تحقيق أهداف اقتصادية متعددة، منها خلـق بيئـة اسـتثمارية وتشـغيلية مناسـبة للقطـاع الخـاص        

 يستطيع من خلالها النمو والتطور.

وقـد أشــارت كــثير مـن الدراســات والبحــوث، وأكــد كـثير مــن واضــعي السياســات    

، ولكنهــا لم الاقتصــادية، إلى أن هــذه السياســات لهــا تــأثير كــبير علــى أداء القطــاع الخــاص   

تســتطع أن تحــدد درجـــة التــأثير واتجاهــه. لهـــذا الأمــر انــتها كـــثير مــن النظريــات وواضـــعي         

السياســات أســلوباً يتمثــل في وضــع نظــام للشــراكة بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص وذلــك          

 لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية الاقتصادية.

على فعاليـة الشـراكة بـين الحكومـة و القطـاع      ولتحليل تأثير السياسات الاقتصادية 

الخاص فإنه سيتم تحليل عدد من المتغيرات في السياسـة الاقتصـادية لمعرفـة أثرهـا علـى القطـاع       
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الخــاص في جانــب الاســتثمار والتشــغيل وتــوفير العمالــة والقــدرة علــى المنافســة. وفي إطــار هــذا      

تصـادية علـى تفعيـل دور القطـاع الخـاص.      التحليل سيتم التعرُّف على مدى قـدرة السياسـات الاق  

وقـــد اعتمـــد التحليـــل علـــى الدراســـات الســـابقة في الجانـــب النظـــري، كمـــا ســـتتم الاســـتعانة  

 بالبيانات الإحصائية، والدراسات السابقة عن الاقتصاد اليمني وعن السياسات الاقتصادية.

 أثر السياسات المالية على أداء القطاع الخاص: -1

ليــة الأدوات الاقتصــادية الــتي تســتخدمها الحكومــة للتــأثير علــى تمثـل السياســات الما 

الاقتصاد اليمني. وأهم أدوات السياسات المالية هي هيكل الموازنة العامـة للدولـة، ومكوناتهـا    

 ثلاثة مكونات أساسية هي: -بحسب إحصاءات مالية-الأساسية. وتشمل تلك المكونات

 النفقات العامة للدولة. -

 للدولة. الإيرادات العامة -

 وفائض أو عجز الموازنة وطريقة تمويلها. -

وتهــدف السياســات الماليــة إلى تحقيــق التشــغيل التــام للاقتصــاد المتمثــل في المــوارد الاقتصــادية،  

ومنهـا التســوية خـلال الموازنــة العامــة للدولـة، ثــم توزيـع المــوارد المتاحــة للحكومـة للإنفــاق علــى      

 جميع الأنشطة الاقتصادية للدولة.

تعتـبر مـن أهـم المفـاهيم      Crowding out effectعل أثر المزاحمة مـن القطـاع الحكـومي   ول

الاقتصادية الكلية، ثم الأخذ في الاعتبار أثر السياسة المالية على الظروف الاقتصادية مثل فخ 

، والركـود  Economic Prosperity، و الـوفرة الاقتصـادية   Liquidity trapالسـيولة  

ــها تعتــبر مــن المحــددات والآثــار الــتي توضــح مــا إذا كانــت     Depressionالاقتصــادي  ، كل

-Complete، أو أن لهـا آثـاراً تامـة أو يرـير تامـة      Neutralالسياسات الماليـة لهـا أثـر متـوازن     

Incomplete      والزيـادة في الإنفـاق الحكــومي تكـون عــادة بـديلًا للإنفــاق الخـاص. أمــا إذا .

 Emersion of crowding outدي إلى انخفضـت النفقـات الحكوميـة فإنهـا سـوف تـؤ      

 .(1)وبسبب ارتفاع الناتا المحلي والعائد إلى الإنفاق فإن أثر السياسة المالية سيكون أثراً كبيراً

وأهمية السياسـات الماليـة علـى النمـو الاقتصـادي، ومنهـا علـى نمـو القطـاع الخـاص،           

ــاحثين في الســنوات العشــر الأخــيرة      ــأن  كانــت محــل اهتمــام كــثير مــن الب ــاد ب ، وهــذا للاعتق

                                                           
 (1) Davide Furceri and Ricardo M.Sousa "The Impact of Government Spending on the Private sector: 

Crowding-out versus Crowding-in Effects", NIPE WP 6/2009 ، p5,p12, URL: 

http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe. 
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الضــرائب والاســتثمار العــام والمكونــات الأخــرى للسياســات الماليــة يمكــن أن تســاهم في خلــق   

وضع اقتصادي يتجه نحو الركود. وعادة عند سؤال أي اقتصـادي لشـرح أداء أي اقتصـاد فإنـه     

 صاد.بالتأكيد سوف يشير إلى أن السياسة المالية محدد أساسي لنمو القطاع الخاص والاقت

ويمثــل الاســتثمار الخــاص أحــد العوامــل المســاهمة في التنميــة الاقتصــادية، لأنــه عــن     

ــق فــرص        ــا وخل طريــق الاســتثمار الخــاص ســيتمكن القطــاع الخــاص مــن إدخــال التكنولوجي

دعمـاً لاسـتثمار القطـاع     -بشـكل مباشـر أو يرـير مباشـر     -وظيفية. وعندما تقدم الحكومـة 

دة النـاتا المحلـي وذلـك مـن خـلال تفاعـل الحكومـة مـع         الخاص فإن هـذا سـوف يسـاهم في زيـا    

 القطاع الخاص في تنمية استثماراته.

وتشير الدراسات إلى أن الإنفاق الحكومي والضرائب سـوف يـؤثران في الأربـاح ومـن     

ثم في الاستثمار الخاص. والتغير في الاستثمار العام سيؤثر بالتأكيد على الضرائب. ومن جانب 

الاســتثمار حكوميــاً مســاعداً علــى الإنتــاج ومكمــلًا للقطــاع الاســتثماري   آخــر عنــدما يكــون 

الخاص فإن الزيادة في اسـتثمار القطـاع الخـاص سـيكون لهـا أثـراً إيجابيـاً علـى عوامـل الإنتـاج           

 ومن ثم على النمو الاقتصادي وأداء القطاع الخاص.

ت العامــة، ومــن ثــم  وعــادة يــتم تقســيم السياســة الماليــة إلى النفقــات العامــة والإيــرادا   

ربطهــا بعلاقــات ارتبــاط مــع مســاهمة القطــاع الخــاص في النــاتا المحلــي الإجمــالي الحقيقــي،     

والاســتثمار الخــاص كنســبة مــن النــاتا المحلــي. ويمكــن تقســيم مــتغيرات السياســة الماليــة إلى  

بالنسـبة للنفقـات العامـة،     Non-Productive- Productiveعوامـل منتجـة ويرـير منتجـة     

ــرادات الضــرائب. والنفقــات    Non-distrotionary-Distortionaryل وعوامــ بالنســبة لإي

المنتجــة مــن المتوقــع أن تــدخل أيضــا في تصــنيف مــتغيرات السياســة الماليــة ،كمــا أن الزيــادة في   

الضـرائب تعمــل علـى تخفــيض الأربــاح والاسـتثمار في القطــاع الخــاص، وضـرائب دخــل العمالــة     

لى الأرباح والاستثمار في القطاع الخاص. ويمكـن أن تظهـر زيـادة في    )الموظفين( لها أثر سل  ع

نمـــو القطـــاع الخـــاص عنـــدما يتزايـــد التخفـــيض في النفقـــات العامـــة وبالتحديـــد في الأجـــور         

 .(1)والتحويلات

إن الإنفـاق الحكـومي عــادة مـا يتجـه نحــو تحفيـز القطـاع الخــاص إيجابيـاً أو ســلبياً.        

مــن  ينــتا عنــه تــأثير مهــم متمثــل في مزاحمــة القطــاع الخــاص  وبصــفة عامــة فــإن الإنفــاق العــام

المساهمة في الاقتصاد، وذلك مـن خـلال التـأثير السـل  علـى الاسـتهلاك والاسـتثمار الخـاص،         

                                                           
(1) Alberto Alesina, Silvia Ardagena, Robert Perto ad Fabio Schiantarelli, Fiscal policy, and investment.., 

The American Economic Review, June 2002, 90;3;p 571-589. 
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والإنفــاق الحكــومي إلى النــاتا ، وبمقارنــة الاســتهلاك والاســتثمار الخــاص إلى النــاتا المحلــي  

 المحلي لإجمالي الفترة.

بــين الاســتهلاك والاســتثمار الخــاص، وبــين الــتغير في نســبة الإنفــاق   وبتحليــل العلاقــة

الحكومي إلى الناتا المحلـي الإجمـالي وذلـك لقيـاس تـأثير الـتغير في الوضـع الاقتصـادي، فـإن          

تأثير الإنفاق الحكومي على الأنشطة الاقتصادية يكون مـن خـلال تقيـيم أثـر الـتغير في إنفـاق       

ــي الإ   ــاتا المحل ــة إلى الن ــى الاســتهلاك       الحكوم ــو قصــير الأجــل( وعل ــدل النم ــى مع جمــالي )عل

والاستثمار الخاص. وينتا عن الإنفـاق الحكـومي أثـر مهـم متمثـل في مزاحمـة القطـاع الخـاص         

Crowding out (1)والتأثير سلبياً على كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. 

 أثر السياسات النقدية على أداء القطاع الخاص: -2

ت النقديــة إلى تحقيــق عــدد مــن الأهــداف الاقتصــادية. ومنهــا الســعي إلى    تهــدف السياســا

تحقيق التشغيل الكامل  للموارد الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الادخار 

والاســتثمار، وتشــجيع اســتثمار القطــاع الخــاص بهــدف تحقيــق التنميــة الاقتصــادية. كمــا أنهــا  

يمكن أن تحدث في اقتصاد السـوق، ومنهـا البطالـة والتضـخم      تسعى إلى إدارة التشوهات التي

وتدهور أسعار الصرف للعملة المحلية. كما أن السياسات النقدية تسعى إلى تشـجيع الاسـتثمار   

 الخاص المحلي والأجن  لأنها محرك للاقتصاد.

ويجدر بنا الإشـارة إلى أن كـلًا مـن السياسـات الماليـة والسياسـات النقديـة تكمـلان         

عضــهما وتمــثلان أدوات للسياســات الاقتصــادية الــتي تعتمــد عليهــا الحكومــة في التــأثير علــى    ب

الاقتصــاد مــن خــلال المؤسســات المتخصصــة ومنهــا البنــك المركــزي والمؤسســات الماليــة وأيضــاً   

 وزارة المالية.

إن أدوات السياسات النقدية عادة ما تتجـه نحـو تحفيـز القطـاع الخـاص والعمـل علـى        

وره من خـلال خلـق بيئـة اقتصـادية مسـتقرة تتسـم بتحفيـز الاسـتثمار والادخـار والنمـو.           نموه وتط

وتستخدم الحكومة أدوات سياسة نقدية متعـددة تتركـز في سـعر الصـرف، وأسـعار الفائـدة،       

والســيولة في الاقتصــاد، وإصــدار العملــة، وكــذلك الاحتيــاطي القــانوني وسياســات الإقــراض.  

السياسـات بـثلاث مجموعـات يـتم تنفيـذها عـبر البنـك المركـزي         وبصفة عامة يمكن أن نحدد 

 وهذه السياسات هي:

                                                           
(1) Davide Furceri and Ricardo M.Sousa  , op.cit. p12. 
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عمليات السوق المفتوحة لشراء وبيع الأوراق الماليـة الحكوميـة ذات الآجـال     .1

 المختلفة، ومنها أذون الخزانة، والسندات الحكومية والصكوك.

ــل،       .2 ــة التموي ــدة وتكلف ــا تحــدد ســعر الفائ  معــدلات الخصــم والــتي بموجبه

 وتكلفة رأس المال في السوق المالية.

الاحتياطي القـانوني الإلزامـي أو الاختيـاري الـذي يـتم بموجبـه التـأثير علـى          .3

 السيولة في السوق المالي.

وكل هذه السياسات تؤثر على أداء الاقتصاد ككل، سواء سلبياً أو إيجابياً. بمعنـى أنهـا قـد    

، ويمكن للبنك المركـزي اسـتخدام تلـك الأدوات    تحقق ركوداً اقتصادياً أو انتعاشاً اقتصادياً

للتأثير علـى الاقتصـاد. لـذا فإننـا سـوف نقـدم باختصـار تحلـيلًا لأثـر بعـض مـتغيرات السياسـات             

 النقدية على القطاع الخاص.

أن أثر السياسات النقدية على القطاع الخاص عادة ما تكون في عدد مـن الجوانـب،   

ثير على حجم استثمارات القطاع الخاص، والتأثير على مساهمة منها التأثير على الأرباح، والتأ

 القطاع الخاص في الناتا المحلي.

وتلعب البنوك التجارية والإسلامية دوراً أساسياً في السوق المالية، والتي بدورها تتأثر 

بالسياســـات النقديـــة الـــتي تنتهجهـــا الحكومـــة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي. فسياســـات البنـــك 

توسِّع من قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مـنح الائتمـان، كمـا أنهـا قـد تحـدّ        المركزي قد

مــن قــدرتها علــى مــنح الائتمــان. وهــي بالتأكيــد تتــأثر بــأدوات السياســة النقديــة مــن خــلال            

الاحتياطي القانوني، وأسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأيضاً سياسات الإقراض التي يضعها 

 البنك المركزي.

 

 ر سياسات أسعار الصرف على أداء القطاع الخاص:أث -3

تمثل أسعار الصرف الأداة التي من خلالها يتم قياس علاقة الدولة بالعالم الخارجي، 

وذلـك مــن خـلال التبــادل التجــاري مـع العــالم. فكلمـا اعتمــدت الدولــة علـى الاســتيراد بشــكل      

عكـ  صـحيح. كمـا أن أسـعار     أكبر من التصدير فإن أسعار عملتها تتجه نحو الانحدار، وال

الصرف للعملة المحلية عادة ما تتأثر بالعملة الأجنبية. وفي حالة اليمن فإن معظـم المعـاملات بـين    

 اليمن والعالم الخارجي تقيّم بسعر الدولار، وعوامل العرض والطلب.
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إن تحرير أسعار الصرف وعدم استقرارها هو أحد مظاهر حالة سعر الصرف للريـال  

م، إلى 1995ريـالًا عـام    25للدولار. حيث إن حركة سعر الريال وانخفاضه مـن سـعر   بالنسبة 

 م ما هي إلا ظاهرة لوضع سعر الصرف.2010ريالًا عام  224حوالي 

ولقـــد أدى تحريـــر ســـعر الصـــرف إلى ارتفـــاع قيمـــة الـــواردات، وخاصـــة الـــواردات        

لع الوسـيطة ومـدخلات الإنتـاج    الرأسالية من الآلات والمعدات والتجهيزات، والـواردات مـن الس ـ  

المختلفــة، ممــا أث ــر علــى تكلفــة الإنتــاج ومــن ثــم علــى الجــدوى الاقتصــادية والقــدرة التنافســية    

مــن  %70لشــركات واســتثمارات القطــاع الخــاص، حيــث يصــل المكــون الأجــن  إلى حــوالي     

 تكلفة الإنتاج.

لأن الـيمن مـن    إن أثر أسعار الصرف على أداء القطاع الخاص سوف يكـون ملحوظـاً  

الدول المستوردة لمعظم احتياجاتها من السـلع الاسـتهلاكية والرأساليـة. فعـدم اسـتقرار أسـعار       

الصرف للعملة المحلية واتجاههـا باسـتمرار إلى الانخفـاض يـؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار في السـوق        

وفير احتياجاته مـن  المحلية للسلع الأجنبية المستوردة، ومن ثم  دّ من قدرة القطاع الخاص في ت

المواد الخام وأيضاً الأصول الرأسالية نظراً لمحدودية رؤوس الأموال لديهم. وبالتالي تؤدي هـذه  

 الحالة إلى ضعف القطاع الخاص.

ولكــن في الجانــب الآخــر، فيمــا إذا كانــت الــيمن مُصــدِّراً لــبعض الســلع، كــم هــو  

يــد ســيكون لــه أثــراً إيجابيــاً علــى  واضــح في اعتمــاد الــيمن علــى تصــدير الــنفط، هــذا بالتأك 

الاقتصاد من خلال توفير العملة الأجنبية ومن ثم القدرة علـى تـوفير احتياجـات القطـاع الخـاص      

 من العملة الأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد للسلع والخدمات.

وفي حالة الدولة التي مرونتها عالية وتتأثر بسبب انخفاض قيمة العملة المحليـة الريـال   

للاتجاه نحو التصدير، فـإن ذلـك يكـون لـه أثـر إيجـابي. لكـن في حالـة الـيمن فإنهـا مسـتوردة            

بشكل أكبر. ومن ثم فإن انخفاض سعر العملة المحلية الريال يؤدي إلى انخفاض قدرة القطاع 

 الخاص في التأثير على الاقتصاد.

رة الاقتصـاد  ولعل حركة سعر صرف الريال خلال الأعوام الماضية دليل على عدم قد

اليمني على التصدير واعتماده بشكل أكبر علـى الاسـتيراد، حيـث يشـير سـعر صـرف الريـال        

 225م إلى 1995ريـال للـدولار مـا قبـل عـا م      25بالنسبة للدولار إلى انخفاض سعر الريـال مـن   

م. وتحرك سعر الصرف للعملة المحلية بهـذه الفجـوة مـا هـو إلا دليـل      2010ريال للدولار في عام 
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علـى الاعتمـاد وبشــكل كـبير علـى العــالم الخـارجي، كمــا يـدل علـى مخــاطر سـعر الصــرف         

 العالية، مما ينعك  سلبياً على استقرار القطاع الخاص وعلى نموه.

إن أثـــر السياســـات النقديـــة علـــى القطـــاع الخـــاص يمكـــن أن يكـــون في عـــدد مـــن   

ار القطاع الخاص، والتأثير علـى  الجوانب، ومنها التأثير على الأرباح، والتأثير على حجم استثم

مساهمة القطاع الخاص في الناتا المحلي. وبالريرم من هذا التغيير الذي حدث خلال فترة زمنية 

حدث في فــترات معينــة عمــا حــدث في الفــترة الأخــيرة مــن   تطويلــة، إلا أن حركــة لانخفــاض س ــ

ريــال  225ة ريــال إلى قيمــ 200م حيــث انخفــض ســعر الريــال مــن قيمــة  2010فبرايــر-ينــاير

 %. 12.5للدولار أي بنسبة انخفاض 

والتي ينتهجها البنـك المركـزي تعتـبر    -وبالذات الدولار-إن سياسة بيع وشراء العملة الصعبة

سياسة يرير فعالة، لأنها لا تحقق هدف الحفاظ على استقرار سـعر صـرف العملـة الوطنيـة، بـل      

 تؤدي إلى انخفاضها وبمعدل مرتفع.

الصرافة للمضاربة بسعر الدولار، وذلك للحصول على فوارق وكذلك دخول محلات 

ناتجة من انخفاض سعر الريال اليمني لصالح الدولار، يضر بسعر العملة المحلية. وهذا بـالطبع  

يؤدي إلى عدم توجيـه الـدولار إلى احتياجـات الاسـتيراد بـل نحـو المضـاربة، خاصـة وأن السـيولة          

ازنـة العامـة للدولـة، وبسـبب الفسـاد النـاتا عـن سـحب         متاحة في السوق بسبب تضخم حجم المو

ذوي النفوذ أموال من الموازنة العامة للدولة التي لا رقابة عليها أو تصعب مراقبتها، مما يمكِّـن  

القــائمين عليهــا مــن صــرفها بالمخالفــة للقــوانين. وفي هــذا الاتجــاه فــإن هــذه الســيولة تتجــه نحــو  

 ارتفـاع أسـعاره وانخفـاض سـعر الريـال. هـذا إلى جانـب أن        المضاربة على الـدولار ممـا يـؤدي إلى   

البنك المركزي ينتها سياسة تحقيق أرباح من سياسـة بيـع الـدولار للصـرافين، مـع أنـه يمكـن        

ــه إلى البنــوك التجاريــة وتخصيصــه لتمويــل التجــارة       للبنــك المركــزي توجيــه الــدولار المبــاع لدي

لًا مـــن جعـــل الـــدولار ســـلعة يـــتم بيعهـــا فقـــط، وبعـــض التحـــويلات الأساســـية ل شـــخاص، بـــد

 وشراؤها، ومن ثم زيادة سعرها بناءً على العرض والطلب ومعلومات سوق المال )سوق العملة(.

في عـام   %54.4ولقد اتجه معدل التضـخم إلى الانخفـاض بشـكل كـبير مـن حـوالي       

وذلـك  م، ثـم ارتفـع ليسـتقر عنـد رقـم فـردي ،       1997في عام  %2.5م ليصل إلى مستوى 1995

بفعل سياسة تمويل عجز الموازنة من خلال إصدارات أذون الخزانة والحدّ مـن الإصـدار النقـدي    

والسيطرة على التضخم. إلا أن توجيه جزء من مدخرات المؤسسات المالية لتغطيـة عجـز الموازنـة    

لى أثّر بصورة مباشرة علـى معـدل الادخـار ومـا رافقـه مـن تغـير الاسـتثمار مـن اسـتثمار إنتـاجي إ           
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اســتثمار مــالي يرــير منــتا. وهــذا بــالطبع نــتا عــن رفــع أســعار الفائــدة علــى المــدخرات علــى أذون  

الخزانــة مقارنــة بالعوائــد الــتي يمكــن أن  صــل عليهــا أصــحاب هــذه المــدخرات والبنــوك مــن   

 فرص الاستثمار البديلة.

للمشـاريع   إن ارتفاع أسعار الفائدة الدائنة على القروض التي تقدمها البنوك التجاريـة 

م، أضـعف الحـافز علـى    1997م/1996في عـام   %32الاستثمارية، والتي وصـلت معـدلاتها إلى  

الاســتثمار وســب ب تعثــراً لــبعض المشــاريع الاســتثمارية المــرخص لهــا، خاصــة تلــك الكــبيرة الــتي   

 تحتاج إلى تمويل.

ــب      كمــا أدت السياســات الماليــة والنقديــة الانكماشــية إلى تخفــيض مكونــات الطل

لكلي وتقليص الإنفاق العام وخاصة الاستثماري، مما نـتا عنـه دخـول الاقتصـاد في حالـة مـن       ا

الركود، وما يتبع ذلك الوضع من ضعف النمو الاقتصادي، وتزايـد البطالـة، وتـدهور مسـتوى     

المعيشـة، بالإضـافة إلى قصــور مسـتوى أداء الخــدمات العامـة والبنيـة الأساســية. ومـع أن تحريــر       

ســاعد نســبياً علــى تنشــيط الحركــة التجاريــة الداخليــة والخارجيــة، إلا أن تطبيــق التجــارة قــد 

إجــراءات تحريــر التجــارة الخارجيــة وفــتح الســوق المحليــة أمــام الســلع الأجنبيــة بشــكل ســريع     

وشامل قد شكَّلا تهديداً للإنتاج المحلي وأديا إلى تعطيل بعض الطاقات الإنتاجية في ظل تدني 

للمنتجات المحلية والدعم الضمني للمستوردات من الـدول المجـاورة. ويزيـد مـن     القدرة التنافسية 

عــدم تــوازن فئــات التعــويض   -وبدرجــة أساســية علــى الاســتثمار الصــناعي -صــعوبة الموقــف 

 .(1)الجمركي لبعض المنتجات الصناعية مع تلك المفروضة على مدخلاتها

 أثر أسعار الفائدة على أداء القطاع الخاص:-4

ر أثر أسعار الفائدة على أداء القطاع الخاص في تكلفـة التمويـل، وفي درجـة المخـاطر الـتي      يظه

يتعرض لها القطاع الخـاص والمتمثلـة في مخـاطر التشـغيل ومخـاطر الائتمـان وعـدم القـدرة علـى          

ــا          ــدة هم ــاع أســعار الفائ ــاك مشــكلتان تظهــران مــع ارتف ــاء بالالتزامــات. وبصــفة عامــة هن الوف

Moral Hazard and Adverse Selection. 

كما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في الاستثمار، حيث إن تكلفة التمويل تكـون مرتفعـة ومعـدل    

العائد على الاستثمار الذي يطلبه المستثمرون يكـون مرتفعـاً مقارنـة بمعـدل العائـد المتوقـع مـن        

ل الخصــم للتــدفقات الاســتثمار الــذي في الغالــب يتجــه نحــو الانخفــاض. هــذا إلى جانــب أن معــد

                                                           
 .33-1م، مرجع سابق، ص2005-2001( وزارة التخطيط، الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 1)
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النقدية أيضاً يكون مرتفعاً، مما يجعل المشاريع الاستثمارية التي   إعداد دراسات جدوى لهـا  

 تصبح جدواها الاقتصادية منخفضة، وقد تحقق صافي قيمة حالية سالبة.

إن زيــادة أســعار الفائــدة الــتي تــؤدي إلى انخفــاض ســعر الأصــول تــؤدي إلى انخفــاض    

ــدائنين ) ــة    ضـــمانات الـ ــذا الانخفـــاض في قيمـ ــدمها المقترضـــون(. وهـ ــمانات الـــتي يقـ ــة الضـ قيمـ

الضــمانات ســوف يــدفع بعــض الشــركات إلى تخفــيض الإنفــاق علــى الاســتثمار عنــدما تكــون   

قدرتهم علـى الإثـراء مـن قيمـة الأصـول تتجـه نحـو الانخفـاض. وعـر ف الاقتصـاديون أثـر أسـعار             

لشركات، حيث الأثر ينتقل إلى بنود الدائنين المتمثلة الفائدة من خلال قناة الميزانية العمومية ل

في انخفاض الأصول وكذلك حقوق الملكية. ومن هذه النتيجة فإن هناك أثـراً إضـافياً لأسـعار    

الفائدة على الاقتصاد الحقيقي والقطاع الخـاص، بسـبب أن تكلفـة الوكـالات تتـأثر بشـكل       

شـاً في الأنشـطة الاقتصـادية تسـاعد علـى زيـادة       دوري. وزيادة أسعار الفائـدة الـتي تسـب ب انكما   

تدهور وضع الميزانية للشركات. وهذا يزيد من تكـاليف الوكالـة، وبالتـالي  ـدّ مـن القـدرة       

. وعادة فإن ارتفاع أسعار الفائـدة يـنعك  سـلبياً علـى الاسـتثمار      (1)الاستثمارية للقطاع الخاص

 ب مخاطر عدم القدرة على السداد.نظراً لزيادة تكلفة التمويل وزيادة المخاطر بسب

 أثر سياسات بيع أذون الخزانة: -5

تمثل أذون الخزانة سندات يصدرها البنك المركزي لتمويـل عجـز الموازنـة، وكـذلك     

إدارة السيولة ومن ثم الحد من التضخم. ولكن تظل سياسة بيـع وشـراء أذون الخزانـة محـدودة     

 على القطـاع الخـاص، حيـث إن التضـخم مـا      الأثر على الاقتصاد ككل، كم أن أثرها سل 

 .%18زال في الحدود المغلقة للاقتصاد حيث يصل إلى 

إن تمويل احتياجات الحكومـة مـن الأمـوال لمواجهـة عجـز الموازنـة يـؤدي إلى مزاحمـة         

القطاع الخاص في هذه الموارد، ومن ثم تتجـه هـذه الأمـوال لتمويـل احتياجـات الحكومـة. ومـن        

لتمويـل بإصـدار أذون الخزانـة عـادة مـا يتجـه لتمويـل النفقـات الجاريـة وجـزء           جانب آخـر، فـإن ا  

بســيط لتمويــل نفقــات اســتثمارية. هــذا بــالطبع يجعــل اســتغلال هــذه الأمــوال لا  قــق أرباحــاً      

يمكن من خلالهـا دفـع تكلفـة أذون الخزانـة وكـذلك شـراؤها، وبالتـالي تصـبح هـذه الـديون           

 سدادها وتتعرض للفشل والعُسر المالي. عبئاً على الحكومة قد لا تستطيع

ويُنظــر إلى أذون الخزانـــة بأنهــا أدوات ديـــن مقي ـــدة الأصــل، لأن تـــواريخ اســـتحقاقها    

شهر، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تستغل هذه الأموال في  12 تكون من شهرين اثنين إلى

                                                           
(1) Fer Neuo Alexamdre and Pedro  Bacao, Equity Prices and Monetary Policy: An Overview with an 

explanatory Model, NIPE WPI/2002. 
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ــل تمــويلات قصــيرة الأجــل. وهــذا يعــرِّض الحك      ــة الأجــل ب ــة  اســتثمارات طويل ومــة إلى محدودي

استخدام هذه الأموال، بل وفي بعض الأحيان تصبح هذه الأموال حبيسة خزينة البنك المركزي 

 مما ينعك  أثرها سلبياً على القطاع الخاص.

وعادة ما يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة على أذون الخزانة للتأثير علـى سـعر    

أن هذه الفائـدة تسـتخدم لتشـجيع المـواطنين للاسـتثمار      الفائدة في السوق المالي في اليمن. كما 

في أذون الخزانــة بــدلًا مــن اســتثمارها في القطــاع الخــاص، خاصــة وأن بيئــة الاســتثمار تتخللــها    

مخاطر مرتفعة بالنسبة للقطاع الخاص مقارنة بالاعتقـاد بـأن الاسـتثمار في أذون الخزانـة يعتـبر      

 مكاناً آمناً ل موال الوطنية.

 ر أداء السياسات الاقتصادية في اليمن:مظاه-6

بريرم اهتمام الحكومة بتبني سياسـات ماليـة ونقديـة فعّالـة، تمـت الإشـارة إليهـا  في        

الجزء السابق، إلا أن مظاهر الاقتصاد اليمني تعك  عدم كفاءة السياسات المالية والنقدية. 

 ويتضح ذلك في التالي:

 انتشار نطاق الفقر. .1

 انتشار الفساد. .2

 عد قيمة الدين العام الداخلي والخارجي.تصا .3

 فشل براما الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري. .4

 ارتفاع معدل التضخم. .5

 سياسة استغلال وتسويق النفط والغاز يرير الفعالة. .6

 تدهور سعر العملة المحلية. .7

 مظاهر عدم الاستقرار السياسي. .8

 لقطاع الخاص في:وتظهر جلياً آثار السياسات الاقتصادية السابقة على ا

 ارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج. -أ

ضــعف هيكــل المنافســة في الســوق وضــعف قــدرة القطــاع الخــاص علــى          -ب

 المنافسة على المستوى المحلي أو الخارجي.

 ضعف في نمو القطاع الخاص. -ج

 انخفاض الأرباح أو انعدامها نظراً لارتفاع المخاطر. -د

 ر الخاص.عدم القدرة على الاستثمار وضعف نمو الاستثما -ه
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 وعليه نلخص العلاقة بين السياسات الاقتصادية والآثار في النموذج أدناه:

 السياسات الاقتصادية:

 سياسات مالية.-

 سياسات اقتصادية.-

 
مظاهر ضعف الاقتصاد: 

 وسوء إدارته:

 الفقر-

 التضخم.-الفساد-

انخفاض معدلات النمو  -

 الاقتصادي

 

مظاهر ضعف أداء 

القطاع الخارجي 

 اص:الخ

 انخفاض الأرباح.-

 ارتفاع المخاطر. -

عدم القدرة على -

 المنافسة.

 المصدر: من إعداد الباحثة.
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 الجزء الخامس :نماذج لشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في بعض الدول العربية

تعددت التجارب بين الدول العربية المختلفة فيما يتعلق بالشراكة بين الحكومة والقطاع 

( أدناه إلى أن الدول العربية قد طورت أساليب متعددة ونماذج 10يشير الجدول ).  الخاص

مختلفة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، منها ما هو في شكل عقود أو مبادرات 

ومشاركة في المشاريع وتقديم السلع والخدمات. كما أنه من الواضح ان مبررات الشراكة 

من المبررات للشراكة الخصخصة لمؤسسات تمتلكها الدولة تختلف من دولة إلى أخرى. و

والتي انتهجتها بعض الدول مثل السعودية واليمن. ومنها يعود إلى ضعف مؤسسات الدولة في 

تقديم السلع والخدمات كما هو واضح في تجربة مصر. وفي بعض الدول العربية تعود أسباب 

 تنظيمية والأجهزة التنفيذية مثل تجربة الأردن.الشراكة إلى الفصل بين الأجهزة التشريعية وال

 ( نماذج للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لبعض الدول العربية10جدول )

 نوع الشراكة مبررات الشراكة التجربة م

 التجربة التونسية  1

 مجالات متعددة.

تمكنن الحكومننة مننن تقنديم السننلع والخنندمات 

مننع للمننواطنين مننن خننيل توسننيع الشننراكة 

 القطاع الخاص. 

شنراكة فني مجنالات تجارينة،  53بلغ عدد الشنراكات 

شننراكة  39شننراكة فنني مجننالات الخدمننة الماليننة،  28

 في مجال التكنولوجيا، نوعها تعاقدي.

تلعننا الحكومننة دورا  جمهوريننا  فنني سننن التشننريعات، 

 ويقوم القطاع الخاص بالملكية والإدارة.

 التجربة السعودية  2

الموانئ إدارة سلطة 

 السعودية.

سياسننة الخصخصننة التنني تبنتهننا المملكننة  -

 العربية السعودية، سلطة الموانئ.

إعنننادة هيكلنننة إدارة موانتهنننا تحنننت إدارة  -

 واحدة ترتبط برئيس الوزراء.

سياسننات تطننوير المننوانئ السننعودية كمننا  -

 يتفق مع المعايير الدولية.

 شراكة تعاقد مع القطاع الخاص.

ة تشننننغيل وصننننيانة طننننر  السننننفن عقننننود فنننني إدار -

 والمعدات.

عقود إدارة وتشغيل الخطوط الوظيفية المتنوعة فني  -

الموانئ السعودية السبعة لعدد عشنرين منظمنة أعمنال 

 خاصة.

 

 التجربة المصرية  3

مشروع الشراكة مع 

القطاع الخاص لبناء 

 المدارس.

 ضعف الإدارة الحكومية في حال التعليم. -

ومة على تلبية الاحتياجات عدم قدرة الحك -

 المتزايدة للتعليم.

 عقد إدارة المدارس. -

 عقد ملكية. -

 التجربة الأردنية: 4

إدارة  الحالة الأولى:

 سو  المالي الأردني.

فصل بنين الجهناز التنظيمني والتشنريعي،  -

وبنننين تنننداول الأسنننهم والسنننندات وتسننننوية 

 الصفقات المالية.

سنتثمارات تمكين السو  من اسنتقطا  الا -

 الأجنبية.

 عقود إدارة:

توزيننع إدارة السننو  بننين الحكومننة والقطنناع الخنناص 

 ولكنها لا تهدف إلى.. وتشمل:

لجننننة السنننندات الأردنينننة، إدارة حكومينننة، بورصنننة  -

عمنننان، إدارة خاصنننة، مركنننز ودائنننع السنننندات، إدارة 

 قطاع خاص.

 تعاقد في:خصخصنننة شنننركة الاتصنننالات الأردنينننة  -الشراكة الحالة الثانية:  5
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 نوع الشراكة مبررات الشراكة التجربة م

الاستراتيجية في قطاع 

 لات.الاتصا

 ودخول شريك استراتيجي، شركة فراش.

 تحسين أداء إدارة الشركة. -

 الملكية. -

 الإدارة. -

 التجربة المغربية: 6

الشراكة الحالة الأولى: 

والتنمية المجتمعية 

 المتكاملة في المغر .

 قيود على الميزانية:

 عامةضعف كفاءة المؤسسات ال -

 الحاجة الماسة للبنى التحتية. -

 تطوير مناطق ريفية. -

 تقديم خدمة التعليم. -

 شحة المدارس والبنى التحتية. -

 تعاقدي:

 دور الدولة تشريعي. -

 توفير الموارد والإدارة من القطاع الخاص. -

 عقود تأجير المبنى للقطاع الخاص. -

 عقود الملكية للقطاع الحكومي. -

 لثانية:الحالة ا 7

إدارة توزيع مياه 

 الشر .

عجننز شننبكات المينناه التنني تننديرها الدولننة  -

 عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

 تآكل بعض شبكات المياه. -

 ندرة الاستثمار. -

 صعوبة مواجهة المعضلة. -

شننننراكة تعاقديننننة لتننننوفير ولإدارة توزيننننع المينننناه فنننني 

 محلي والأجنبي.المدن.. ليقوم بها القطاع الخاص ال

 المصدر:من إعداد الباحثة.



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –الاقتصاد و ة كلية التجارةــمجل

 والحكومة في اليمن تكامل أم صراع الشراكة بين القطاع الخاص

 

 الجزء السادس: بناء نموذج لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة
إن السياسات الاقتصـادية للحكومـة تلعـب دوراً أساسـياً في تهيئـة البيئـة الاسـتثمارية        

ع للقطــاع الخــاص، وتعزيــز مفهــوم الشــراكة، خاصــة عنــدما يكــون هنــاك إدراك مــن القطــا    

الخاص بأن البيئة الاستثمارية مواتية للـدخول في الشـراكة مـع الحكومـة. ولا يفوتنـا أن نشـير       

 إلى أن دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية مرّ بعدد من المراحل ومثلها الحكومة.

ففي فترة ما بعد الثورة، فإن دور القطاع الخـاص هـو إنشـاء المشـاريع الاسـتثمارية وخلـق فـرص        

ملية الإنتاجية، سواءً من خلال الصناعة أو من خلال الخدمات أو الاستيراد. وكان الاعتماد للع

على الدولة في توفير البنية التحتية، ومنهـا الطرقـات والكهربـاء والخـدمات العامـة، مقابـل أن       

ــك          ــل تل ــة مقاب ــه بشــكل رســوم أو ضــرائب تفرضــها الدول يقــوم القطــاع الخــاص بــدفع مــا علي

يادية. وفي هــذا الإطــار فــإن الحكومــة كانــت تلعــب دوراً أساســياً في العمليــة        الخــدمات الس ــ

 الاستثمارية، سواءً في البنية التحتية أو في التعليم والصحة، والموارد البشرية.

استمرت هذه الأدوات ثابتة حتى بدأت الحكومة تشعر بأن عبء تقديم هـذه السـلع والخـدمات    

اد يرـير كفـأة، فوجـدت أن اشـتراك القطـاع الخـاص بكـل        كبير، وقدرتها علـى إدارة الاقتص ـ 

فئاتــه عمليــة ضــرورية لتفعيــل التنميــة الاقتصــادية، ومحاولــة تحقيــق معــدلات أعلــى في التنميــة    

الاقتصادية. وفي إطار هذا الاتجاه بـدأت الحكومـة تسـعى إلى خصخصـة المنشـ ت الاقتصـادية       

ح الاقتصادي والمـالي الـذي بـدأ في عـام     الإنتاجية المملوكة للدولة وذلك كأحد أركان الإصلا

عملـــت علـــى تمكـــين الحكومـــة مـــن تقلـــيص   –كسياســـة  –م. ومـــع أن الخصخصـــة 1995

تكاليفها الناتجة من امتلاك وإدارة الشركات العامة، إلا أن أداء الحكومة مازال  تـاج إلى  

فكـان لمفهـوم    إعادة نظر إذ يتطلب الأمر إعادة هيكلة دور الحكومة، ودور القطاع الخاص،

الشراكة أن ظهر واضحاً من السياسات المهمة للحكومة لتبنيها وإدراجها في جميع الخطـط،  

ابتداءً من الخطة الخمسية الثانية واستكملت ذلك في خطتها الخمسية الثالثـة واسـتراتيجياتها   

 م.2025حتى 

لتنفيذيـة بحسـب   ولكي يتطور القطاع الخاص يجب أن تتطور السياسات الحكومية وآلياتهـا ا 

متطلبات التنمية الاقتصادية، وتهيئة مناخ الأعمال بالشكل الملائم وبما  قق منافسة حقيقيـة  

وعادلة للقطاع الخاص القائم على القدرات والإبداع والجودة، ولي  على الانتماءات السياسـية  

كرية للاستحواذ على أو القبلية أو المناطقية، والابتعاد عن استغلال السلطة السياسية أو العس

المشاريع الاستثمارية. بل قد يتطلب الأمر الفصـل بـين دور الدولـة والقـائمين عليهـا ودور القطـاع       
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ــين احتياجــات الشــراكة ودور        ــتم إدارة تضــارب المصــالح ب ــث ت ــه، بحي الخــاص والقــائمين علي

القـرارات  الدولة. كما يجب أن تُبنى عملية الشراكة على مبدأ الحوكمـة، وهـي الفصـل بـين     

الاستراتيجية والقـرارات التنفيذيـة لمفهـوم الشـراكة، وتحديـد أدوار الحكومـة وأدوار القطـاع        

 الخاص، في إطار مفهوم شراكة فاعلة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وفي هذا الجزء سيتم وضع إطار) رؤية (  لنوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص  قـق  

 شراكة فاعلة.

لشكل السابق لنظام الشراكة لأدوات السياسات الاقتصـادية والآليـات المرتبطـة بهـا،     يوضح ا

ــة اقتصــادية واســتقراراً         ــق شــراكة بــين الحكومــة والقطــاع الخــاص تحقــق تنمي ــك لتحقي وذل

 اقتصادياً. ويمكن تحديد مكونات نظام الشراكة بالتالي:

 السياسات الاقتصادية الفاعلة لنمو القطاع الخاص ومنها: -1

 سياسات مالية. -أ

 سياسات نقدية. -ب

 مؤسسات حكومية وتشريعات وقوانين فاعلة وتطبيقات لها فاعلية أيضاً. -2

 شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تحدد أدوار وأسلوب الشراكة. -3

 وضع أهداف تنموية واضحة. -4

 تقييم مستمر لنتائا عملية الشراكة. -5

تيجية الشـراكة بـين الحكومـة والقطـاع     نظام الشراكة السـابق إلى أن اسـترا   –ويشير الاطار 

الخاص تعتـبر مفهومـاً طويـل الأجـل يعمـل في إطـار نظـام متكامـل يشـمل عـدداً مـن المكونـات             

المشار إليها في الإطار. وكما سبق شرحه، فإن السياسات الاقتصادية المتوازنة الـتي تخلـق بيئـة    

تمثـل جـزءاً أساسـياً     –تهدفة في إطـار الشـراكة المس ـ   –اقتصادية داعمة لعمـل القطـاع الخـاص    

لهــذه الشــراكة.إن وجــود مؤسســات قطــاع عــام فاعلــة وقــوانين وأنظمــة ولــوائح واضــحة لأدوار     

ومسؤوليات هـذه المؤسسـات يسـاهم بشـكل كـبير في عمـل نظـام الشـراكة. كمـا أن المـوارد           

 فاعله. البشرية المؤهلة مهنياً وفنياً أيضاً سوف تساعد بشكل فعال في عمل هذا النظام وت

هـذا النظـام يمكـن أن تهيـ  التنميـة الاقتصـادية لخلـق شـراكة بـين           –وفي إطـار   –ولهذا فإنه 

 الحكومة والقطاع الخاص.

وتتعدد أشكال الشراكة بحسب معايير وتصنيفات متعددة تختلف بـاختلاف المـداخل النظريـة    

اعتمـدت في التصـنيف،   التي   تبنيها في عمليـة تصـنيف الشـراكة، أو بـاختلاف المعـايير الـتي       
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مثل نمط التنظيم، أو اتخاذ القرار، أو نوع القطـاع، أو طبيعـة النشـاط، أو المبـادرة، أو طبيعـة      

العقد، أو نوع الملكية، أو يريرها.. الإشارة إلى وجود تشابه في هذه التصنيفات إذ أنهـا جميعهـا   

اكة بـين الحكومـة   تخضع للعقود التي توضح الشراكة. لذا فإننـا نركـز علـى تصـنيف الشـر     

والقطاع الخاص على أساس التعاقدية. ويوجد العديد من أنواع الشراكة التي تستند على مبدأ 

التعاقدية الذي  كم العلاقة بـين الحكومـة والقطـاع الخـاص. ويمكـن أن تأخـذ الشـراكة        

 التعاقدية أحد الأشكال التالية:

 الشراكة على أساس التعاقدية: -أ

مزوِّد الخدمـة مـن القطـاع الخـاص علـى عوائـد       عقد خدمات: حيث  صل  -1

من القطاع العام مقابل إدارته نشاطاً محدداً من الخدمة المقدمة. ويكون العقد لمـدة  

 تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

عقد إدارة: ويكون التعاقد مـن القطـاع الخـاص مسـئولًا عـن إدارة الخدمـة        -2

يكــون مســئولًا عــن الجوانــب     الــتي يقــوم بتزويــدها إلى القطــاع العــام، ولكــن لا     

التمويليـة المتعلقــة بالعمليــات والصــيانة أو الاســتثمار في التســهيلات اللازمــة لتوصــيل  

الخدمة. ويوفر القطاع العام الضـمانات للقطـاع الخـاص لكـي  صـل علـى حقوقـه        

 من العوائد. وتتراوح مدة العقد ما بين ثلاث سنوات وخم  سنوات.

مــن القطــاع   -مــزوِّد الخدمــة  –طــاع العــام  عقــود إيجــار: حيــث يــؤجر الق   -3

الخاص، التجهيزات اللازمة للخدمة مقابل رسـوم تـأجير، ويكـون القطـاع الخـاص      

مســئولًا عــن تكــاليف تشــغيل وإصــلاح وصــيانة هــذه التجهيــزات. كمــا يمكــن أن    

يكون مسئولًا عن أثـر اسـتثمارات إضـافية قـد تلـزم لتغـيير هـذه التجهيـزات بـأخرى          

 15-8استهلاكها أو عدم صلاحيتها. وتـتراوح مـدة العقـد مـا بـين      جديدة في حالة

 سنة.

(: وفيــه يتعهــد مــزوِّد الخدمــة مــن   BOTعقــد البنــاء والتشــغيل والتحويــل )  -4

القطاع الخاص بتمويل وتصميم وبناء التجهيـزات اللازمـة لتزويـد الخدمـة وصـيانتها      

القطاع العام. وبموجب وإصلاحها. وعند انتهاء مدة العقد يقوم بتحويل ملكيتها إلى 

العقد يتم الاتفاق على كيفية تحصيل القطـاع الخـاص للعوائـد مـن المسـتفيدين مـن       

 الخدمة، مقابل استثماراته طيلة مدة العقد التي تكون عادةً مدة طويلة.
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 الشراكة على أساس معيار المبادرة: -ب

 مـن القطـاع الحكـومي أو    ويظهر هذا النوع من الشراكة بمبادرة من أحد طرفي العقد، سـواءً 

 القطاع الخاص ويمكن تقسيمه إلى:

الشراكة بين القطاعين بمبـادرة مـن الحكومـة: و ـدث هـذا النـوع مـن الشـراكة          -1

عندما تريرب سلطة محلية بتنفيذ مشروع في تخطيط المدن، أو في خلق مرفق خدمي جديد، أو 

يــة، فتســعى إلى القطــاع الخــاص  تزويــد خدمــة مجتمعيــة قائمــة ولا تتــوفر لــديها المــوارد الكاف  

للحصول على المساعدة المالية أو الفنية أو الإدارية. وتعك  بعـض بنـود هـذه الشـراكة الرؤيـة      

 الشريكة عن القطاع الخاص.

الشـــراكة بـــين القطـــاعين بمبـــادرة مـــن القطـــاع الخـــاص: ويهـــدف هـــذا النـــوع مـــن   -2

ــه فيه ــ    ــة أنشــطة يــرى القطــاع الخــاص مصــلحة ل ــل مشــاريع التطــوير  الشــراكة إلى مزاول ا، مث

الحضــري، كتطــوير أرض معينــة بغــرض خلــق مرفــق عــام جديــد، ومثــل تطــوير منــتا قصــير،   

 وتزويد خدمة دفعه مفهوم جديد مثل حدائق الألعاب، أو تشغيل حدائق قائمة.

الشراكة بالتعيين: كخلق شراكات اقتصـاد مـزدوج ذات مهمـات متنوعـة، خاصـة       -3

ير الحضـري، حيـث يمتلـك القطـاع العـام معظـم رأس المـال،        في تخطيط المدن، وخدمات التطو

وذلــك بهــدف تحقيــق الأهــداف العامــة مــن المشــروع، أو حصــول القطــاع الخــاص علــى عائــد           

 الاستثمار فيه وفق شروط التعيين.

الشراكة بنظام الامتياز: ويتم هذا النوع من الشراكة لتحقيق التوافق بين تخطيط  -4

وبناءً على هذا النوع من الشراكة يمكن توقيف أربعة أنماط من  المرفق الحضري وبين إدارته.

 الشراكة هي:

الشــراكة المرتبطــة بمجــال أو قطــاع محــدد، وتشــمل الشــراكة التــدريب وســوق العمــل أو      -أ

 البيئة السياحية أو الإسكان.

الشــراكة المحــددة بمشــاريع معينــة، وتشــمل الشــراكة تطــوير مراكــز المــدن، أو المنــاطق     -ب

أو المنتجعات السياحية. ومثل هذا النمط من الشـراكة يـرتبط بأعمـال ذات أحجـام      الصناعية،

كبيرة، مثل بناء شبكات مواصلات داخلية، أو جسور أو أنفاق، أو نقل جوي، أو نظم توزيـع  

المياه، أو نظـم الصـرف الصـحي، أو نظـم الكهربـاء، أو الإسـكان، أو المرافـق الرياضـية، أو         

 ات.مراكز الأبحاث والدراس
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الشراكة المرتبطـة بمشـاريع علـى مسـتوى المدينـة، والـتي تهـدف إلى تطـوير المدينـة تطـويراً            -ج

 شاملًا وبكل مرافقها.

الشراكة المرتبطة بتطوير إقليم، مثل الشراكة التي تهدف إلى بنـاء شـبكات الطـرق بـين      -د

مـن الشـراكة،    عدة مدن وقرى في إقليم. ويرالباً ما يتم التعاون بـين أطـراف عـدة في هـذا النـوع     

 مثل السلطات المحلية والجامعات... إضافة إلى القطاع الخاص.

  

 الجزء السابع : النتائج والتوصيات
 النتائا : -أ

أشارت الرؤية البحثية إلى أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخـاص في الـيمن تتجـه     -1

لناحيـة  نحو علاقة خصخصة، أساسها إعطـاء دور أكـبر للقطـاع الخـاص في الـيمن مـن ا      

الاقتصــادية، وذلــك في المجــالات الاقتصــادية المختلفــة مــن خــلال المشــاركة في الاســتثمار 

 لي  في الصناعة فقط بل أيضاً في البنية التحتية.

تــأتي زيــادة دور القطــاع الخــاص إلى عــدد مــن العوامــل لعــل مــن ضــمنها عامــل ضــعف   -2

الأمثـل للمـوارد المتاحـة في    الحكومة في إدارة الاقتصاد، مع عدم تمكنها من الاستغلال 

المجتمع. فيما يأتي العامل الآخر وهـو قـدرة القطـاع الخـاص علـى إدارة هـذه المـوارد. هـذا         

إلى جانب إعادة هيكلة دور الدولة ليصبح دورها رقابياً وتشريعياً، وأن تبتعد عن الإنتـاج  

كـثير مـن    وتقديم السلع والخدمات وترك ذلـك للقطـاع الخـاص. وبنـاءً علـى ذلـك أشـارت       

السياسـات العامـة للدولــة إلى أهميـة وجــود دور أساسـي للقطـاع الخــاص في تقـديم الســلع       

 والخدمات والاستثمار في البنية التحتية.

ومـن خـلال تحليــل واقـع القطــاع الخـاص وعلاقــة الشـراكة بــين الحكومـة والقطــاع        -3

ممـا انعكـ     الخاص، فإنه قد اتضح أن أثر السياسات الاقتصـادية علـى أداء الاقتصـاد   

سلبا على أرباح ومخاطر شركات القطاع الخاص إلى جانب عدم قـدرة هـذه الشـركات    

علــى النمــو الاســتمرار بســبب خروجهــا مــن الأســواق والنــاتا عــن السياســات الاقتصــادية    

الطاردة للقطاع الخاص. كما أشار البحث إلى أنه بالريرم من وجود دور للقطـاع الخـاص   

لـق فـرص عمـل والاسـتثمار في القطاعـات الاقتصـادية المختلفـة،        في لتنمية الاقتصـادية وخ 

 لكن هذه المساهمة لازالت محدودة للقطاع الخاص.
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مع ذلك فإن اجتماع جميـع الوظـائف الرسيـة للحكومـة والقطـاع الخـاص في القيـام         -4

 بهذه الوظيفة الاقتصادية وذلك من خلال:

في الإنفـاق تـؤدي إلى زيـادة العجـز      أشارت السياسة المالية للدولة بأنها سياسة توسعيه -5

والتضخم. وهذا بالطبع يجعل إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص محدودا في 

 جانب الاستثمار الحقيقي والرأسالي والاستراتيجي . 

أكدت الدولة أيضاً من خلال سياسة أذون الخزانـة هـي سياسـة اسـتحواذية ل مـوال       -6

فقات الحكومة، وهذا بالطبع ضـي ق دور القطـاع الخـاص في    وموارد المجتمع وتوجيهها لن

 الحصول على التمويل المناسب لتمويل استثماراته.

تمكنــت الدراســة مــن وضــع تصــور ونظــام شــراكة لعلاقــة ترابطيــة بــين الحكومــة    -7

والقطاع الخـاص بهـدف تمكـين شـراكة فعالـة لتحقيـق الأهـداف الاقتصـادية والتنميـة.          

لــى علاقــة تعاقــد بــين الطــرفين وتمكــين القطــاع الخــاص مــن    وهــذه الشــراكة مبنيــة ع 

 ممارسة دوره.

 التوصيــات: -ب

يتطلب الدور الجديد للحكومة دوراً ريادياً للقطـاع الخـاص مـن خـلال إعـادة هيكلـة دور        

 الحكومة لتصبح موجِّهاً شرعياً ورقابياً على أداء السوق وأداء القطاع الخاص.

ع الخاص لتأخذ نها ومفهـوم الشـراكة الحقيقيـة المبنيـة     تنمية علاقة الشراكة بين القطا 

 على الثقة والمسئولية من كلا الطرفين.

علاقة الشراكة بـين القطـاع الخـاص والحكومـة تـؤدي إلى تبـادل الاتهامـات، فيجـب أن          

 تكون هذه العلاقة منقادة للتنمية الاقتصادية.

ــاءً        ــين الحكومــة والقطــاع الخــاص بن ــوم للشــراكة ب ــاء مفه ــود   بن ــى تطــوير نمــاذج لعق عل

 الشراكة المنهجية نحو التنمية الاقتصادية والتنمية الرائدة لدى القطاع الخاص.

تطــوير سياســات اقتصــادية تحــاف  علــى نمــو واســتقرار القطــاع الخــاص ولــي  سياســات    

اقتصادية تسـتبعد القطـاع الخـاص مـن العمليـة التنمويـة مـن خـلال إتاحـة الفرصـة للقطـاع            

 على الموارد الاقتصادية وتسخيرها للاستثمار والتنمية في المجتمع. الخاص الحصول

تطبيق نموذج الشراكة بين الحكومة والقطـاع الخـاص، وهـي علاقـة اقتصـادية وتنمويـة        

واقعيــة سياســات اقتصــادية مختصــرة لاســتثمارات القطــاع الخــاص، مؤسســات حكوميــة  

 دة التنمية الاقتصادية.بدعم القطاع الخاص للقيام بالدور المناط بها في قيا
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زيادة الوعي لدى كـل مـن الحكومـة والقطـاع الخـاص حـول الأدوار الجديـدة لكليهمـا،          

 وتحديد هذه الأدوار وتوضيحها بعد ذلك لتنفيذها.

 وضع القوانين المنظمة لهذه العلاقة وبما يشجع تنفيذ هذه الأدوار. 
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 عدنان ياسين المقطري . د      

 الاقتصادو كلية التجارة

 المقدمة

في ظـل   ، لشـطري الـيمن   حدتهم السياسيةوحقق اليمنيون م1990العشرين من مايو و الثاني في

ارتـبط تحقيـق تلـك الوحـدة بـالإقرار بالتعـدد       و . الإقليمـي و النظام الـدولي بنيان تطورات طالت و تحولات

قد اتسـمت عمليـة الانتقـال مـن     و. للحكم كنظاممن تبني الديمقراطية  ما يعنيه ذلكوالحزبيوالسياسي

القيـادات   مخـاوف  عـن  النـاتا النظام الاستبدادي إلى النظام الديمقراطي التعددي بالكثير من القصـور  

مما جعل ذلـك التحـول محكومـاً    ، السياسية من عواقب التحول الديمقراطي على مصالحها السياسية

تسـاعد علـى تحقيـق     لم القانونية التيو النصوص الدستورية تجلى ذلك فيو، السلطة بريربتها بالبقاء في

؛ أبرز دلالة على ذلك المنظومة الانتخابية الـتي كـان للحـزبين الحـاكمين    و. التحول الديمقراطي المنشود

فقــاً  و ضــعها والرئيســي في المشــاركة في   الــدور ، الحزب الاشــتراكي الــيمني  والمــؤتمر الشــع  العــام   

 شـرعية ال إضـفاء العمليـة السياسـية   يرايـة   بحيـث أصـبح  ، لديمقراطية التي تحقق مصالحهمالتيهما لرؤي

 .  بقاء الحاكم في السلطة على

كـدت تلـك   أتو، للإصلاح السياسي منذ اليوم الأول لتحقيـق الوحـدة  تولّدت الحاجة لذلك فقد 

الأزمة السياسية بين طـرفي الاتـئلاف   أثناء  ، م1993الحاجة عقب الانتخابات البرلمانية الأولى في أبريل 

قانونية بســبب وإلا أنهــا لم تتحــول إلى نصــوص دســتورية، م كــل منهمــا تصــوراتهحيــث قــدّ، الحــاكم

 .  م1994اندلاع حرب صيف وتفاقم الأزمة السياسية الداخلية

ــة و ــة  ، في ظــل نظــام القطــب الواحــد   ، أســهمت المــتغيرات الدولي فقــاً لمــا  و في تــبني الديمقراطي

، في الضغط على النظام في إجـراء إصـلاحات سياسـية    ، ستراتيجيتهااو تضيه مصالح القوة العظمىتق

بما يمكنهـا  وطـلاق مبادراتهـا للإصـلاح السياسـي    لإخلق مناخ موات استفادت منه المعارضـة السياسـية   و

 قراطيأو الاحتفاظ بالهامش الـذي حصلـت عليـه أثنـاء عمليـة التحـول الـديم        ، من المشاركة في السلطة

 .  كحد أدنى

ــام        ــراق في العـ ــي للعـ ــتلال الأمريكـ ــد الاحـ ــا بعـ ــترة مـ ــهدت فـ ــد شـ ــه و م2003وقـ الإدارة توجـ

شــهدت ، ربطهــا بمكافحــة الإرهــاب و في المنطقــة ضــرورة إجــراء إصــلاحات سياســية إلى الأمريكيــة 

لم ، يتنظيمـات المجتمـع المـدن   و قبـل القـوى السياسـية    مـن من مبـادرات الإصـلاح السياسـي     إطلاق عددٍ
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جـاء ذلـك متزامنـاً مـع اتجـاه الأحـزاب السياسـية في المعارضـة بـاختلاف منطلقاتهـا           و، تستثن منها الـيمن 

ــا السياســي    ــد خطابه ــة إلى توحي ــة الحــزب     و الفكري ــل للمعارضــة السياســية في مواجه تشــكيل تكت

ــؤتمر الشــع  العام(  الحــاكم لـطة   )الم ــذي اتجــه للتفــرد بالسـ ــا و ال ــاوصــدرت عن ، الاســتئثار به عــن و ه

محاولـة  و، شخصيات مجتمعية عدد عـن مطالـب الإصـلاح السياسـي اسـتجابة لـتغيرات البيئـة الداخليـة        

 .  لحل الأزمات السياسية التي يواجهها اليمنتصوراتها و لتقديم رؤاهاالمكونات السياسية من تلك 

 تساؤلات الدراسة:

فعـة للإصـلاح السياسـي في    تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئي : مـاهي المـتغيرات الدا  

 -:تتفرع عنه الأسئلة الآتيةو ؟ مظاهره ما هي أبرز واليمن

 الخارجية التي أدت إلى تبني مطالب الإصلاح السياسي في اليمن؟وماهي المتغيرات الداخلية -

 ما هي مضامين مبادرات الإصلاح السياسي؟ -

ذلـك في تحقيـق تــداول    مـا تــأثير و، يمـدى اسـتجابة النظــام السياسـي لمطالـب الإصــلاح السياس ـ    مـا   -

 ؟العلاقة بين السلطات علىو، السلطة سلمياً

 :هدف الدراسة

بـدءاً مـن التحـول نحـو التعدديـة       ، تتبـع مسـار الإصـلاح السياسـي في الـيمن     تعمل الدراسـة علـى   

 المؤثرة فيوالمحليـــة المصــــاحبة و وتهـــدف إلى معرفــــة المـــتغيرات الدوليـــة   ، م1990السياســـية في العـــام   

 التعــديلات مــن ثـم تنـاول مظـاهره في   و، مت بشـأنه دِّاسـتعراض المبــادرات الـتي ق ـْ  و، الإصـلاح السياسـي  

 .  طبيعة العلاقة بينهاومدى تأثير ذلك في بنية المؤسسات السياسية الرسيةو، الدستورية القانونية

 :حدود الدراسة

تبني وعـام تحقيـق الوحـدة    م1990مـن العـام    ابتداءً اليمن تتناول الدراسة الإصلاح السياسي في

المجتمعيـــة في و صـــول مطالـــب القـــوى السياســـيةو مـــع م2010تنتهـــي في العـــام و، التعدديـــة السياســـية

اتجاهـه نحـو التفـرد    و، لهـا  الحـزب الحـاكم  الإصلاح السياسي إلى طريق مسدود بسبب عدم استجابة 

 .  بالقرار السياسي في إدارة العملية السياسية

 :الدراسات السابقة
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إذ خلصـت إحـدى الدراسـات إلى أن    ، رز اهتمام متزايد بدراسة التجربة الديمقراطية في الـيمن ب

 ، الدوليــةو الحزبيــة كــان نتيجــة لمجموعــة مــن العوامــل المحليــة  و قــرار الانتقــال إلى التعدديــة السياســية 

البيئـة الدوليـة في   رتفاع درجة تأثير العوامل الداخلية في الشطرين مع التـأثير النسـ  لمتيغـرات    اتمثلت في 

الديمقراطيـة  والأخذ بنظـام الاقتصـاد الحر  و القروضو الربط بين إعطاء المعوناتو نهاية عقد الثمانينات

ن أهم خصائص التحول الـديمقراطي في الـيمن أنـه   بمبـادرة مـن النخـب الحاكمـة الـتي         إو.  الليبرالية

 هــا مــن اســتمرار احتفاظهــا بقوتهــا  نوهــو مــا مكّ، إدارتــهو تحكمــت في تحديــد مســار عمليــة التحــول  

ــددي و ــام السياســـي التعـ ــا في النظـ ــول   و، بمراكـــز تأثيرهـ ــل التحـ ــر بمراحـ ــول مفـــاجيء لم يمـ ــه تحـ أنـ

كـان مـن نتـائا ذلـك     و، مـن ثـم الحـرب   و اتسـاع دائـرة العنـف   والديمقراطي مما أدى إلى عـدم الاستقرار 

ب التعـديلات الدسـتورية قـد عرقلـت     ترى الدراسة أنـه ريرـم أن أيرل ـ  و . إضعاف مسيرة التحول اليمقراطي

 ، وهمينـة السلـطة التنفيذيــة   ، ريرــم اتسـام الديمقراطيـة في الــيمن بأنهـا تعدديـة مقيــدة    و، عمليـة التحـول  

إلا أنهـا   ، من تحقيـق تـدوال السلـطة سلـمياً    و ضوابط تحد من ممارسة الأحزاب لوظيفتهاو وجود قيودو

 .  1تها في المحيط العربيتظل أفضل من مثيلا

ضــرورة تطــوير   إلى، انتهــت دراســة أخــرى حــول دور المجتمــع المــدني في التحــول الــديمقراطي    و

ــاء المؤسســي  ــة التحــول    يالتنظيمــي لمنظمــات المجتمــع المــدني كــي    و البن ــر أكــبر في عملي كــون لهــا أث

تطـوير المؤسسـات الرسيـة     هـو مـا يقتضـي أيضـاً    و، الديمقراطي التي بدأت في سياق مؤسسي تقليـدي 

تـرك المجـال   و، ن هـذه المؤسسـات مـن اسـتيعاب عمليـة التحـول الـديمقراطي       ا يمكِّبملسياسي للنظام ا

ــدني لـــدعم  ــع المـ ــول الـــديمقراطي ولمؤسســـات المجتمـ ــة التحـ ــه في  و. تعزيز عمليـ ــة إلى أنـ ــارت الدراسـ أشـ

 الاقتصـادية دفعــت النظـام إلى مزيـد مـن السـلـطوية    و السـنوات الأخـيرة بـرز عـدد مــن القضـايا السياسـية      

 .  2مما كان له دور سل  في عملية التحول الديمقراطي ، تعامل الأمني في حلهاالو

جـود إصـلاحات   و انتهـت إلى ، معوقاتـه و واهتمت إحدى الدراسات بمقومات الإصلاح السياسي

وأكـدت   ، انتظـام الانتخابـات  و في الممارسة العمليـة متمثلـة في بنـاء المؤسسـات    و ، على المستوى النظري

أن الإصــلاح  إلى خلصــت الدراســةو . الضــغوط الخارجيــةو قــة بــين الإصــلاح السياســي جــود علاو علــى

                                                           
رسالة دكتوراه  م"،2001 –م1991والتحول الديمقراطي في اليمن:  أحمد منصور أبو أصبع،"الأحزاب السياسية بلقي  1

 . 375-360م(،ص 2003والعلوم السياسية،  )جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد يرير منشورة،

رسالة دكتوراه يرير  م"،2006 –م1990والتحول الديمقراطي:  فيصل سعيد قاسم حمود المخلافي، "المجتمع المدني  2

 . 282 – 276م(، ص 2010والعلوم السياسية،  منشورة )جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد
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في إشـارة إلى   ذلـك و ،  تاج إلى مزيد من الوقت في تحقيـق نتائجـه  و السياسي لا يزال في مراحله الأولى

 .  1 عدم تحقيقه لمبدأ تداول السلطة سلمياً

الإصـلاح السياسـي: الانتخابـات     وركزت دراسة أخرى على تأثير العامل الخارجي علـى قضـايا  

تـؤثر علـى   و، المعارضـة و هـي قضـايا خلافيـة بـين السلـطة     و ، المجتمع المدنيو ، حقوق الإنسانو، العامة

مارســها المجتمــع الــدولي  الــتي خلصــت الدراســة إلى أن نتــائا الضــغوط  و . عمليــة التحــول الــديمقراطي 

بب أن القــوى الدوليــة لم تريرـب بــأن تمــ   الأثــر؛ بس ـ ةمحــدودت بشـأن هــذه القضـايا علــى النظــام كان ـ  

يخــدم محاربــة الإرهــاب الــذي يســتأثر بالقــدر الأكــبر مــن     بمــاالإصــلاحات السياســية بمصــالحها إلا  

فـإن التعـاون الأمـني بهـذا الشـأن لـه الأولويـة         لكلـذ  . ضغوط تلك القوى تجاه قضايا الإصـلاح السياسـي  

المنطقـة هـي   و كما أن مصالح تلـك القـوى في الـيمن    ، ةالدوليو القوىو بالنسبة للنظام السياسي اليمني

مـن   ، الضـغوطات و قد تفاوتت استجابة النظام السياسي لتلـك التـأثيرات  و . أساس العلاقة بين الطرفين

تعاملــه و ، الفنيــةو رفضــه للإصــلاحات الــتي تتعلــق بالانتخابــات إلا فيمــا يتعلــق بالترتيبــات الإجرائيــة       

الاتفاقيــات الدوليــة  و ايا حقــوق الإنســان مــن اعترافــه بأيرلبيــة المعاهــدات     دبلوماســياً فيمــا يتعلــق بقض ــ  

تحسـين  و حذره الشديد تجـاه بعضـها مـن أجـل اسـتمرار المسـاعدات الدوليـة       و، الخاصة بحقوق الإنسان

 .  2مة بالإصلاحات السياسيةتصورته أمام القوى الدولية المه

رأت أن التغـييرات الـتي   و، ي في الـيمن واهتمت إحدى الدراسات بتقييم عمليـة الإصـلاح السياس ـ  

إنمــا أتاحــت و، صــر ة نحــو الديمقراطيــةو اضــحةو لا تمثــل عمليــة انتقــال م1990حــدثت منــذ العــام 

أن فكـرة تواصـل الانتقـال    أكـدت الدراسـة   و . تعددية تبقـى تحـت السـيطرة   و، فرصاً مفتوحة محدودة

عي للحكومـة اليمنيـة علـى الصـعيدين     نحو الديمقراطية استخدمت كخطاب عام لتأمين الغطاء الشر

معارضـة  و ، إنمـا حكومـة فاسـدة   و ، كما أنه في الممارسة لم  ـدث انتقـال للسلـطة    . المحليو الدولي

 ةأن رئي  الجمهورية المرجـع الرئيسـي لأي ـ  و، تجاه إنجاز إصلاحات حقيقيةايرير قادرة على دفع النظام ب

 . 3عملية إصلاح

                                                           
، رسالة دكتوراه يرير منشورة، "م2004-م1990سعود محمد ناصر الشاوا، "تجربة الإصلاح السياسي في اليمن:   1

 . 308-304م(، ص 2008والإدارة العامة، كلية التجارة، جامعة أسيوط،  )قسم العلوم السياسية

 م،2008 -م2001ى قضايا الإصلاح السياسي اليمني للفترة "تأثير العامل الخارجي عل عبد الله منصور فراص حبيش، 2

 . 299 – 294م( ، ص 2010"رسالة ماجستير يرير منشورة، )جامعة أسيوط، 

، )واشنطن: مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فبراير/شباط تقييم الإصلاح السياسي في اليمنسارة فيليب ، 3 

 . 28، 4م(،ص2007
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الــتي  م1994ف بفعــل الحــرب الأهليــة ســار الــديمقراطي توقَّــالم أن وخلصــت دراســة أخــرى إلى

عنــه أزمــات سياســية كالقضــية  تهــو مــا نتجــو لــت الحريــات السياســيةعطّو أخلــت بــالتوازن السياســي

الانــزلاق إلى و مــن أجــل تجنــب انهيــار الدولــةو . قضــية صــعدة عجــزت السـلـطة عــن معالجتهــاو الجنوبيــة

هـو إحـداث تغـيير جـوهري في شـكل       للإصـلاح السياسـي   خلن المـد خلصـت الدراسـة إلى أ  حرب أهلية 

يــوفر و الثـروة و تغـيير النظـام السياســي بمـا  قـق توزيــع السلـطة     و الدولـة بالانتقـال إلى الدولـة الاتحاديــة   

 .  1إمكانية التداول السلمي للسلطة

 :أهمية الدراسة

ة تمتـد لعقـدين مـن    تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تناولها للإصلاح السياسي في اليمن لفـتر 

استجابة النظام لمطالب الإصلاح السياسـي في إحـدث تغـييرات حقيقيـة تحقـق      لمدى من تناولها و ، الزمن

 المؤسســـات السياســـية الرسيـــة السياســـي في الإصـــلاح مظـــاهرو، الغايـــة مـــن الانتقـــال الـــديمقراطي

 .  العلاقة فيما بينهاو

 منهجية الدراسة:

يل النظم باعتبـاره أنسـب المنـاها في دراسـة الإصـلاح السياسـي       مقولات منها تحل سيتم توظيف

ــيمن ــم و ، في ال ــة و تفــاعلات النظــام السياســي  ذلــك لفه ــه الخارجي ــأثره ببيئتي ــةو ت مــن خــلال   ، الداخلي

الـدفع بعمليـة   و التعّرف على كل من المتغيرات الرئيسـية الدوليـة الـتي كـان لهـا دور رئيسـي في الضـغط       

مـن ثـم معرفـة مطالـب      و، عـن مـتغيرات البيئـة الداخليـة خـلال فـترة الدراسـة        الإصلاح السياسي فضـلاً 

سـواء أكانـت تلـك القـوى أحـزاب سياسـية        . المجتمعيـة و الإصلاح السياسي التي تبنتها القوى السياسـية 

، من ثم التعرّف علـى مـدى اسـتجابة النظـام السياسـي لتلـك المطالـب       و ، وطنيةو أم شخصيات اجتماعية

 .  الحفاظ على استقرارهوالبقاءقدرته على و

 مفهوم الإصلاح السياسي

ــرِّتُ ــه "تعــديل أو تطــوير يرــير جــذري في شــكل       ع ف موســوعة السياســة الإصــلاح السياســي بأن

ــة دون مســاس بأسســها    ــورة  -الإصــلاح و. الحكــم أو العلاقــات الاجتماعي ــي  ســوى   -خلافــاً للث ل

                                                           
والنشر،  )صنعاء: الآفاق للطباعة ،لإصلاح الديمقراطي في اليمن: ضروراته معوقاتهالتغيير، امحمد أحمد علي،  1

 . 146، 143م(، ص 2011
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يضـيف الـبعض   و . 1سـاس بأسـ  هـذا النظـام"    الاجتمـاعي القـائم دون الم  و تحسين في النظـام السياسـي  

لـمية تدرجيــة جزئيــة تقتصــر علــى العمليـــة      ســات أخــرى للإصــلاح السياســي مثــل كونــه        عمليـــة سـ

القضـايا السياسـية   و التطـوير الجزئـي نحـو الأفضـل للمجـالات     و "عمليـة التغـيير   فيعرّفه بأنه ، السياسية

 .  2الأس  السياسية"و الجذري الكامل للبنىبطريقة سلمية دون التغيير و في المجتمع بشكل تدريجي

من طبيعـة العناصـر الـتي تتطلـب إجـراء      ض ـاسـعاً يت و ويعطي البعض الإصلاح السياسـي مفهومـاً  

فه بأنه "مجموع العمليات التي تتم علـى مسـتوى النظـام السياسـي بهـدف التعـديل       حيث يعرّ ، التعديلات

ــوانين ــريعاتو التـــدريجي في القـ ــات، التشـ ــةالأو المؤسسـ ــر، بنيـ ــاتلآاو الأطـ  ، الســلـوكياتو الأداء، ليـ

لـة في البيئــة الداخليــة      ، الثقافــة السياســية الســائدة   و  ، الخارجيـــةو بهــدف مواكبـــة التغــييرات الحاصـ

في اتجــاه يضـمن تحقيــق المزيــد مـن المشــاركة السياســية   ، الاسـتجابة للتحــديات الــتي يواجههـا النظــام  و

الحقــوق و مــع التأكيــد علــى حمايــة الحريــات    ، ســات الدولــة الكفــاءة لمؤسو الفعاليــةو ، للمــواطنين

النهايـات لكنهـا   و "ويؤكد هذا التعريف أن الإصـلاح السياسـي "عمليـة محـددة الأهـداف      . 3الأساسية"

أنمــاط و لا ينبغــي أن يكــون مطيــة لفــرض نمــاذج و الأشــكالو ليســت عمليــة خاضــعة لــنف  الأنمــاط 

وسـائل تتـيح لـه اسـتيعاب     و ل نظام سياسـي مـن آليـات   بل هو مسار يرمي لتمكين ك ، سياسية جاهزة

 .  4الالتزامات المتعددة"و تمنحه قدرة أكبر على الاستجابة للمطالبو ، قدر أوسع من المشاركة

 ، بأنـــه "عمليـــة التحـــول الـــذاتي أو الموضـــوعي    ، كمـــا يعـــرّف الـــبعض الإصـــلاح السياســـي    

بمـــا يكفـــل تكيُّـــف النظـــام ، فســـادمكافحـــة بـــؤر الو أو الثـــوري صـــوب الديمقراطيـــة ، التـــدريجي

 هـــذا التعريـــف يشـــير إلى طبيعـــةو، تحقيـــق الاســـتقرار السياســـي"و السياســـي مـــع المـــتغيرات الدوليـــة

 ، المـؤثرة فيـه  والذي يرايته تكيُّف النظام السياسي مع المـتغيرات المحيطه و أشكال الإصلاح السياسيو

 .  بقائهو بغرض المحافظة على استقراره

                                                           
 . 260ت(، ص  . والنشر، ب )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات ، الجزء الأولموسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي، 1

 . 26م(، ص 2010، )السليمانية، مطبعة رون، ق الأوسطإشكالية الإصلاح السياسي في الشرمحمد عزيز،  إبراهيم 2

،)الجزائر: جامعة 9العدد  ،والقانون دفاتر السياسة "محاولة تأصيل مفهوم الإصلاح السياسي العربي"، مسلم بابا عربي،  3

 . 241، ص (م2013قاصدي مرباح، 

 . 241المصدر نفسه، ص  4

مجلة العلوم والضغوط الخارجية،"  تمع العربي بين الضرورة الداخلية"الإصلاح السياسي في المج طارق أحمد المنصوب، 5

 . 111م(، ص 2008الكويت: مجل  النشر العلمي،  ( ،)جامعة1،العدد )36المجلد  ،الاجتماعية
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الـتي صـدرت في يرمـرة المطالـب الدوليـة بالإصـلاح السياسـي بعـد         ، الإسكندريةثيقة و فتهوعرّ

يرـير المباشـرة الـتي يقـع عـبء القيـام بهـا        و ، بأنه "كافة الخطـوات المباشـرة  ، احتلال الأمريكي للعراق

 ذلـك للسـير بالمجتمعـات   و مؤسسـات القطـاع الخـاص   والمجتمـع المدني و على عـاتق كـل مـن الحكومـات    

 . 1في طريــق بنــاء نظــم ديمقراطيــة"، بشـكل ملمــوس و، في يرــير إبطــاء أو تــرددو ، ماًدُقْــالـدول العربيــة  و

نــت بيّو . المشــتركة للجهــات الــتي يقــع عليهــا عــبء الإصــلاح السياســي  المســؤوليةهــذا التعريــف  ــدد و

قراطيـة  طلق عليها في بداية تسعينات القرن العشرين لم تـؤد إلى تحقيـق الديم  الوثيقة أن التغييرات التي أْ

 .  الإجرائيةو إلا في مظاهرها الشكلية

يتبعهــا  ، وتتضــمن عمليــة التحــول الــديمقراطي عــدداً مــن المراحــل تبــدأ بــزوال الــنظم السـلـطوية 

تتطلـب تلـك العمليـة تحقيـق إصـلاحات سياسـية       و . ظهور ديمقراطيات حديثة تسـعى إلى ترسـيخ نظمهـا   

يرة آليـات عمليـة صـنع القـرار في إطـار مؤسسـي       صـيا و تعك  قدراً أكثر اتساعاً مـن محاسـبة النخبـة   

ــول     و . 2ديمقراطـــي ــل التحـ ــتمرة تواكـــب مراحـ ــة مسـ ــي عمليـ ــير إلى أن الإصـــلاح السياسـ ــا يشـ ــو مـ هـ

 .  الديمقراطي

تحــدث تحــت  ةالدراســة فــإن الإصــلاح السياســي يمكــن تعريفــه بأنــه: عمليــة مســتمر وفي هــذه

ــة  ــأثير عوامــل داخلي ــةو ت ــةتعــدتهــدف إلى إحــداث  و ، خارجي  تطــوير المؤسســات لدســتورية و يلات قانوني

بمـا يـؤدي إلى تحقيـق مبـدأ التـداول السلـمي       و توسـيع المشـاركة السياسـية   و آليات الممارسـة السياسـية  و

 .  للسلطة

 

 

 :تقسيم الدراسة

                                                           
  ، أنظر:3م، ص 2004مارس  14-12والتنفيذ  ، مؤتمر قضايا الإصلاح العربية: الرؤيةالاسكندرية وثيقة 1

<http://www. bibalex. org/ARF/ar/Files/ArDocument. pdf> 
و محمود إساعيل محمد )محرران(،  "الإصلاح السياسي في العالم الثالث،" في: علي الدين هلال دسوقي أحمد ثابت، 2

ة، والإدارة العام )القاهرة: المجل  الأعلى للجامعات: اللجنة العلمية للعلوم السياسية اتجاهات حديثة في علم السياسة

: التحول الديمقراطي في الموجة الثالثةللمزيد حول التحول الديمقراطي، أنظر: صامويل هنتجتون،  . 136م(، ص1999

 . م(1993، ترجمة عبد الوهاب علوب )القاهرة: دار سعاد الصباح، أواخر القرن العشرين
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 الأوليتنـاول  ثـلاث أقسـام:    إلى الدراسـة تتـوزع   ، تحقيـق أهـدافها  و وللإجابة عن أسئلة الدراسـة 

فقـاً  و الإصـلاح السياسـي  مطالب  الثانيفي حين يستعرض ، في اليمن ح السياسيدوافع الإصلاو أسباب

 مظـاهر الإصـلاح السياسـي   و النظـام السياسـي لتلـك المطالـب    اسـتجابة   الثالث يعالجو ، لترتيبها الزمني

 .  نتائجهو
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 دوافع الإصلاح السياسي في اليمنو : أسبابأولًا

لـت تلـك   مثّو . تـبني الديمقراطيـة   إلى ية في دفع الـيمن الدولو عدد من المتغيرات الداخلية تتظافر

منظومـة قانونيـة أسسـت لمرحلـة     و لإقـرار دسـتور  المتغيرات عوامل ضايرطة على النظـام السياسـي الـيمني    

  .  في مراحل لاحقة الإصلاح السياسي التحول الديمقراطي ثم

 :المتغيرات الدولية -1

ــلًا تعـــد ــادرة  كـ ــرب البـ ــاء الحـ ــن انتهـ ــ ، مـ ــل إدارة وتوجّـ ــة في ظـ ــة الخارجيـ ــرئي   ه السياسـ الـ

الــتي تــزامن حــدوثها مــع صــعود الــيمين       م2001ســبتمبر  11أحــداث و ، كلينتــون الأمريكــي بيــل 

ضــايرطة نحــو التحــول  و مــتغيرات رئيســية مــؤثرة عــد كلــها  ، الجمهــوري للسـلـطة في الولايــات المتحــدة 

 .  إجراء إصلاحات سياسية في اليمنو  الديمقراطي

 م:1991-1989 انهيار الاتحاد السوفيتيو ء الحرب الباردةانتها –أ 

بقية وكانت بداية التحول الديمقراطي في الوطن العربـي نتيجـة التحـولات في الاتحـاد السـوفيتي     

ــا الشــرقية نحــو الديمقراطيــة الليبرالية    هــذه فيانهيــار الحــزب الوحيــد  و، الاقتصــاد الحــر وبلــدان أوروب

 .  1ه عالمي في العديد من بلدان العالم الناميوجّشيوع الديمقراطية كتو، الدول

يــا نشــطة في الترو لم تكــن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة ويــرى الــبعض أنــه بــالريرم مــن أن  

إنمــا في و ، تــأثير الســياق الــدولي لــي  في نمــط توزيــع القــوة   إلا أن ، للديمقراطيــة في الشــرق الأوســط

التنظيمـات يريرالحكوميـة مـن تعزيـز     و الأفرادو وناتأسهمت في تمكين المكالتي  مكوناته الجديدة

تعظيم أدوارها في علاقتها مع السلطات الرسية تجاه الكثير من القضـايا الـتي لم يعـد البـت     و مواقفها

قد ألقـت تلـك المـتغيرات بتأثيراتهـا علـى      و . 2منها مسألة الديمقراطيةو، فيها حكراً على هذه السلطات

                                                           
 ،وتساؤلات النظام الدولي الجديد: قضايايم، أنظر حول أسباب الانتقال نحو التعددية السياسية في: حسنين توفيق إبراه 1

  . 112، 111ص  م(،1992)القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

متطلبات الاندماج  تقنيات التواصل الإنساني الجديدة، تتمثل المكونات الجديدة للسياق الدولي في: المجتمع المدني الدولي، 2

"السياق الدولي للإصلاح  بن محمد الخثلان، صالحوزيادة النماذج الجديدة الناجحة، أنظر:   المؤسسات الدولية،في

العربية للعلوم السياسية، صيف  الجمعية)بيروت:  19العدد ، المجلة العربية للعلوم السياسيةالسياسي في الوطن العربي،" 

 . 134، 131ص م(،2008
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 لّـدت و مـن ناحيـة أخـرى   و ، لتحقيق الوحدة اليمنية مـن ناحيـة   المجالإفساح  من حيث الأوضاع في اليمن

 . 1الديمقراطيةببتحقيق  الوحدة القناعة لدى قيادتي الشطرين بضرورة ارتباط

 م:2001-1993 السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة كلينتون –ب 

 ريكيـة مـن خـلال مناصـرة الـرئي      ظهر تأثير انتهاء الحرب الباردة في السياسـة الخارجيـة الأم  

الــذي حــاول أن يجعـل مــن نشــرها الســمة الأساســية لسياســة   ، بيــل كلينتــون للديمقراطيــة الأمريكـي 

ــة  ــه الخارجي ــوب للمصــالح الاقتصــادية    ، إدارت ــا كث ــة و لكنه ــة الأمريكي ــل خطــاب   و . 2الأمني ــد مث ق

الــتي  ، دول العــالم النــاميالسياســة الخارجيــة الأمريكيــة عامــل ضــغط علــى القيــادات السياســية في    

هــو مــا   في الــيمن الــتي دأبــت قيادتهــا السياســية علــى تكــرار  و ، علــى مســايرة هــذا الخطــاب عملــت

 . م1994خاصة في أعقاب حرب صيف ، التزامها بالديمقراطية في خطاباتها

 م:2001سبتمبر  11التطورات الدولية بعد أحداث  -ج

بـل بتـأثير    ، فقـاً للتطـور الطبيعـي   و سياسي لم تعد تجريينظر البعض إلى أن عملية الإصلاح ال

ــه بعــد أحــداث أيلول/ســبتمبر     و ظــرف طــارئ ضــايرط   ــ  ذروت لـل بل ــي  ، م2001مضـ ــتي أحــدثت تغ  يراًال

أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في التحول نحو الاهتمـام بالديمقراطيـة   و ستراتيجيةافي  اًجوهري

أن الانتصــار و ، عزيــز الديمقراطيــة في الشــرق الأوســط متلازمتــانتو الــتي نظــرت إلى أن الأمــن القــومي

أن ذلـك ضـمان للمصـالح الأمريكيـة في الشـرق الأوسـط       و ، على الإرهاب يتطلب إصلاحاً ديمقراطيـاً 

 علــى  ذلــك مــن خــلال عــدد مــن المنظمــات الأمريكيــة الــتي تعمــل  و . مــع اســتخدام القــوة العســكرية

أطلقـت الإدارة الأمريكيـة "مبـادرة الشـراكة الشـرق أوسـطية مـن        كمـا   . التنميـة و تعزيز الديمقراطيـة 

 ذلــك ممارســة قــدر أكــبر مــن الضــغوط السياســية   تصــاحبو . 3"م2002 الديمقراطيــةو أجــل التنميــة

                                                           
وجود تلازم بين إعادة تحقيق  والخارجية التي دفعت النخبة الحاكمة في اليمن بشطريه إلى اشتراط ةالداخلي العواملحول  1

والحزبية في: محمد محسن ناجي الظاهري، "القبيلةوالتعددية السياسية في  وبين التوجه نحو التعددية السياسية الوحدة

م(، 2003والعلوم السياسية،  اهرة: كلية الاقتصادم"، رسالة دكتوراه يرير منشورة، )جامعة الق1997 -1990اليمن: 

 . 328-326ص 

، )القاهرة: وتشجيع الديمقراطية والشرق الأوسط الكبير: الحرب على الإرهاب عقيدة بوابكيل أحمد الزنداني،   2

 . 84 – 80م(، 2012مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر،  

 . 106 – 91المصدر نفسه، ص   3
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ــةو الاقتصــاديةو ــة     و الإقليمي ــنظم للإصــلاحات السياســية المطلوب ــى تســتجيب بعــض ال ــة حت إذ ، الداخلي

 .  1الأوروبية( الخاصة بالإصلاح السياسيو شاريع العالمية )الأمريكيةالمو من المبادرات اًأطلقت عدد

يرى البعض أن العوامل الخارجية بقدر ما كانت محفِّزة علـى تـبني العديـد مـن مشـاريع       ، وهنا

بقــدر مــا كانــت مهمــة في إعاقــة الإصــلاحات السياســية في     ، الإصــلاح السياســي خــلال هــذه الفــترة  

كمـا أنهـا أدت دوراً كـبيراً في عـدم تحـول العديـد منهـا باتجــاه         ، ة العربيـة العديـد مـن الـنظم السياسـي    

 .  2تبني الديمقراطية

المطالــب الدوليـة في إجــراء إصــلاحات سياســية في الشـرق الأوســط قــد أتــت في    وبـالريرم مــن أن 

 ، بمـا يتفـق مـع مصـالح الـدول الغربيـة      و وفقاً لتكري  الهيمنة الأمريكيةو سياق الحرب على الإرهاب

منهـا النظـام الـيمني الـذي     و، لت عامل ضغط على الـنظم السياسـية العربيـة   إلا أن تلك المطالب قد شكّ

 .  ارتبط مع الإدارة الأمريكية بعلاقة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب

إلا أن العوامـل الدوليـة    ، وريرم تعدد العوامل الدولية الضـايرطة نحـو إجـراء إصـلاحات سياسـية     

مقارنــة بــالتطورات  ، درجــة شــدتهافي تختلــف  ، الــدفع بــالتحول الــديمقراطي ل مــام الــتي أســهمت في 

في الضـغط نحـو تـبني الإصـلاح      ، في سـياق مكافحـة الإرهـاب    ، م2001الدولية بعد أحداث سبتمبر 

 .  3السياسي في الدول العربية

 :الداخلية المتغيرات -2

 :القيادة السياسية للتغيرات الدولية إدراك -أ

                                                           
، المجلة العربية للعلوم السياسية"الإصلاح السياسي: خبرات عربية: مصر دراسة حالة"، أنظر: ثناء فؤاد عبد الله،  للمزيد  1

ومشاريع  صدرت عدة مبادرات . 19، 18م(، ص 2006)بيروت: الجمعية العربية للعلوم السياسية، خريف،  12العدد 

إشكالية الإصلاح السياسي في إثرها، أنظر: إبراهيم محمد عزيز، وقد جاءت المشاريع العربية  وأوروبية، خاصة أمريكية

 . 108 – 55، مصدر سابق، ص في الشرق الأوسط

 . 132"، مصدر سابق، ص  . طارق أحمد المنصوب، "الإصلاح السياسي في المجتمع العربي  2

وتلك التي تبنتها النظم  المنقضييرى البعض اختلاف تدابير التحرير السياسي التي ظهرت في التسعينيات من القرن  3

م، فالأولى جاءت كرد فعل على التحولات التي 2001السياسية التسلطية في الوطن العربي إثر أحداث أيلول/سبتمبر 

وانهيار المعسكر الاشتراكي، بينما الثانية جاءت استجابة  طرأت في بيئة النظام الدولي إثر تفكك الاتحاد السوفيتي

ومن ثم فلا خوف من إجراء  حيث تتصور النظم التسلطية أنها أخضعت كل أطياف المعارضة لسلطانها، لأجندات داخلية،

انفتاح سياسي أو اقتصادي، نقلًا عن: فتحي بولعراس، "الإصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجيات البقاءومنطق 

 . 11م(، ص 2012الجمعية العربية للعلوم السياسية، صيف  )بيروت: 35، العدد المجلة العربية للعلوم السياسيةالتغيير، " 
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عجزه عـن مواجهـة المشـكلات    و، طورات الدولية الناجمة عن أزمة نظام الحزب الواحدأدت الت

من ثـم انهيـاره في كـثير    و، فقدان مبرر شرعيتهو، السياسية في الدول العربيةو الاجتماعيةو الاقتصادية

 هـو أمـر لم  و . 1إلى البـدء في عمليـة التحـول الـديمقراطي في الـوطن العربـي       أدى ذلـك كلـه   ، من الدول

 تحول النظام السياسي من نظام الحـزب الحـاكم إلى نظـام التعدديـة السياسـية      حيثستثن منه اليمن تُ

 تقبُّـل و ، بمبادرة من قيادتي الشطرين إدراكاً منهـا لـتغيرات الواقـع السياسـي الـدولي     ذلك و ، الحزبيةو

لبـة بـإقرار الديمقراطيـة    السياسـية المطا و الضغوط الشعبيةمع تصاعد  الديمقراطية لقيمةتلك القيادات 

ــة التشــطير    ــاء   ريرــم الحــيرة الــتي تملّ و . 2كمخــرج للقضــاء علــى سـلـبيات مرحل ــادات أثن كــت تلــك القي

ظهر ذلك في البـدائل الأربـع الـتي طرحتهـا لجنـة التنظـيم السياسـي الـتي         و ، الاتجاه نحو تحقيق الوحدة

 كانــت فـإن جميــع تلـك البــدائل   ، 3ةإتاحــة التعدديـة السياســي و انتهـت بقــرار بقـاء الحــزبين الحـاكمين   

قـد   إجـراء إصـلاحات سياسـية في     فللتـذكير  و . الحزبيـة و تعني ضمنياً الاعتراف بالتعددية السياسية

 .  4إعلان الأحزاب السياسية عن نفسها في عدن قبل تحقيق الوحدةو الشطر الجنوبي

 :مخاطبة المجتمع الدوليو م1994انتهاء الحرب -ب 

الــتي كــان مــن نتائجهــا خــروج الحــزب الاشــتراكي الــيمني مــن     م1994عقــب حــرب صــيف  

 العـام توافق الائتلاف الحكومي الثنائي "المـؤتمر الشـع     ، اختلال التوازن السياسي الداخليو السلطة

علـى إجـراء تعــديل دسـتوري قضـى باسـتبدال الشـكل الجمـاعي لرئاســة         ، التجمـع الـيمني للإصـلاح"   و

سعت حينهـا القيـادة السياسـية    و . نتخب يكون له نائب معين من قبل الرئي الدولة برئي  للجمهورية م

ــة  ــاوف الدوليـ ــد المخـ ــداخل   و إلى تبديـ ــية في الـ ــوى السياسـ ــة القـ ــن   بطمأنـ ــع عـ ــى ألا تراجـ ــد علـ التأكيـ

بغيـة   ، 5م1994هو ما   تعزيزه في النص صراحة على التعدديـة السياسـية في دسـتور    و ، الديمقراطية

ــوى   ــاوف قـ ــد خـ ــة الستبديـ ــداخليالمعارضـ ــية في الـ ــةو ، اسـ ــى   طمأنـ ــد علـ ــدولي في التأكيـ ــع الـ المجتمـ

                                                           
 . 112، 111حسنين توفيق إبراهيم، مصدر سابق، ص   1

، )بيروت: مركز دراسات الوحدة الوحدة اليمنية: دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدةأبو طالب،  حسن  2

  . 196، ص م(1994العربية، يناير 

والنشر،  التعددية، )عدن: مركز الأمل للدراساتالحركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى ناحي، أنظر: سعيد الج 3

 . 88 – 87بلقي  أحمد منصور أبو أصبع، مصدر سابق، و . 287، 286م(، ص 1992

 . 210حسن أبو طالب، مصدر سابق، ص   4

م على أن "يقوم النظام السياسي على التعددية 1994ام نصت المادة الخامسة من دستور الجمهورية اليمنية المعدل في الع  5

 . م29/9/1994، بتاريخ دستور الجمهورية اليمنية المعدلوذلك بهدف تداول السلطة سلمياً"،  والحزبية السياسية
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ــة كنظــام للحكــم   ــة       ، الديمقراطي ــوى السياســية في الاســتمرار بالمطالب ــاح هامشــاً للق ــذي أت ــر ال الأم

 .  بالإصلاح السياسي

 م:2003تكتل المعارضة السياسية  –ج

ــة في العــام   أدت ــات البرلماني ــيمني للإصــلاح مــن السـلـطة   إلى خــروج  م1997الانتخاب  التجمــع ال

انضمامه إلى صفوف المعارضة السياسية متأخراً في تقارب أحزابهـا الـتي تجـاوزت اخـتلاف منطلقاتهـا      و

 م2003بل  منتهى ذلك في تشـكيل تكتـل اللقـاء المشـترك في العـام      و ، خصوماتها السابقةو الفكرية

الشع  العام الـذي حصـل علـى ثلاثـة أربـاع مقاعـد        بغرض توحيد أحزاب المعارضة لمواقفها تجاه المؤتمر

ــة    ــات برلماني ــث انتخاب ــواب في ثال ــ  الن ــى مســتوى       ، مجل ــة عل ــها مــن مقاعــد المجــال  المحلي ومــا يماثل

ولم تعــد مطالــب 1. نــه مــن الاســتئثار بالسـلـطةهــو مــا مكّو ، م2006المحافظــات في العــام و المــديريات

 تشكيل اللجنـة العليـا للانتخابـات   و ا في العملية الانتخابيةأحزاب المعارضة تقتصر على تحسين شروطه

 ، م2005بل تجاوزتها إلى المطالبة بتغيير شكل النظـام السياسـي في العـام     ، أو تغيير النظام الانتخابي

خاصــة  ، الضــغوط الدوليــة المطالبــة بالإصــلاح السياســي     جــاءت تلــك المطالــب متزامنــة مــع تصــاعد     

 م2003الاحــتلال العــراق في العــام و م2001تزايــدت بعــد أحــداث ســبتمبر الضــغوط الأمريكيــة الــتي 

 .  التي ربطت الإصلاح السياسي بالحرب على الإرهابو

 :مساعيه للاستئثار بالسلطةو أزمات النظام -دـ

 المتمثلـة بحـروب صـعدة السـت    و ، عجز النظـام عـن معالجتهـا   و أدت الأزمات السياسية الداخلية

فشـــل و ، تنـــامي العمليـــات الإرهابيـــة  و، راك في المحافظـــات الجنوبيـــة وارتفـــاع ســـقف مطالـــب الحـ ــ  

ــة في بــراما الإصــلاح الاقتصــادي   مســاعي النظــام في الاســتئثار بالسـلـطة أدت   و ، الحكومــات المتعاقب

إلى اتســاع دائــرة المعارضــة السياســية مــن خــلال قيــام تكتــل اللقــاء المشــترك بعقــد تحالفــات مــع    كلــها

هــو مـا أســفر عـن  تأســي    و، 2سياسـاته و تماعيــة المتضـررة مــن ممارسـة النظــام  الاجو القـوى السياسـية  

القــوى السياســية المعارضــة حــول الإصــلاح     ملتقــى التشــاور الــوطني الــذي انتهــى إلى إجمــال مطالــب       

                                                           
 للمزيد أنظر: عبد الله . والإسلامي والقومي تكتل للمعارضة السياسية يضم كافة ألوان الطيف السياسي الاشتراكي  1

والشروط  ( المحاولات، المعوقات،2000 – 1990الفقيه، "التكتل على قاعدة الديمقراطية في الجمهورية اليمنية )

 . 168-163م(، ص 2010)آذار/مارس  373، العدد المستقبل العربيالمطلوبة،" 

اليمن، في: سالي سامي )تقديم(، وفرض التغيير: حالة  المدنية –محمد أحمد علي المخلافي، "التحالفات السياسية أنظر:   2

 . م(2010)القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،  ،آفاق الإصلاح السياسي في العالم العربي
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أحـزاب  فيـه  لم تقطـع   الـذي في الوقـت  و . 1م2009في مشروع رؤية الإنقاذ الوطني في سبتمبر السياسي 

إلا أن الأخـير كـان    ، من أجل تحقيـق إصـلاحات سياسـية    لحزب الحاكماصلها مع االلقاء المشترك تو

ممثلـي  و رافضـاً مشـروع الاتفـاق بـين ممثليـه      ، ه نحو إجراء انتخابات برلمانيـة منفـردة  قد عزم على التوجّ

 .  2م2010المعارضة السياسية في اللجنة الرباعية في نهاية أكتوبر 

                                                           
تمحورت الرؤية حول تعديل النظام الانتخابي من النظام الفردي إلى نظام القائمة النسبية مع انتهاج نظام يتراوح ما بين   1

وسعت للتخفيف من  وحاولت الرؤية استيعاب كافة مطالب المعارضة السياسية، . والفيدرالية والإدارية اللامركزية المالية

م من مطالب حقوقية إلى مطالب سياسية تمثلت في فك 2007مطالب قوى الحراك الجنوبي التي تصاعدت منذ العام 

: اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، صنعاء، )مشروع رؤية للإنقاذ الوطني . وتقرير المصير وانفصال الجنوب الارتباط

 . م10/9/2009(، 2068)صنعاء(، العدد )صحيفة الثورة ، أنظر أيضاً . م(2009

وعضوين من المعارضة السياسية نص على إجراء  اتفاق صدر عن لجنة الأربعة المشكلة من عضوين من الحزب الحاكم  2

 ومضى الحزب الحاكم في تمرير قانون الانتخابات الانتخابات النيابية، وإصلاحات سياسية قبل إجراء تعديلات دستورية

، )صنعاء: المركز اليمني م2010التقرير الاستراتيجي اليمني وتمرير مشروع التعديلات الدستورية في مجل  النواب، 

 . 35، 31ت(، ص  . للدراسات الاستراتيجية، ب
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 ي: مطالب الإصلاح السياسثانياً

 لم تعلـن القـوى السياسـية في السلـطة     ، م1991 مـايو إثر الاستفتاء على دستور دولة الوحدة في 

سـوى المطالبـة بإنهـاء الفـترة الانتقاليـة الـتي جـرى التمديـد لهـا           ، لإصلاح السياسـي با هاالمعارضة مطالبو

ض نتائجهـا "الحـزب   لم تـر و ، م1993أبريـل   27نتهت بـإجراء أول انتخابـات برلمانيـة في    او ، ستة أشهر

بــين شــريكه المــؤتمر و هــو مــا كــان ســبباً في تصــاعد الأزمــة السياســية بينــه  و ، الاشــتراكي الــيمني"

بعــد انضــمام حــزب "التجمــع   ، لم يــؤد تشــكيل حكومــة ائتلافيــة ثلاثيــة و . الشــع  العــام في السـلـطة

مــن حــدة الأزمــة    إلى التخفيــف  ، تشــكيل مجلــ  رئاســة مــن الأحــزاب الثلاثــة     و الــيمني للإصــلاح" 

طـني بـين   و حتـى عقـد حـوار    ، شـروطه لإنهـاء الأزمـة السياسـية    و م كـل طـرف مطالبـه   قـدّ و . السياسية

" الـتي قضـت   1الاتفـاق و المعارضـة انتهـى بتوقيـع "وثيقـة العهـد     و ممثلي كافة القوى السياسية في السلطة

التنكـر     هـي الوثيقـة الـتي   و ، اسـعة و إداريةو بتقسيم اليمن إلى مخاليف إدارية تمنح صلاحيات مالية

ــه في انــدلاع حــرب      ــوغ الصــراع نهايت ــتلاف     ، م1994لهــا بعــد بل ــإجراء تعــديلات دســتورية تبناهــا الائ ب

 .  قد عكست تلك التعديلات رؤيتهما للإصلاح السياسيو ، الإصلاح(و الثنائي الحاكم )المؤتمر

تجــاه لاجــود مؤشــرات و عــن م1997أبريــل  27أفصــحت الانتخابــات البرلمانيــة الثانيــة في  وقــد 

مجتمعيـة تملكهـا الريربـة في إنهـاء     و حزب المؤتمر الشع  العام نحو الانفـراد بالسلـطة في بيئـة سياسـية    

هـو مـا سـاعد    و ، الائتلافات في تشكيل الحكومات منذ تحقيق الوحـدة اليمنيـة  و حالة تقاسم السلطة

خروج حزب التجمـع الـيمني للإصـلاح    و ، لمانيةعلى حصول حزب المؤتمر الشع  العام على الأيرلبية البر

في مقابـل ذلـك كانـت الأحـزاب     و . من السلطة الذي تردد كـثيراً في الانضـمام إلى المعارضـة السياسـية    

"صــالح عبــاد مقبــل" أمــين عــام الحــزب الاشــتراكي كمرشــح        اختــارتالسياســية في المعارضــة قــد   

لــذي لم  صــل علـــى التزكيــة المطلوبــة لخـــوض     او ، م1999في العـــام  للانتخابــات الرئاســية الأولى  

سياســي  ــد مــن و تضــمن برنامجــه الانتخــابي العمــل علــى إصــلاح دســتوري و ، 2الانتخابــات الرئاســية

تعــديل النظــام الانتخــابي مــن نظــام  و ، القضــائيةو هيمنــة السـلـطة التنفيذيــة علــى السـلـطتين التشــريعية  

                                                           
م، )عدن: 1994يناير  18ار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ، الصادرة عن أطراف حوالاتفاقو ثيقة العهدو 1

 . م(1994منشورات الثوري، مطابع اليمن، 

وهي أقل  من مجموع أعضاء مجل  النواب، %3.2أصوات أي ما نسبته  7حصل مرشح المعارضة لرئاسة الجمهورية على  2

والرئاسية متعددة  انتخابات اليمن البرلمانيةأنظر: محمد حسين الفرح،  للمزيد . المطلوبة للتزكية في المجل  %10من نسبة 

، أحمد الشرع ، سعيد أحمد الجناحي 248-244(، ص 2005والنشر،  )صنعاء: مركز عبادي للدراسات الأحزاب

 . 179-169والإصدار(، ص  والبحوث الكاملة، )صنعاء: المركز العام للدراساتاليمن: الدورة الانتخابية )محرران(، 
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 ؤهنتخــب أعضــااســع الصــلاحيات يُو قامــة حكــم محلــيإو ، الــدائرة الفرديــة إلى نظــام التمثيــل النســ 

 .  1مدير المديريةو قياداته مباشرة بما فيهم المحاف و

 م:2006 – 2001 مبادرات الإصلاح السياسيو لضغوط الدوليةا -1

احـتلال العـراق   و ، م2011وفّرت البيئة الدولية التي أعقبت أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر    

حبها من ضغوط دوليـة مورسـت علـى الأنظمـة السياسـية في المنطقـة العربيـة        ما صاو ، م2003في العام 

ــاب  ــة الإرهـ ــة  و لمكافحـ ــبني الديمقراطيـ ــك بتـ ــط ذلـ ــية  و ، ربـ ــزاب السياسـ ــة ل حـ ــة مواتيـ ــرت فرصـ  فّـ

 .  الشخصيات الاجتماعية في إطلاق مبادراتها حول الإصلاح السياسيو

 المبادرات الحزبية:-أ

ــل اللقــاء المشــترك مشــر   فحــواه أن الإصــلاح الشــامل لا  و ، 2وع الإصــلاح السياســي أطلــق تكت

ــتم البــدء في الإصــلاح السياســي     مــن المطالــب منهــا أن   اًتضــمن عــدد و. يمكــن ضــمان نجاحــه مــا لم ي

إصــلاح النظــام الانتخــابي مــن خــلال: الأخــذ  منهــا و ، اًبرلمانيــ اًيكــون شــكل النظــام السياســي نظام ــ

الأخـذ بنظـام الغـرفتين التشـريعتين     و، اللجنـة العليـا للانتخابـات    ضمان حياديةو ، بنظام القائمة النسبية

ضرورة إصـلاح السلـطة المحليـة بالأخـذ باللامركزيـة الإداريـة في أوسـع        و ، مباشرةو عبر انتخابات حرة

العـام  في أعقـاب صـدور مبـادرة تكتـل أحـزاب المعارضـة بأيـام عُقـدت الـدورة الأولى للمـؤتمر           و . صورها

الذي جرى فيه ترشيح الرئي  علـي عبـدا لله صـالح    و ، م2005الشع  العام في العام السابع للمؤتمر 

 ، اختصاصـاته و تضمنت توصيات المؤتمر إعادة النظر في تشـكيل مجلـ  الشـورى   و . رئيساً الجمهورية

مـنح المجـال    و مـدراء المـديريات  و ضرورة إجراء تعديلات في قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظينو

ضــرورة "تعــديل قــانون السـلـطة   بيــان الــدورة أكــدو. لمحليــة صــلاحيات أوســع في إدارة الشــئون المحليــة ا

إداريــاً تأكيــداً لكــون المحكمــة العليــا هــي أعلــى  و ماليــاًو القضــائية لترســيخ مبــدأ اســتقلالها قضــائياً

 .  3هيئة في سلم السلطة القضائية"

                                                           
، )صنعاء، البرناما الانتخابي لمرشح مجل  التنسيق للانتخابات الرئاسيةمجل  التنسيق الأعلى لأحزاب المعارضة،   1

 ت(،  . ن، ب. م، ب1999سبتمبر 

 أنظر: م،2005، نوفمبر مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الوطني  2

<http://www. aleshteraki. net/articles. php?lng=arabic&print=51> 
http://www .م، أنظر: 2005ديسمبر  17)الدورة الأولى(،  البيان الختامي للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشع  العام  3

almotamar. net/news/26611. htm> 
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 المبادرات الفردية: -ب

جــاء بعضــها في إطــار دعــوات الإصــلاح السياســي في المنطقــة        مبــادرات فرديــة    ةعــد  تصــدر

المـؤتمر الشـع    و جاءت بعضـها الآخـر في ظـل تصـاعد الخـلاف بـين أحـزاب اللقـاء المشـترك         و ، العربية

 تلــك المبــادرات حــول الإصــلاح السياســي  جــاءت أولى . العــام في خضــم الاســتعداد للانتخابــات الرئاســية 

سي الدعوة لإجراء تعديلات دسـتورية تقضـي بـأن يكـون نظـام الدولـة       تضمن شقها السياو ، 1الإداريو

أن يـتم انتخـاب أعضـاء مجلـ  الشـورى مـن محافظـات الجمهوريــة         ، اًبرلماني ـ ، اًتعـددي  اًجمهوري ـ اًنظام ـ

 المجلــ  الــوطني للــدفاع  و يكــون مــن مهامــه ترشــيح أعضــاء المجلــ  الــوطني للإعــلام        ، بالتســاوي

يــتم إقــرار  و ، اللجنــة العليــا للانتخابــات  و المجلــ  الأعلــى للقضــاء  و دنيــةالمجلــ  الأعلــى للخدمــة الم  و

 دعــت المبــادرة إلى إقامــة حكــم محلــي و . مجلــ  الشــورىو ترشــيحهم في لقــاء مشــترك لمجلــ  النــواب 

بنـاء  و ، المحافظـات و فيه للمواطنين حق انتخاب رؤساء المجـال  في المـديريات   ىعطاسع الصلاحيات يُو

إصـلاح النظـام الانتخـابي مـن     و، موحدة بما في ذلك المحكمة الدستورية العليـا و لةسلطة قضائية مستق

المعارضـة حـول تشـكيل    و في سياق الخلاف بين الحزب الحـاكم و . خلال اعتماد نظام القائمة النسبية

 دعــت إلى 2مت أولى المبــادرات في هــذا الشــأنقْــدِّ ، اللجنــة العليــا للانتخابــات قبــل الانتخابــات الرئاســية 

طــراف أإجــراء تعــديلات قانونيــة بمــا يكفــل إعــادة تشــكيل اللجنــة العليــا للانتخابــات بتوافــق كافــة     

مـع إدخـال    ، التحضير لانتخابـات رئاسـية  و المنظومة السياسية تعمل على إعادة كتابة السجل الانتخابي

ز مـن دوره  تي تعـزّ اسـعة علـى قـانون السلـطة القضـائية تُعطـي القضـاء الاسـتقلالية المناسـبة ال ـ         و تعديلات

 .  كم في مختلف النزاعات التي تنشأ في المجتمع بما في ذلك النزاعات المتصلة بالانتخاباتحركَ

تضـمنت الـدعوة إلى    ، 3وقدمت مبـادرة أخـرى كبرنـاما انتخـابي لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة       

الجمهوريـة إلى رئـي    رئـي   ن قيام نظام اتحـادي مـن أربعـة أقـاليم يـتم فيـه تـداول السلـطة المركزيـة م ـ         

 . الحكومــة إلى رئــي  البرلمــان دوريًــا بــين الأقــاليم انتقاليــاً مــن أجــل كســر الحــاجز التــاريخي النفســي  

                                                           
، )صنعاء: اتحاد القوى صحيفة الشورىوالإداري"،  محمد عبد الملك المتوكل، "مشروع لمبادرة يمنية للإصلاح السياسي  1

 . م2004مارس  31، 476الشعبية(، العدد 

 . م2006مايو  17الأربعاء ، صحيغة أهلية، )صنعاء( صحيفة الوسطالله الفقيه، "الوفاق أو الحرب"، عبد   2

 <php. com/ppage. http://alhakimi>الحكيمي، أنظر:  عبد الله سلام  3
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 بعـدها يـتم تكـوين السلـطات المركزيـة     و ، التداول السلمي الـديمقراطي  يعتاد الناس على إمكانيةلو

 .  بالآلية الانتخابية المتفق عليها

دسـتورية  و الدولية التي استدعت ضرورة إجراء إصـلاحات سياسـية  ويةوفي سياق التطورات المحل

إعـادة  و، من قضايا الإصلاح كالأخذ بمبـدأ فصـل السلـطات    اًصدرت عدد من المبادرات تضمنت عدد

 .  1شكل الدولةوالنظر في كل من شكل النظام السياسي

 م:2006البراما الانتخابية في الانتخابات الرئاسية -ج

في  الــرئي  الانتخــابي لمرشــح الحــزب الحــاكم علــي عبــد الله صــالح لمنصــب تضــمن البرنــاما 

ــام    ــات الرئاســية في الع ــؤتمر    2م2006الانتخاب ــام مقترحــات عكســت مقــررات الم الســابع للمــؤتمر  الع

 ، ضــرورة إجــراء تعــديلات دســتورية لتعزيــز العمــل بمبــدأ الفصــل بــين السـلـطات    هــيو ، الشــع  العــام

تشكيل السلـطة التشـريعية مـن    و ، رية بـخم  سنوات بدلًا من سبع سنواتتحديد مدة رئي  الجمهوو

ل فيــه ثّــمرتُ ، يــتم انتخــاب أعضــائه بطريقــة مباشــرة الــذي مجلــ  الشــورى و ، يرــرفتين: مجلــ  النــواب

وتطـوير النظـام   ، توسـيع صـلاحياته التشـريعية   و كافة محافظات الجمهورية بعدد متساو مـن الأعضـاء  

 .  كفالة شفافية كافة مراحلهاو نزاهة الانتخابات العامةو وريةالانتخابي عبر ضمان د

في مقابل ذلك جاء برناما مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية )فيصل بـن شمـلان( متسـقاً مـع     

 المشـترك مـن ضـرورة إجـراء إصـلاحات دسـتورية       ما جاء في مشـروع الإصـلاح السياسـي لأحـزاب اللقـاء     

ــى قاعدة  و، طاتقانونيــة تحقــق الفصــل بــين السـلـ  و إلا  مبــدأ لاسـلـطة والتــوازن بــين سـلـطات الدولــة عل

الأخــذ بنظــام المجلســين في تكــوين  و، محاســبتهاو لة السـلـطةضــمان آليــات فعالــة لمســاء و ، بمســؤولية

إصــلاح النظــام الانتخــابي في و ، منهمــا مباشــرة لكــلو السـلـطة التشــريعية مــن خــلال انتخابــات حــرة 

                                                           
ومبدأ  اح الحكيمي التي تضمنت إصلاح دستوري يأخذ بشكل مجل  الرئاسة في الحكممنها مبادرات كل من عبد الفت  1

ومبادرة حميد  م،2004مايو  19(، 483، )صنعاء: اتحاد القوى الشعبية(، العدد )صحيفة الشورىفصل السلطات، 

استقلال  و قق الفرد وبما  د من سلطة إعادة النظر في شكل نظام الحكم من خلال حواروطنيالأحمر المتضمنة 

ومبادرة سلطان السامعي حول تقسيم اليمن إلى  ،<http://www. arabamericannews. com>، أنظر: القضاء

 وزير المواصلات الأسبق صالح عبدالله مثنى الذي أكد على ضرورة الإصلاح السياسي إضافة إلى مبادرة كل من . أقاليم

ومبادرة علي سيف حسن،  ،<al-tagheer. com/news361. html>وتحديد شكل النظام السياسي، أنظر: 

 <al-tagheer. com/news1908. html>أنظر: 

 م، أنظر:2006البرناما الانتخابي لمرشح المؤتمر الشع  العام للرئاسة،   2

<http://www. presidentsaleh. gov. ye/shownews. php?lng=ar&act= newsctgryview 
&_newsctgry=7> 
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خـلال تخويلـها صـلاحيات     تعزيز الـدور الرقـابي للسلـطة التشـريعية مـن     و  ،الأخذ بنظام القائمة النسبية

 ، المحاسـبة لمجلـ  النـواب   و المركـزي للرقابـة   تبعيـة الجهـاز  و ، التعـديل للموازنـة العامـة للدولـة    و الإقرار

تتخذها الحكومـة لمحـاف  البنـك     ضرورة موافقة مجل  الشورى المنتخب على قرارات التعيينات التيو

 إصــدار تشــريع خــاص بالتــداولو . العســكريينو لكبــار المســئولين المــدنيينو، للســفراءو، المركــزي

ذلـك  لم يفـت  و. فقـاً لنتـائا الانتخابـات   و آمنةو م إجراءات نقل السلطة بطريقة سلسةالسلمي للسلطة ينظِّ

تخــاب الإداريــة في أوســع صــورها في اعتمــاد مبــدأ الان    و البرنــاما ضــرورة الأخــذ باللامركزيــة الماليــة    

 .  مديري المديرياتو لمحافظي المحافظات

 م:2010 – م2007الإصلاح السياسي مبادرات و الأزمات السياسية -3

لت الفترة التي أعقبـت انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة فـترة خصـبة في إطـلاق المبـادرات الحزبيـة          مثّ

حـدثت خـلال الفـترة مـن     إيجاد حلول ل زمات السياسية الـتي   علىركزت معظمها  ، الفرديةو الرسية

 .  الشرقيةو الاحتجاجات في المحافظات الجنوبيةو ب صعدةوأبرزها حرو ، م2010-م2007

 :مبادرة رئي  الجمهورية -أ

لـتعك    ، 1م2007جاءت مبادرة رئي  الجمهورية بمقترحـات تعـديلات دسـتورية في سـبتمبر     

تكــوين السـلـطة و ، ســنوات مــ لخمضــامين برنامجــه الانتخــابي كتقلــيص مــدة رئاســة الجمهوريــة    

أن تعـد أول مبـادرة رسيـة تـنص علـى      و . التشريعية من يررفتين تشريعيتين مدة كل منهمـا أربـع سـنوات   

ل اعلـى اسـتبد  المبـادرة  حـول السلـطة المحليـة نصـت     و. شكل النظـام السياسـي "رئاسـيا كـاملا"    يكون 

 المـديريات منتخبـاً  و افظـات علـى أن يكـون رئـي  الحكـم المحلـي في المح      ، مسماها بـالحكم المحلـي  

يكـون هنـاك   و ، تفـردت المبـادرة بـالنص علـى إنشـاء شـرطة محليـة في المحافظـات        و . من هيئة الناخبين

تشـكيل اللجنـة العليـا للانتخابـات     و ، يمثـل الـوطن كلـه   و أمن عام مركـزي يمثـل كافـة المحافظـات    

 ، النزاهــةو مــن ذوي الكفــاءة مــن القضــاة شخصــاً 14علــى ترشــيح مجلــ  القضــاء الأعلــى لعــدد   بنــاءً

 .  لهبريصدر بهم قرار من قحو يتم اختيار سبعة منهم من رئي  الجمهوريةو

                                                           
  م، موقع الرئي  علي عبد الله صالح، أنظر:24/9/2007، ادرة الرئي  بمقترحات التعديلات الدستوريةنص مب   1

<http://www. presidentsaleh. gov. ye/shownews. 
php?lng=ar&_nsid=5763&_newsctgry=5>  
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ــة مشــروع التعــديلات الدســتورية إلى مجلــ  الشــورى لدراســتها    وقــدّ ــداء و م رئــي  الجمهوري إب

شـورى(  الو : تضمن المشروع تكوين السلطة التشريعية )مجل  الأمة( مـن مجلسـين )النـواب   1فيهاالرأي 

يتكــون الأخــير مــن أعضــاء يمثلــون المحافظــات بالتســاوي؛ بحيــث يــتم  ، مــدة كــل منهمــا أربــع ســنوات

أعضــاء وانتخــاب خمســة أعضــاء مــن كــل محافظــة عــن طريــق هيئــة ناخبــة تتكــون مــن مجمــوع رئيس  

ــي للمحافظــة   ــ  المحل ــة في مــديريات المحافظــة   ورؤساءو المجل ــي   و ، أعضــاء المجــال  المحلي ــولى رئ يت

تضـمن المشـروع الإبقـاء علـى تكـوين      و . من عدد أعضاء المجل  المنتخـبين  %25ورية تعيين نسبة الجمه

خلافــاً لمـا أوردتــه المبـادرة الرئاســية    ، مجلــ  الـوزراء و السلـطة التنفيذيـة مــن فـرعين: رئاســة الجمهوريـة    

ــبتمبر   ــادرة في سـ ــياً  2007الصـ ــي رئاسـ ــام السياسـ ــون النظـ ــن أن يكـ ــذا ال  ، م مـ ــر لهـ ــولدون تبريـ  . تحـ

 ، المحافظــاتو تضـمنت المبــادرة نقــل المزيــد مــن الصــلاحيات إلى هيئــات الحكــم المحلــي في المــديريات و

أيرفـل المشـروع انتخـاب المحـافظين     و . كون للوحدات الإدارية شـرطة محليـة تتبـع المجـال  المحليـة     ت أنو

 .  بخلاف ما جاء في البرناما الانتخابي لرئي  الجمهورية

 الاجتماعية:و يات السياسيةمبادرات الشخص -ب

اشــتداد الأزمــات الــتي يواجههــا و الاحتجاجــات في المحافظــات الجنوبيــةو مــع تصــاعد الأحــداث

 صــدر عــدد مــن المبــادرات الفرديــة عــن شخصــيات سياســية   ، عجــزه عــن معالجتهــا و النظــام السياســي

الـتي صـدرت في    ، تدعت إحدى تلك المبـادرا  . تمحورت معظمها حول تغيير شكل الدولة ، اجتماعيةو

إلى تقسـيم الـيمن   ، نـدلاع الاحتجاجـات في المحافظـات الجنوبيـة    ابعد أشـهر قليلـة مـن     ، 2م2008يناير 

 . ضـرورة اعـتراف السلـطة بالأزمـة    و ، التشـظي و ب الحـرب تجنُّ ـو كحل للخـروج مـن الأزمـة    ، إلى أقاليم

اقش نر ـنائبـه تُ و ة رئـي  الجمهوريـة  طني في مدينة عـدن تحـت رعاي ـ  والدعوة لعقد مؤتمرالمبادرة اقترحت و

ــا للخــروج مــن الأزمــات     ــة برمته ــه المســألة الوطني ــول لكــل الجــرائم  و ، في ــتي  و إيجــاد الحل السـلـبيات ال

أرتـأت إحـدى المبـادرات في     ، في هـذا السـياق  و. المواطنين خـلال أعـوام الوحـدة   و ارتكبت في حق الوطن

ــل   ــة أبري ــة يرتكــز     3م2009نهاي ــتم بمقتضــاه توزيــع     أن حــل الأزمــة اليمني ــد ي ــى تقســيم إداري جدي عل

                                                           
مشروع م، 2008يوليو  7 ،1407، العدد صحيفة الميثاقم، 2008يونيو  25ملحق خاص بمشروع التعديلات الدستورية  1

 . م(2008والنشر، تموز/يوليو  والطباعة )صنعاء: مؤسسة الثورة للصحافة التعديلات الدستورية

 <com. tagheer-al. www>موقع التغيير نت،  م، أنظر:2008يناير  14سلطان السامعي،  2

 . م2009أبريل  29، (194، صحيفة أهلية )صنعاء(، العدد )صحيفة النداءعلي عبد ربه العواضي،  3
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قـدمت ثلاثـة بـدائل    و ، حـدة إداريـة بهـا   و فـق معـايير تضـمن عـدم تفـرد أيـة      و السـيادية و الوظائف القيادية

 .  على أن يتم إنشاء عاصمة سياسية لليمن الموحد في منطقة الجند بمحافظة تعز ، للتقسيم الإداري

اقترحـت في شـقها الأول تقسـيم     ، الأزمـة القائمـة   لصدرت مبادرة أخـرى لح ـ  م2009وفي مايو 

ــبلاد إلى ثــلاث منــاطق أو أقــاليم إداريــة كــبيرة     مضــت المبــادرة بعيــداً مــع مــع تصــاعد الأزمــات      و . 1ال

علـى   ، توسـيع رقعـة التحـرك الشـع  للمطالبـة برحيـل النظـام       إلى  الآخرشقها إذ دعت في   ، السياسية

يقـوم بتشــكيل   ، لمـدة لا تزيـد عـن عــامين فقـط    و نائــب الـرئي  بشـكل انتقـالي إلى    السلـطة  أن تـؤول 

الحـزب  و هـم الحـراك الجنـوبي   و ، الرئيسية الفاعلـة في السـاحة   حكومة انتقالية من ممثلين عن القوى

 في حالـة تعـذر انتقـال   و . المـؤتمر الشـع  العـام   و أحـزاب اللقـاء المشـترك   و جماعة الحـوثيين والاشـتراكي 

ت طـراف الفاعلـة الـتي تول ـّ   بقيـام الأ  ىكتفرئي  الانتقالي لسبب أو لآخر يُالسلطة بشكل سل  إلى ال

حظــر علــى  في الحــالتين يُو . الكامــل بتشــكيل حكومــة انتقاليــة و الشــامل تنظــيم الحــراك الشــع  

 .  يهم السلطةانتخابات تجري في ظل تولّ ةلأي أعضاء الحكومة الانتقالية الترشحو الرئي  الانتقالي

تركزها بيد رئي  الجمهورية دعا الـبعض إلى أنـه يتوجـب علـى     و ستئثار بالسلطةوأمام حالة الا

بـالتخلي عـن الصـلاحيات المطلقـة للفـرد      و الممسكين بالسلطة التضحية ببعض المصـالح يرـير المشـروعة   

الصــيغة الاندماجيــة باعتبارهــا قــد  و ضــرورة التخلــي عــن المركزيــة و ، مــن أجــل الحفــاظ علــى الوحــدة 

 .  2اسع الصلاحياتو لي و لأخذ بالحكم المحلي الكاملاو أثبتت فشلها

 ودعــت إحــدى المبــادرات إلى تغــيير شــكل الدولــة إلى دولــة اتحاديــة باعتبارهــا الصــيغة الملائمــة   

كونـه النظـام   و ، الثقـافي و التعـدد الاجتمـاعي  و المناسبة لخصوصية المجتمع اليمني القـائم علـى التنـوع   و

شــرائح المجتمــع الــيمني في حكــم نفســها  و ناجحــة لكــل فئــاتو الأقــدر علــى تحقيــق مشــاركة فعليــة 

بعيـداً عـن السلـطات المفرطـة في مركزيتهـا؛ بحيـث يـتم إعـادة تقسـيم الـبلاد إداريـاً إلى أربعـة أقـاليم أو              

 المـوارد و السـكاني و الجغـرافي  التـوازن و التقاليـد و العـادات و فق معايير التجان  الثقـافي و مناطق كبرى

                                                           
ويتكون من  ويتكون من المحافظات الست التي تكوّن منها سابقاً )الشطر الجنوبي(، الإقليم الأوسط: الجنوبي: الإقليم 1

ويتكون من بقية محافظات الشطر  وريمه الإقليم الشمالي: ذمار،الجوف تعز، إب، البيضاء، مأرب، " المحافظات

 .http://alhakimi>اليمنية، أنظر:  مبادرة لحل الازمة م الحكيمي،الشمالي سابقاً، عبد الله سلا

com/MFiles/49. php> :موقع الوحدوي نت، كذلك أنظر ،<www. alwahdawi. net> ،25  مايو

 . م2009

 م، أنظر:2009كلمة محمد سالم باسندوة بملتقى التشاور الوطني، مايو   2

<http://www. tashawor. net/news_details. php?lng=arabic&sid=60> 
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فما هـو ضـرورة الأخـذ بتلـك المعـايير       ، ضبابية في فهم الدولة الفيدراليةهنا لاح  نو . 1المنافذ البحريةو

 .  المذكورة طالماً أن تقسيم البلاد لا يعدو أن يكون تقسيماً إدارياً

 :أحزاب المعارضة السياسية -ج

مــايو  م21-20اتجهــت أحــزاب اللقــاء المشــترك إلى عقــد ملتقــى التشــاور الــوطني في الفــترة      

المشــكلات الوطنيــة و طــني لتنــاول مختلــف القضــايا و دعــا الملتقــى إلى ضــرورة إجــراء حــوار و . م2009

  تشــكيل اللجنــة التحضــيرية و . خــرج الــبلاد مــن أزماتهــاطــني يُو إنقــاذو ل رافعــة تغــيير سـلـميليشــكّ

ني الـتي  ثيقـة الحـوار الـوط   و هـت نبّو . ةتشكيل لجان الفئات المجتمعي ـو للحوار الوطني من تسعين عضواً

 .  2من الأزمات ها ملتقى التشاور إلى أن الوطن أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذهأقرّ

أحـزاب اللقـاء المشـترك حـول     و المـؤتمر الشـع  العـام   الحزب الحاكم ونتيجة لفشل الحوار بين 

ــر      بعــد شــهر مــن انــدلاع الحــرب   و . 3م2009تنفيــذ الإصــلاحات السياســية الــتي تضــمنها اتفــاق فبراي

ــا للإنقــاذ الــوطني في ســبتمبر         ، السادســة في صــعدة  ــة التحضــيرية للحــوار الــوطني رؤيته أعلنــت اللجن

نتهت إلى تشخيص الوضع من أن جذر الأزمة يتلخص في الحكـم الفـردي المشخصـن    االتي  ، 4م2009

 ، انيتضـمنت الرؤيـة الأخـذ بالنظـام البرلم ـ     ، حـول الإصـلاح السياسـي   و . 5المركزية العصـبوية و العائلي

 ، الثــروةو بنــاء الدولــة الوطنيــة علــى اللامركزيــة مــن أجــل تحقيــق الشــراكة الوطنيــة في الحكــم          و

طرحــت بهــذا الخصــوص ثلاثــة خيــارات  و . مســتقراًو اعتبرتهــا الصــيغة الممكنــة لوضــع الــيمن موحــداً و

ــا   ــي كمـ ــم المحلـ ــد و رد فيو )الحكـ ــة العهـ ــاقو ثيقـ ــةو ، الاتفـ ــل   و ، الفيدراليـ ــي كامـ ــم المحلـ الحكـ

تبنــت و . أنــه ســيجري التوافــق علــى الخيــار المناســب مــن خــلال الحــوار الــوطني الموســع   و  الصــلاحيات(

جــود مجلســين و علــىنصــت و ، الرؤيـة نظــام التمثيــل النســ  )القائمـة النســبية( كنظــام انتخــابي بـديل   

                                                           
 ، أنظر: موقع الحوار المتمدن،تصور لمشروع إنقاذ اليمن من أزماتها"وعبد الهادي العزعزي، " محمد القاهري 1

<http://www. ahewar. org/debat/show. art. asp?aid=200482> 
 <net. tashawor. www>موقع ملتقى التشاور الوطني،    2

ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية  والتنظيمات السياسية الفرصة ل حزاب الاتفاق: إتاحةتضمن   3

وتمكين الأحزاب السياسية الممثلة في  والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية، اللازمة لتطوير النظام السياسي

وإعادة  أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات،مجل  النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها 

أسفر الاتفاق عن تعديل الدستور بالتمديد لمجل  النواب وقد . وفقاً لما ينص عليه القانون العليا للانتخابات تشكيل اللجنة

 . م2011أبريل  27عامين إضافيين، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات النيابية إلى 

 . ، مصدر سابقنقاذ الوطنيمشروع رؤية للإ  4

 . المصدر نفسه 5
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المتسـاوي  الشورى( يتم انتخـاب المجلـ  الثـاني بالتمثيـل     و تشريعين تحت مسمى المجل  الوطني )النواب

 ، مهام الاجتماع المشترك للمجلسين انتخـاب رئـي  الجمهوريـة    على أن يكون من ضمنو ، بين الأقاليم

 .  في إشارة ضمنية إلى النظام البرلماني ، ه من منصبهئلهما صلاحية إعفاو

رت عـن  إذ عب ـّ ، قـد اسـتفادت مـن المبـادرات السـابقة      1ويبدو أن مبادرة حـزب رابطـة أبنـاء الـيمن    

رأت المبادرة أن مركزيـة الحكـم هـي العامـل الأسـاس      و . سيادة قانون القوةو نفصالها لمحاولة الارفض

بـة القـائم   أن أول أس  الإصلاح السياسي هو نظـام الدولـة المركّ  و . لكل المشاكل التي تمر بها اليمن

المجلســين  تبنــت المبــادرة نظــام و . علــى نظــام الحكــم المحلــي الكامــل الصــلاحيات المنتخبــة مجالســه   

احـدة بالنسـبة   و حيث يتحول الـوطن إلى دائـرة   ، التشريعيين المنتخبين بنظام الانتخابات بالقائمة النسبية

 احــدة بالنســبة لانتخابــات مجلــ  الشــورى    و حــدة محليــة إلى دائــرة  و تتحــول كــل و ، لمجلــ  النــواب 

 يــتم انتخــاب الــرئي  يــثبحكمــا تبنــت المبــادرة نظــام الحكــم الرئاســي  . انتخابــات المجــال  المحليــةو

لـت بـأن يـدعو رئـي      تضـمنت المبـادرة آليـة لتنفيـذ مقترحاتهـا تمثّ     و . مباشـرة مـن قبـل الشـعب     نائبـه معـاً  و

مجلـ  التعـاون   و بحضور ممـثلين عـن الجامعـة العربيـة     ، ى رئاستهالجمهورية لمؤتمر للحوار الوطني يتولّ

القانونيــة و يرة مشــروع التعــديلات الدســتوريةعلــى أن تكــون مهــام المــؤتمر صــيا  . لــدول الخلــيا العربــي

علــى أن يــتم إجــراءات إقــرار تلــك التعــديلات في ظــل   و . المطلوبــة لاســتيعاب قضــايا الإصــلاح السياســي  

 .  طنية يرأسها رئي  الجمهوريةو حدةو حكومة

 م2010-م2004مبادرات الإصلاح السياسي في الفترة ( 1جدول )

 .  من إعداد الباحث

                                                           
وردت في المبادرة  ويلاح  أن معظم النقاط التي . م، موقع التغيير نت2009يونيو  8وطنية لحزب رابطة أبناء اليمن،  مبادرة 1

-www. ray>> م،2004وتطوير للمشروع الوطني للإصلاح الشامل الذي قدمه حزب الرابطة في ديسمبر  تأكيد

party. org> , <http://www. al-tagheer. com/news. php?id=9164 
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خــلال فــترة الدراســة اْعلنــت السياســي الــتي  ( أن إجمــالي مبــادرات الإصــلاح1الجــدول ) ويــبين

 في ذلـك  مـا يـثير الانتبـاه   و . المعارضـة و عشرين مبادرة صادرة عن القوى السياسية في السلطةو اًبلغت أربع

هــي تكــاد تكــون خصوصــية و ، اجتماعيةوالمبــادرات الفرديــة الصــادرة عــن شخصــيات سياســية  عــدد

 .  مبادرة ثلاث عشرةإذ بلغت  ، راتنصف إجمالي المباد عددها حيث تجاوز ، يمنية

ــام    ــن الع ــترة م ــتم الحــديث خلالهــا عــن الإصــلاحات     م2000-م1994ويلاحــ  أن الف لم ي

ــام  و ثيقــة حــوار و السياســية ســوى في  ــ م1994طــني في الع ــإجراء تعــديلات  و ر لهــا  التنك  تجاوزهــا ب

ت حقيقيـة تضـمن برنـاما مرشـح     لعدم جدية السلطة في إجـراء إصـلاحا  إلا أنه  . دستورية في العام نفسه

ــب السياســية     ــد مــن المطال ــات الرئاســية العدي ــد عــدد    . المعارضــة للانتخاب ــا يلاحــ  تزاي ــادرات كم مب

-م2001الضــغوط الدوليــة   فيهــا بشــكل متســاو في الفــترة الــتي تصــاعدت    و الإصــلاح السياســية 

 . م2010-م2006 اخليـة الداليمن العديد من الأزمـات السياسـية    امع الفترة التي شهدت فيه م2005

مع الفارق بأن الفترة الأولى لم تكن من ضمن مطالب تلك المبادرات تغيير شـكل الدولـة سـوى في     هذا

في حــين أنــه في الفـترة الثانيــة كانــت   . سياسـية وحالـة المبــادرات الــتي صـدرت عــن شخصــيات اجتماعية  

تضـع خيـارات متعـددة حـول     لرات الحزبيـة  لذلك جاءت المباد ، المبادرات استجابة للواقع السياسي المتأزم

ــة  ــة       و . شــكل الدول ــة إلى الدول ــى ضــرورة تغــيير شــكل الدول ــد عل ــة التأكي ــادرات الفردي تضــمنت المب

 .  الاتحادية )الفيدرالية(

ردت في مبـادرات الإصـلاح السياسـي في    و ( القضايا الرئيسية الـتي 2ويبين الجدول التالي رقم )

في مـا  و . بت معظم المبادرات بأن يكون النظـام السياسـي برلمانيـاً   حيث طال ، م2010-2004الفترة 

كمــا  . يتعلــق بالنظــام الانتخــابي فــإن أيرلبيتهــا أكــدت علــى نظــام التمثيــل النســ  )القائمــة النســبية(     

بحيث يصبح مجل  الشورى  المعـي ن يررفـة تشـريعية     ، طالبت الكثير من تلك لمبادرات بنظام المجلسين

ــى أن ي  ــة عل ــن الشــعب مباشــرة   ثاني ــى  ومنحه صلاحياتونتخــب أعضــاؤه م ــ  أعل ــا و . اســعة كمجل في م

 اسـع الصـلاحيات  و جـود حكـم محلـي   ويخص شكل الدولة أكدت معظمها علـى الدولـة البسـيطة مع   

في حـين تبنـت مبـادرة أحـزاب المعارضـة       . المـديريات مباشـرة  و انتخاب قياداتـه علـى مسـتوى المحافظـات    و

ذهبــت و، م الفيدراليــة كإحــدى الخيــارات لشــكل الدولــة    2009لعــام السياســية الــتي صــدرت في ا  

الحكم المحلي الكامل الصـلاحيات هـو الحـل لمشـاكل الـيمن الناتجـة مـن        و بعضها إلى أن الفيدرالية

الاجتماعيـة بهـذا   و تلتقي في ذلك مع المطالب الـتي قـدمتها الشخصـيات السياسـية    و، الحكم المركزي

 .  الشأن
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 الإصلاح السياسيستجابة لمطالب الا: مظاهر ثالثاً

ــة  أدت ــتغيرات الدوليـ ــةو المـ ــيمن   الداخليـ ــديمقراطي في الـ ــول الـ ــداثو ، إلى التحـ ــديلات  إحـ تعـ

ــامين   ــات اقتضــته     ، م2001و م1994دســتورية في الع ــانون الانتخاب بالإضــافة إلى عــدة تعــديلات في ق

ار قـانون المجـال  المحليـة في    فضلًا عن إصدهذا  . م2010 ، م1999 ، م1996الضرورة في الأعوام 

ــام  ــرى   م2000العـ ــذي جـ ــام  الـ ــه في العـ  ـــو . م2008تعديلـ ــا كان ــو مـ ــت في   تهـ ــأثيرات انعكسـ ــه تـ لـ

 .  طبيعة العلاقة بينهاو صلاحيات السلطات الثلاث

 :السلطة التشريعية -1

لم تحـل السـمة الاســتبداية لأنظمـة الحكــم في شـطري الـيمن مــن قيـام تلــك الأنظمـة بإحــداث        

فلـم يـأت يـوم     ، التطـور السياسـي  و الضـغوط المحليـة  و إصلاحات سياسـية تدريجيـة فرضـتها المحاكـاة    

ريرــم  ، إلا بوجــود مجلســين تشــريعيين منتخــبين مــن قبــل الشــعب م 1990عــام تحقيــق الوحــدة اليمنيــة 

 .  ا الرقابية على السلطة التنفيذيةمظائفهو هما على التشريع دون إمكانية ممارسةظائفو حصر

الرقابية الـتي منحهـا دسـتور الجمهوريـة اليمنيـة لمجلـ        ووعلى الريرم من الصلاحيات التشريعية

ــواب ــام    ، الن ــإن التعــديلات الدســتورية في الع ــى      م2001ف ــالنص عل ــة ب قــد أضــعفت صــلاحيته الرقابي

ــه توصــيا  ــة منهــا       إعطائ ــا ســحب الثق ــب عليه ــات قــد يترت ــدلًا مــن توجيه قضــت تلــك  و . ت للحكومــة ب

 ، ن جميــع أعضــائه مــن قبــل رئــي  الجمهوريــة  المعــي  ، التعــديلات بتوســيع صــلاحيات مجلــ  الشــورى  

ــة       و ــواب المنتخــب أعضــائه مباشــرة مــن الشــعب في مناقشــة خطــط التنمي ــ  الن  ، منهــا مشــاركته لمجل

 .  ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفسادو ة الجمهوريةتزكية مرشحي منصب رئاسو

هـو مـا   تعزيـزه    و، وريرم نص الدستور على الدور الرقابي لمجل  النـواب علـى أداء الحكومـة   

كاسـتجابة جزئيـة لمطالــب    ، م2006في العـام   في جميـع التعـديلات الـتي صـدرت علـى لائحـة المجلـ        

الماديـة  و الإجرائيـة و بالجوانب الفنية خاصة ما يتعلق ، الإصلاح السياسي فيما يخص السلطة التشريعية

محـدودة الأثـر في    تلـك التعـديلات ظلـت    إلا أن ، ظيفـتهم الرقابيـة  و مـن ممارسـة   اهءالتي تمكن أعضـا 

ــة       1الممارســة ــة المتزايــدة للحــزب الحــاكم علــى عضــوية المجلــ  خــلال الــدورات الانتخابي نتيجــة الهيمن

 .  (3قم )هو ما يوضحه الجدول رو ، الثلاث

                                                           
 م"،2013– 2003ن عدنان ياسين المقطري، "العوامل المؤثرة على الدور الرقابي لمجل  النواب اليمني خلال الفترة مأنظر: 1

 . 175، 174(، ص والاقتصاد )جامعة صنعاء: كلية التجارة م2016( سبتمبر 46، العدد)والاقتصاد التجارةمجلة كلية 
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  ( عدد مقاعد المؤتمر الشع  العام3جدول )

 م2003 ، م1997 ، م1993في مجل  النواب في الدورات الانتخابية البرلمانية 

 م2003 م1997 م1993 الدورة الانتخابية
 229 187 122 عدد المقاعد
 %76 %62 %41 نسبة المقاعد

 %57.8 %43 %29 نسبة الأصوات

اـدي للدراساـت     الرئاسية متعددة الأحزابو انتخابات اليمن البرلمانية ، لفرحمحمد حسين ا :المصدر  ، (2005 ، النشـر و )صنـعاء: مركـز عب

 .  )بتصرف( 292 ، 289 ، 194 ، 193 ، 191 ، ص

( تزايــد عــدد المقاعــد الــتي حصــل عليهــا المــؤتمر الشــع  العــام )الحــزب  3يتضــح مــن الجــدول )

في ذلـك   تهسـاعد و . م2003بل  أقصاها في انتخابـات العـام    ، ة الثلاثالحاكم( في الانتخابات البرلماني

طبيعـة النظـام الانتخـابي الفـردي )الأيرلبيـة      و، المال العامو وسائل الإعلامو سيطرته على مفاصل السلطة

نسـبة الأصـوات   و %76تلك السيطرة يعكسها الفارق الكبير بين نسبة المقاعد التي بلغـت  و . البسيطة(

كــان مــن نتــائا ذلــك همينــة الحــزب    و. 1النــاخبينمــن أصــوات   %8.57عليهــا الــتي بلغــت  الــتي حصــل 

الرقـابي   الـدور  إضـعاف و من ثم الـتحكم بمجريـات العمليـة التشـريعية    و ، الحاكم على مجل  النواب

ــ  علــى الحكومــة   ية في اســتخدام الأدوات نعكــ  ذلــك في ضــعف دور المعارضــة السياس ــ   او . للمجل

أقصـى مـا يسـتطيعون ممارسـته     و ، صل عدد أعضائها إلى ربع عدد مقاعد المجل حيث لم ي، الرقابية

 .  2ا الرقابيةمإلى تحقيق يرايته الطريقهو استخدام أداتي السؤال أو الاستجواب اللتان لم تجدا 

ســعت قــوى المعارضــة السياســية إلى    ، وإزاء هيمنــة الحــزب الحــاكم علــى السـلـطة التشــريعية  

لتمثيــل النســ  بــدلًا مــن نظــام الأيرلبيــة البســيطة الــذي كــرّس ســيطرة الحــزب    المطالبــة بتــبني نظــام ا

ريرم استجابة الأخير من خلال توقيعه مع أحـزاب اللقـاء المشـترك لاتفـاق فبرايـر      و. الحاكم على السلطة

                                                           
 جميعم قدمت البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات توصياتها في تقريرها النهائي شملت 2006إثر الانتخابات الرئاسية في العام   1

م(، 2006سبتمبر  20والمحلية"، )الاتحاد الأوروبي،  "اليمن: التقرير النهائي الانتخابات الرئاسية جوانب العملية الانتخابية

وتضمنت تلك التعديلات تشكيل  وقد ذهب الحزب الحاكم لإجراء تعديلات في القانون بشكل منفرد . 32-27ص 

 اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، أنظر:

<http://www. ihec. iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library/59. pdf> 
ثقة من الحكومة منذ قيام الوحدة حتى آخر فصل تشريعي له في العام لم يتمكن مجل  النواب من تقديم طلب سحب ال  2

وعدم ريربة الحزب الحاكم في محاسبة الحكومة التي  عدم امتلاك المعارضة السياسية النصاب القانوني،م بسبب 2010

، وزرائها ا أو من أحدوهو ما يتيح له سحب الثقة منه منحها الثقة، ريرم امتلاكه ما يزيد على ثلاثة أرباع مقاعد المجل ،

 . 198عدنان ياسين المقطري، مصدر سابق، ص أنظر: 
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إلا  ، النظام الانتخابي بما في ذلـك القائمـة النسـبية   و تطوير النظام السياسيم القاضي ب2009في العام 

الأيرلبيـة البرلمانيـة   وظّـف  و ، اتجه بمساعيه للإعداد للانتخابات البرلمانية منفـرداً و ه عمل على تجاهلهاأن

إجراء تعـديلات دسـتورية في العـام    الـدفع ب ـ و، تمريـر تعـديلات علـى قـانون الانتخابـات      في التي يتمتـع بهـا  

سـتفتاء الشـع  سـوى    لم يكن هناك ما  ـول دون أن تأخـذ تلـك التعـديلات طريقهـا للا     و ، 1م2010

  .  2م2011فبراير  11الثورة الشبابية الشعبية السلمية في 

  :السلطة التنفيذية -2

 رئاسة الدولة-أ

ــة  ــة الانتقالي ــة رئاســة    م1990لمــا بعــد الوحــدة عــام    اقتضــت المرحل أن تكــون رئاســة الجمهوري

الجمهوريـة اليمنيـة   تشـكيل     قيـام  بموجب المادة الثانية من اتفاق إعلانو . جماعية من خمسة أعضاء

نائبـاً  و رئيسـاً لمجلـ  الرئاسـة    ، في أول اجتمـاع  ، مجل  الرئاسة من خمسة أعضاء ينتخبون مـن بيـنهم  

المــؤتمر الشــع   إلا أنــه نتيجــة احتــدام الصــراع السياســي بــين شــريكي تحقيــق الوحــدة          . 3للــرئي 

 ، أثنـاء المرحلـة الانتقاليـة    هنائب ـو اسـة خاصـة بـين رئـي  مجلـ  الرئ     ، الحزب الاشتراكي الـيمني والعام

 ، نائبـه و ضـع الـرئي   و تحديـداً و جرت محاولة مـن قبـل الطـرفين لمعالجـة مـا يخـص الرئاسـة الجماعيـة        

الـتي في إثرهـا أجريـت تعـديلات دسـتورية       م1994إنـدلاع حـرب   و بسبب تفاقم الأزمـة السياسـية بينهمـا   

                                                           
وتحديد حصة المرأة في مجل  النواب  وانتخاب المحافظين مباشرة من الشعب، اعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين،تضمنت  1

وهو ما يعد ضمناً  بولايتين اثنتين، سنوات ألغت مدة الرئاسة 5الى  7ولاية الرئي  من  وفي مقابل خفض مدة . مقعداً 44بـ 

تحديد دورات لتداول رئاسة وجاء تبرير ذلك متناقضاً، "بأن  . بقاء الرئي  علي عبد صالح في السلطة مدى الحياة

 سة الجمهورية مازال قائماً طالماوفي ذات الوقت فإن التداول السلمي لمنصب رئا الجمهورية في بلد نام يعتبر قفزاً على الواقع

ولي  تحديد دورات  وهذه الآلية هي التي تعزز هذا التداول وصناديق الاقتراع، وملء هذا المنصب يتم عن طريق الانتخاب

 "نص التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان"،، أنظر:للرئاسة"

  <htm. 87386net/dostor/. almotamar. www> 
متمثلة في عجز النظام عن إيجاد حلول ل زمات أسبابها من عوامل داخلية استمدت الثورة الشبابية الشعبية السلمية  2

 وتحديداً بانتصار الثورتين التونسية وتأثر اليمنيين بمحيطهم العربي، والأمنية، الاقتصاديةو والاجتماعية السياسية

الشرج ، "الكتلة التاريخية لثورة للمزيد حول البدايات الأولى لاندلاع الثورة في اليمن، أنظر: عادل مجاهد  . والمصرية

 الربيع العربي: ثورات الخلاص من الاستبدادوالتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك"، في: مجموعة مؤلفين،  الحرية

 . 178 -147(، ص 2013)بيروت: الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية، تموز/يوليو 

المادةة  من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسة المجلسين التشريعيين في الشطري،شُكّل أول مجل  رئاسة عن طريق الانتخاب   3

 .http://www. ypwatchوتنظيم المرحلة الانتقالية، مرصد البرلمان اليمني،  اليمنية(، نص اتفاق إعلان الجمهورية 2)

org/page. php?id=45> 



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –الاقتصاد و ة كلية التجارةــمجل

 م 2010-1990الإصلاح السياسي في اليمن 

 
الاختصاصـات الواســعة   لم تمـ  تلـك التعــديلات  و . نائبوقضـت بتحويـل الرئاســة الجماعيـة إلى رئيس ــ  

 .  منحته صلاحية تعيين نائبهو ، لرئي  الجمهورية

وريرم ما نصت عليه التعديلات الدستورية من انتخـاب رئـي  الجمهوريـة مـن الشـعب بانتخابـات       

 10أن  صـل المرشـح علـى تزكيـة      باشـتراط  ، حـددت إجـراءات الترشـح لمنصـب الرئاسـة     و ، تنافسية

 ، تحديد مـدة الرئاسـة بـدورتين رئاسـيتين    و ، عضواً 301ئة من أعضاء مجل  النواب البال  عددهم بالم

إلا أنـه  ، هو ما يعد تطوراً دسـتورياً علـى المسـتوى العربـي مماثـل لمـا حـدث في الدسـتور التونسـي حينهـا          و

ممـا  ، م1991سـتور  فقـاً لد و ن يـتم انتخـاب رئـي  الجمهوريـة    بـأ  بمادة انتقالية على ذلك جرى الالتفاف

 .  م1999أن تبدأ الدورتين الرئاسيتين من العام و كان يعني ضمنياً تمديد مدة بقاء رئي  الجمهورية

 ، م2001جريــت تعـــديلات دســتورية في فبرايـــر مــن العـــام    فقـــد أْ، ولم يقــف الأمــر عنـــد ذلــك   

 ، ن خمـ  سـنوات  لايـة رئـي  الجمهوريـة إلى سـبع سـنوات بـدلًا م ـ      و تضـمنت تمديـد   ، باستفتاء شـع  

  ذلــك بمقايضــة مجلــ  النــواب  و . م2004بــدلًا مــن العــام   م2006هــو مــا يعــني انتهائهــا في العــام  و

ضـت التعـديلات الدسـتورية    خفّ ، رآخ ـمـن جانـب   و. بتمديد مدته إلى ست سنوات بدلًا من أربـع سـنوات  

ــة إلى خمســة        ــة مــن عشــرة بالمئ ــة مرشــح رئاســة الجمهوري ــة لتزكي ــة مــن الأعضــاء   النســبة المطلوب بالمئ

ن من قبل رئي  الجمهوريـة بـدلًا مـن أيرلبيـة     الشورى المعيّو المشترك لمجل  النواب للاجتماعالحاضرين 

تزكيـة ثلاثـة أشـخاص علـى الأقـل بـدلًا       بأن يكون الاجتماع المشترك ملزمـاً  و ، أعضاء مجل  النواب

 تمكـين المعارضـة السياسـية    هي تعديلات كان لها أثر ملموس فيو . م1994من شخصين في دستور 

بعد أن عجزت عـن ذلـك في الانتخابـات     ، م2006من إنزال مرشح لها في الانتخابات الرئاسية في العام 

في نهايـة المطـاف فـإن سـيطرة الحـزب الحـاكم علـى ثلاثـة أربـاع الـدوائر           و . م1999الرئاسية في العام 

لم يكتـف الحـزب   و . م2006يـة في العـام   الانتخابية أسهمت في فوز مرشحه بمنصـب رئاسـة الجمهور  

ــوى السياســية حــول تخفــيض مــدة رئاســة            ــب الق ــى مطال ــاف عل ــى الالتف ــل عمــل عل ــذلك ب الحــاكم ب

.  1الجمهورية

                                                           
 فترة رئاسة الجمهورية إلى خم  سنوات بدلًا من سبع سنوات الدفع بمشروع تعديلات دستورية تضمنت في ظاهرها تقليل    1

مشروع وباطنها التجديد للرئي  السابق من خلال النص في الأحكام الانتقالية "على أن تبدأ من الدورة الحالية"، أنظر: 

ح رئي  الكتلة م(، بل صر2008ّوالنشر، تموز/يوليو  والطباعة )صنعاء: مؤسسة الثورة للصحافة التعديلات الدستورية

البرلمانية للحزب الحاكم في مقابلة تلفزيونية بإلغاء الدورتين الرئاسيتين، بحيث يبقى انتخابه لدورات قادمة أمراً متاحاً 

  . دون سقف زمني
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 :السلطة المحلية -ب

نـص علـى أن تكـون    و، خاصـة بالمجـال  المحليـة    اًمـواد  م1990عـام   أفرد دستور دولـة الوحـدة  

الـذي حصـر الانتخـاب     م2000انون الذي صـدر متـأخراً في العـام    أحال تفاصيل ذلك إلى القو ، منتخبة

 أعطـى الحكومـة  و، في أعضاء المجال  المحلية بما فيهم أمين المجل  المحلـي في المديريـة أو المحافظـة   

جــرى و . مــدراء المــديريات(و وزارة الإدارة المحليــة صــلاحية تعــيين رؤســاء المجــال  المحليــة )المحــافظين و

ف للمــادة بمــا يتســق مــع نــص القــانون المخــالح  م2001تعــديلات الدســتورية في العــام تكييــف ذلــك في ال

هــو مــا يتــيح و، ختيــار رؤســائها"او انتخــابو بحيــث أصــبحت" يــبين القــانون طريقــة ترشــيح ، الدســتورية

جودهــا في تحقيــق ويفقــد الأخــيرة الغايــة من و المجــال للسـلـطة التنفيذيــة في الــتحكم في السـلـطة المحليــة 

قـــد تزامنـــت تلـــك الانتخابـــات مـــع الانتخابـــات الرئاســـية في ســـبتمبر   و . الإداريـــةو كزيـــة الماليـــةاللامر

بالمئة من إجمالي عـدد المقاعـد علـى     06. 79قد حصل المؤتمر الشع  العام على ما نسبته و ، م2006

اعــد بالمئــة مــن إجمــالي عــدد مق 44. 74مــا نســبته و ، مقعــداً 425مســتوى المحافظــات البــال  عــددها 

هـي نسـبة مقاربـة لمـا حصـل      و ، 1مقاعـد  6904المجال  المحلية علـى مسـتوى المـديريات البـال  عـددها      

 .  م2003عليه من مقاعد مجل  النواب في العام 

إلى  هـدفت  ، تعـديلات علـى قـانون السلـطة المحليـة     أجرى الحـزب الحـاكم    م2008وفي العام 

إصـلاح  بطالـب المعارضـة السياسـية    استجابة جزئيـة لم  مثلّت بحد ذاتهاو ، دوليةالضغوط اللتخفيف من ا

ــادات المجــال  المحليــة بالمحافظــات مباشــرة    ــك التعــديلات  عكســت إذ . سياســي بانتخــاب قي ــة  تل ريرب

الحــزب الحــاكم في تعزيــز ســيطرته علــى المجــال  المحليــة أن تكــون الانتخابــات يرــير مباشــرة؛ حيــث  

ظة بالاقتراع السري مـن قبـل هيئـة انتخابيـة تتكـون مـن       نص القانون على أن يتم انتخاب محاف  المحاف

مــن الهيئــة  %10بعــد الحصــول علــى تزكيــة   مجــال  مــديريات المحافظــة و المجلــ  المحلــي للمحافظــة

 17هو مـا أكدتـه الانتخابـات الـتي جـرت في      و ، 2الانتخابية يمثلون أيرلب المديريات المكونة للمحافظة

                                                           
 بالمئة، توزعت على كل من حزبي الإصلاح 03. 15في مقابل ذلك حصلت أحزاب اللقاء المشترك الستة على ما نسبته   1

بالمئة من نصيب الأحزاب الأربعة  53. 0وكانت النسبة المتبقية  بالمئة على التوالي، 56. 2و  بالمئة 94. 11تراكي الاشو

بالمئة توزعت على كل من  06. 11الأخرى في تكتل اللقاء المشترك، في حين حصلت أحزاب اللقاء المشترك على ما نسبته 

ولم تحصل بقية أحزاب تكتل المعارضة على أي مقعد،  على التوالي(، 59 .2و  بالمئة 47. 8والاشتراكي ) حزبي الإصلاح

، )صنعاء: مطابع التوجيه المعنوي م2006والمحلية  الانتخابات الرئاسيةوالاستفتاء،  اللجنة العليا للانتخاباتللمزيد أنظر: 

 . 278، 233، 208(، ص2007للقوات المسلحة، تشرين الثاني/نوفمبر 

 م"، أنظر:2008أبريل  16  ون السلطة المحلية بصيغته النهائية،"تعديلات قان  2

 <http://www. almotamar. net/pda/56484. htm> 



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –الاقتصاد و ة كلية التجارةــمجل

 م 2010-1990الإصلاح السياسي في اليمن 

 
ي المحافظات من قبل أعضـاء المجـال  المحليـة المنتخـبين علـى      كأول انتخابات لمحافظ ، م2008مايو 

 .  محافظاً 21قاموا بانتخاب  عضواً 7484التي يبل  عدد أعضائها و المديرياتو مستوى المحافظات

 وظهـــر تـــأثير ســـيطرة الحـــزب الحـــاكم علـــى معظـــم مقاعـــد المجـــال  المحليـــة في المـــديريات  

ــحيه في  و ــوز مرشـ ــات في فـ ــة 17المحافظـ ــلاث    و، محافظـ ــاره في ثـ ــن أنصـ ــتقلين مـ ــحين مسـ ــوز مرشـ فـ

علـى المجـال    و هو ما أدى إلى تكري  هيمنة الحزب الحـاكم علـى السلـطة التنفيذيـة    و، 1محافظات

 ، حـق أعضـاء المجـال  المحليـة     مـن معنى لما تضمنه تعديل القـانون   ملم يعد هناو . المحلية في المحافظات

هنــا يمكــن و. 2ســحب الثقــة مــن رئــي  المجلــ  المحلــي  في ، ســواء علــى مســتوى المحافظــة أو المديريــة 

 هـو تهدئـة الأوضـاع المضـطربة     هدف الحزب الحاكم إجراء انتخابات المحـافظين في الأسـاس   إنالقول 

الشــرقية الــتي بــدأت تطــرح مطالــب     و كــبح جمــاح حركــة الاحتجاجــات في المحافظــات الجنوبيــة     و

قـد نـتا عنهـا تلـك الانتخابـات انتخـاب       و خاصـة  ، وحـدة العـودة إلى مـا قبـل ال   و تقرير المصيرو الانفصالب

لم تلــق تعــديلات قــانون السـلـطة المحليــة قبــولًا لــدى أحــزاب اللقــاء    و . محــافظين مــن نفــ  المحافظــات 

هنـا لا  و ، أعلنـت مقاطعتهـا لتلـك الانتخابـات    و، التي رأتها يرير ملبية لمطالب القوى السياسية ، المشترك

عــدم مقــدرتها علــى منافســة  عــن اًأحــزاب المعارضــة السياســية ناشــئ موقــف يكــون يمكــن اســتبعاد أن

 .  الحزب الحاكم بسبب تمثيلها الضعيف في مقاعد المجال  المحلية

مــا تضــمنه برنــاما مرشــح  و فــإن تلــك التعــديلات لم تلــب مطالــب القــوى السياســية   ، وإجمــالًا

  الجمهوريــة الخاصــة بتعــديل  مبــادرة رئــيو ، م2006الحــزب الحــاكم لانتخابــات الرئاســة في العــام   

مباشــرة مــن  اًالــتي نصــت علــى أن يكــون رئــي  الحكــم المحلــي منتخب ــ  م2007الدســتور في ســبتمبر 

 . 3المواطنين

                                                           

 برناما إدارة الحكم في الدول العربية، أنظر: 1 

<http://www. pogar. org/arabic/countries/theme. aspx?t=3&cid=22> 
عضاء المجل  المحلي للمحافظة أن يتقدموا إلى الوزير كتابةً بطلب دعوة حيث نصت تعديلات القانون على حق أيرلبية أ 2

، المحاف ومجال  المديريات للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من  أعضاء المجل  المحلي للمحافظة

 المحاف  كتابةً بطلب دعوة كما نصت على حق لثلث أعضاء المجل  المحلي بالمديرية المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى

المجل  المحلي بالمديرية للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من مدير عام المديرية، "تعديلات قانون 

 . م"، مصدر سابق2008أبريل  16  الذسلطة المحلية بصيغته النهائية،

http://www. almotamar. net/pda/56484. htm>> 

 ادرة رئي  الجمهورية بمقترحات التعديلات الدستورية، أنظر:نص مب   3 

<http://www. presidentsaleh. gov. ye>  
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 :السلطة القضائية  -3

إلا أن مـواد قـانون    ، قضـائياً و إداريـاً و أن السلطة القضائية مستقلة مالياًعلى ريرم نص الدستور 

ــة قــد أضــعفت اســتقلالية السـلـطة القضــائية    الممارســةو السـلـطة القضــائية  ــة  مكّو العملي نــت مــن هيمن

ــا   ــة عليه ــادرات   و . السـلـطة التنفيذي ــت معظــم المب ــا  ، في هــذا الشــأن طالب بضــرورة  ، إن لم نقــل جميعه

إلى الاســتجابة الجزئيــة  أدت الضــغوط الدوليــة إلى دفــع رئــي  الجمهوريــة و . إصــلاح السـلـطة القضــائية

 رئاســتهعــن  يـه تخلحيــث تضــمنت  ، م2006تعــديل القــانون في العـام  في  تمثّـل لإجـراء إصــلاح قضــائي  

رئـي    ، زيـر العـدل  و لا أنه احتف  بصـلاحياته بتعـيين أيرلـب أعضـاء المجلـ :     إ . لمجل  القضاء الأعلى

ثلاثــة  ، أمــين عــام مجلــ  القضــاء الأعلــى ، رئــي  هيئــة التفتــيش القضــائي ، مجلــ  القضــاء الأعلــى

 ، أعطــى نفســه رئاســة بعــض جلســاته بصــورة اســتثنائية    و ، محكمــة اســتئناف  بدرجــة قاضــي  ةقضــا

فـإن تلـك التعـديلات لم تمـ  تبعيـة هيئـة التفتـيش         ، من ناحيـة أخـرى   . بالتالي لا معنى لتعديل القانونو

ل انتقاصــاً مــن هــو مــا يمثّــو ، عضــو في مجلــ  القضــاء الأعلــى القضــائي لــوزير العــدل الــذي هــو أيضــاً

س هيمنـة السلـطة   يكـرّ و، يتعارض مع النصـوص الدسـتورية بهـذا الشـأن    و سلطة القضائيةاستقلالية ال

يضـعف مـن اسـتقلال    و ، يتـيح إمكانيـة التـدخل في شـئون العدالـة     و ، التنفيذية علـى السلـطة القضـائية   

  .  على استقلالهم في قضائهم القضاة الذين أكد الدستور

انتهــاك و ، قضــائية التشــكيك في نزاهتهــالقــد كــان مــن نتــائا المســاس باســتقلال السـلـطة ال 

سـت سـيطرة   التشـكيك في العمليـة الانتخابيـة الـتي كرّ    و ، عـدم سـيادة القـانون   و ، الحرياتو الحقوق

 م2011فبرايـر   11حتـى انـدلعت الثـورة الشـبابية الشـعبية السلـمية في        ، الحزب الحاكم على السلطة

بعــدم دســتورية بعــض مــواد قــانون السـلـطة    عــنتضــمنت الط ، ة لرفــع دعــوىالــتي خلقــت ظروفــاً مواتي ــ

كونهـا تعـد تـدخلا مـن السلـطة       ، هـو مـا قضـت بـه الـدائرة الدسـتورية بالمحكمـة العليـا        و . 1القضائية

 .  2إخلال بمبدأ الفصل بين السلطاتو التنفيذية في عمل السلطة القضائية

                                                           
وآخرين ضد كل من رئي   والبحث بمحافظة عدن دعوى رفعها القاضي عيسى قائد سعيد الثريب عضو نيابة الأمن  1

مادة من قانون السلطة  34واد المطعون فيها وبل  عدد الم ووزير العدل، ورئي  مجل  الوزراء مجل  القضاء الأعلى

ووزير العدل صلاحيات يفترض أن تكون من اختصاصات  م باعتبارها تمنح رئي  الوزراء1991( لسنة 1القضائية رقم )

، )صنعاء: الأمين 2، طم2016-م1962الثورة، الوحدة، الحكومة اليمنية:  عبد الله الفقيه، . مجل  القضاء الأعلى

 . 157م(، ص 2016وزيع، للنشروالت

 مادة من قانون السلطة القضائية"، أنظر: 34"الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية  2

 <http://www. ysc. org. ye/body. asp?field=news&id=547> 
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 التداول السلمي للسلطة:و العلاقة بين السلطات -4

بـل العكـ     ، القانونية إلى تجسيد مبـدأ الفصـل بـين السلـطات    و الدستورية لم تؤد التعديلات

تعزيـز  و ، إضـعافهما و القضـائية و من ذلك زادت من هيمنـة السلـطة التنفيذيـة علـى السلـطتين التشـريعية      

قـد سـاهمت الأحـزاب الـتي     و . لة السياسـية اءتحصـينه مـن المس ـ  و، صلاحيات رئي  الجمهورية الواسـعة 

 .  فق مساومات لتحقيق مصالح آنيةو ة منذ تحقيق الوحدة في إقرار تلك التعديلاتشاركت في السلط

لـطة     توريثهــا إلى تهمــيش أحــزاب المعارضــة     و وأدت مســاعي القيــادة السياســية للاســتئثار بالسـ

 . اجتماعيــةو توســيع تحالفاتهــا بضــم قــوى سياســية علــى الــتي عملــتو السياســية الممثلــة باللقــاء المشــترك

أجرى الحزب الحاكم حوارات مطولة مع أحزاب المعارضة حول قـانون الانتخابـات قبـل     بشكل متوازو

أبـرز  و ، كما تنصل الحـزب الحـاكم عـن كـل الاتفاقـات معهـا       . كل عملية انتخابية لكسب الوقت

النظـام  و لمشروع اتفاق بـإجراء إصـلاحات سياسـية في شـكل النظـام السياسـي       إجهاضهمثال على ذلك 

ــابي المو ــر  الانتخـ ــع في فبرايـ ــو . م2009قـ ــ ىمضـ ــات   دُقْـ ــانون الانتخابـ ــديلات في قـ ــداث تعـ ــو إحـ  ماً نحـ

الاتجــاه نحــو إجــراء    و إلغــاء المــدد الرئاســية  و تعــديلات دســتورية يرايتهــا التمديــد لــرئي  الجمهوريــة     و

 ، تــداولها سـلـمياًو مكانيــة تغــيير السـلـطةلإهــو مــا كــان في جملتــه إعاقــة و ، انتخابــات برلمانيــة منفــرداً

 .  جهاض للتجربة الديمقراطيةإو
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 الخاتمة

لتطـورات الدوليـة   ا مثلّـت و . المحلية في التحـول الـديمقراطي في الـيمن   و اسهمت المتغيرات الدولية

في الانتقـال مـن نظـام الحـزب      الـرئي   العامـل بداية التسعينات مـن القـرن الماضـي    و أواخر الثمانينات في

قـد جـرى ذلـك الانتقـال بمبـادرة مـن قيـادتي الشـطرين         و . زبيـة الحو الواحد إلى نظام التعددية السياسـية 

ــة   ــة   و إدراكــاً منهــا للمــتغيرات الدولي ــة دون تلازمهــا بالديمقراطي ــق الوحــدة اليمني قــد و . اســتحالة تحقي

بمـا  قـق    ، المحكـوم بتقاسـم السلـطة    ، عملت تلك القيادات على ضـبط مسـار التحـول الـديمقراطي    

بلغـت الأزمـة   و، ثر في حدوث أزمة سياسـية بـين شـريكي تحقيـق الوحـدة     هو ما كان له أو ، مصالحها

ســت إذ كرّ ، الــتي حالــت دون إحــداث إصــلاح سياســي حقيقــي و م1994ذروتهــا بانــدلاع حــرب العــام 

مــن المــؤتمر المــؤتمر الشــع       التعــديلات دســتورية الــتي اعقبتهــا مصــالح الائــتلاف الثــاني الحــاكم        

ريرـم تأكيـد تلـك التعـديلات علـى      و . ل بعـد الحـرب  الـذي تشـكّ   ححزب التجمـع الـيمني للإصـلا   والعام

ــة كــركن مــن أركــان النظــام السياســي   و التعدديــة السياســية  عــززت الصــلاحيات  إلا أنهــا  ، الحزبي

 الحـزب الحـاكم )المـؤتمر الشـع  العـام( مـن تعزيـز        تنمكّ في نهاية المطافو ، الواسعة لرئي  الدولة

ــه في الســلـطة   ــا مواقعـ ــلال مسـ ــن خـ ــق مـ ــة في تحقيـ ــدورات    عيه الحثيثـ ــع الـ ــة في جميـ ــة البرلمانيـ الأيرلبيـ

 .  احتفاظه برئاسة الدولةو على معظم مقاعد المجال  المحلية من ثم سيطرتهو ، الانتخابية

عـد  و سياسية التي كـان قـد  الالإصلاحات عدم جديته في إجراء ووفي مواجهة الحزب الحاكم

عملت أحزاب المعارضة على تشكيل تكتل اللقاء المشترك  ، الداخليةو بها في مواجهة الضغوط الدولية

استثمرت تلك الأحزاب الضغوط و. تعزيز مواقعها في علاقتها بالسلطةو م لتوحيد مواقفها2003في العام 

م في الدفع بمطالبها بالإصلاح السياسي التي لم 2001سبتمبر  11أحداث  تصاعدت منذالدولية التي 

الــتي اســتنفذت كــل حواراتهــا مــع الحــزب  ، صــلاحات في العمليــة الانتخابيـة تعـد تقتصــر علــى إجــراء إ 

النظام تغيير و ، النظام الانتخابي إلى نظام التمثيل النس بتغيير  إنما تعدّت ذلك إلى المطالبةو ، الحاكم

 اً إلىبعيدذهبت و . انتخاب قياداتها مباشرةو توسيع صلاحيات المجال  المحليةو ، السياسي إلى برلماني

يجاد كمدخل لإو المطالبة بتغيير شكل الدولة كإحدى الخيارات في التخفيف من المركزية السياسية

اجهها اليمن في الأعوام الأخيرة من العقد الثاني لتحقيق الوحـدة  والأمنية التيو الحلول ل زمات السياسية

ــة ــك و . اليمني ــد عــدد مــن الشخصــيات السياســية    ، بمــوازاة ذل ــادرات الاجتمواجته  ، اعية في إطــلاق المب

 . الاتحادي الشكلإلى  من الدولة البسيطة تمحورت معظمها حول تغيير شكل الدولة
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؛ حيـث أطلـق عـدداً مـن     كـثير مـن مضـامين تلـك المبـادرات     لي الحزب الحـاكم  وبالريرم من تبنّ

ية تصــب في إلا أنــه عمــل علــى الالتفــاف عليهــا بــإجراء إصــلاحات سياس ــ ، المبــادرات في مناســبات عــدة

لـحته لـطة   و مصـ تخفيــف الضــغوط  إلى رائهــا ومن فردرهر ــ ، الاســتئثار بهــا و تحقــق يرايتــه في البقــاء بالسـ

 ، م2006نيـــل رضـــا المجتمـــع الـــدولي في إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية الثانيـــة في العـــام        و ، الدوليـــة

هـي  و، اطيكأقصى مـا يسـتطيع أن يـذهب إليـه النظـام السياسـي في الحفـاظ علـى الشـكل الـديمقر          

ــات الــتي تصــاعدت الأزمــات السياســية في إثرهــا    ــر و الانتخاب ــة  اتســعت دائ ة المعارضــة السياســية المطالب

 .  بالإصلاح السياسي

ستجابة الجزئيـة مـن الحـزب الحـاكم في إجـراء      الاو فإذا كان التحول الديمقراطي ، وإجمالًا

إلا  ، جــود مؤسســات منتخبــةو فيو قــد أحــدثت تراكمــاً في الممارسـة الديمقراطيــة  إصـلاحات سياســية 

ــداول سـلـمي للسـلـطة       ــق ت ــة مــن التحــول الــديمقراطي في تحقي عــززت مــن  إنمــا و ، أنهــا لم تحقــق الغاي

سـت هيمنـة السلـطة التنفيذيـة علـى      كرّو، الـتحكم بمفاصلـها  و سيطرة الحزب الحاكم على السلطة

، رقـــابي علـــى الحكومـــةالأخـــيرة في ممارســـة دورهـــا ال ضـــعفو ، التشـــريعيةو الســلـطتين القضـــائية

معارضـة ضـعيفة لا تقـوى علـى ممارسـة الضـغوط علـى الحـاكم         و دةأسفرت عن تعددية سياسـية مقي  ـ و

 .  في الإصلاح السياسي للاستجابة لتحقيق مطالبها

تعــديلات  البــدء في إجــراء   و، تعــديلات علــى قــانون الانتخابــات    لإجــراء الحــزب الحــاكم    ومــع إمعــان 

، عــل التغــيير السـلـمي للسـلـطة في حكــم المســتحيل  تجو، بقــاؤه فيهــاو علــى السـلـطةس هيمنتــه تكــرِّ ، ةدســتوري

 العــامفي  كــان اليمنيـون مــع موعـد مـع ثــورة شـبابية شــعبية سلـمية      ، عقــد انتخابـات برلمانيــة منفـرداً   سـعيه نحـو  و

جـز النظـام   بعـد أن ع  ، قبـول تلقـى  لم تعـد  الإصـلاح السياسـي    حـول  لمبادرته النظامفإن إطلاق حينها و ، م2011

الثـورة بمطلـب   تـه  تجاوزو، بقائـه و المحافظـة علـى اسـتقراره   و الخارجيـة و السياسي عن التكيف مع بيئته الداخليـة 

وثيقــة و كــان مــن نتــائا تلــك الثــورة اســتيعاب كافــة قضــايا الإصــلاح السياســي في مخرجــات  و . إســقاط النظــام

 .  2014يناير  25اختتم أعماله في و2013مارس  18لحوار الوطني الشامل الذي بدأت أولى جلساته في امؤتمر 
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1  حوليات الأداب، لاتجاهات المعاصرة في دراسة النظم السياسية العربيةا، __________ .1

 .  (م2003-2002 ، )جامعة الكويت: مجل  النشر العلمي ، 23رقم  ، العلوم الاجتماعيةو

1 العـدد   ، مجلـة مـداد الآداب  " ، الإصلاح في الـوطن العربـي  و "التحديث، خمي  دهام حميد .2

 .  (م2011 ، اب)الجامعة العراقية: كلية الآد ، (4)

1 )واشـنطن: مؤسسـة كـارنيغي للسـلام     ، تقييم الإصلاح السياسي في اليمن ، سارة فيليب  .3

 .  (م2007فبراير/شباط   ، الدولي

1 ــي   ، ســالي ســامي )تقــديم(  .4 )القــاهرة: مركــز  ، آفــاق الإصــلاح السياســي في العــالم العرب

 .  (م2010 ، القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

1 )عـدن: مركـز الأمـل    ، التعدديـة الوطنية اليمنيـة مـن الثـورة إلى    الحركة ، الجناحي سعيد .5

 .  (م1992 ، النشرو للدراسات

1 رسـالة  ، م2004-1990"تجربـة الإصـلاح السياسـي في الـيمن:     ، سعود محمد ناصر الشـاوا  .6

 ، جامعــة أســيوط ، كليــة التجــارة ، الإدارة العامــةو )قســم العلــوم السياســية ، دكتــوراه يرــير منشــورة

 .  (م2008

1 ترجمـة   ، : التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرينالموجة الثالثة ، صامويل هنتجتون .7

 .  (م1993 ، )القاهرة: دار سعاد الصباح ، عبد الوهاب علوب

1 ــي   ، صــالح بــن محمــد الخــثلان   .8 ــة " ، "الســياق الــدولي للإصــلاح السياســي في الــوطن العرب المجل

 ، (م2008صـيف   ، ت: الجمعيـة العربيـة للعلـوم السياسـية    بـيرو ) 19العـدد   ، العربية للعلوم السياسـية 

 .  142-127ص

1 ــين الضــرورة الداخليــة      ، طــارق أحمــد المنصــوب   .9 ــي ب ــع العرب  "الإصــلاح السياســي في المجتم

 الكويـت:  )جامعـة  ، (1العـدد ) ، 36المجلـد   ، مجلـة العلـوم الاجتماعيـة   " ، الضغوط الخارجيـة و

 .  136-103ص  ، م(2008 ، مجل  النشر العلمي

2 ــه .0 ــة )  ، عبـــد الله الفقيـ ــة اليمنيـ ــة في الجمهوريـ ــدة الديمقراطيـ ــى قاعـ ــل علـ  – 1990"التكتـ

 373العــــدد ، المســــتقبل العربــــي ، ”الشــــروط المطلوبــــة و ، المعوقــــات ، المحــــاولات (م2009

 .  (م2010)آذار/مارس 
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2 ــورة ، __________ .1 ــة اليمنيـــة:   ، الوحـــدة ، الثـ  ، 2ط، م2016-1962الحكومـ

 .  (م2016 ، التوزيعو للنشر )صنعاء: الأمين

2 "تــأثير العامــل الخــارجي علــى قضــايا الإصــلاح السياســي  ، عبــد الله منصــور فــراص حبــيش .2

 .  م(2010 ، )جامعة أسيوط، رسالة ماجستير يرير منشورة ، "م2008 -2001اليمني للفترة 

2 المؤسســة العربيــة    )بــيروت:  ، الجــزء الأول، موســوعة السياســة  ، عبــد الوهــاب الكيــالي   .3

 .  ت( . ب ، النشرو لدراساتل

2 العوامــل المــؤثرة علــى الــدور الرقــابي لمجلــ  النــواب الــيمني خــلال  "، عــدنان ياســين المقطــري .4

ــة التجــارة  ، "م2013– 2003الفــترة  ــة كلي ، م2016( ســبتمبر 46العــدد ) ، الاقتصــادو مجل

 .  210-155ص  ، الاقتصاد(و )جامعة صنعاء: كلية التجارة

2 منطـــق و حات السياســـية في الجزائـــر بـــين اســـتراتيجيات البقـــاء"الإصـــلا، فتحـــي بـــولعراس .5

 ، بيروت: الجمعيـة العربيـة للعلـوم السياسـية    ) 35العدد  ، المجلة العربية للعلوم السياسية" ، التغيير

 .  22-9ص  ، (م2012صيف 

2 ، "م2006– 1990التحـول الـديمقراطي:   و "المجتمع المـدني ، فيصل سعيد قاسم حمود المخلافي .6

 . (م2010 ، العلوم السياسيةو دكتوراه يرير منشورة )جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد رسالة

2 ــاما الانتخــابي لمرشــح مجلــ  التنســيق    ، مجلــ  التنســيق الأعلــى لأحــزاب المعارضــة   .7 البرن

 .  ت( . ب ، ن. ب ، م1999)صنعاء: سبتمبر  ، للانتخابات الرئاسية

2 )بـيروت: الشـبكة العربيـة     ص من الاستبدادالربيع العربي: ثورات الخلا ، مجموعة مؤلفين .8

 .  (م2013تموز/يوليو  ، لدراسة الديمقراطية

2  ، الإصـــلاح الـــديمقراطي في الـــيمن: ضـــروراته معوقاتـــه ، التغـــيير ، محمـــد أحمـــد علـــي .9

 .  (م2011 ، النشرو )صنعاء: الآفاق للطباعة

3 )صــنعاء: ، لأحــزابالرئاســية متعــددة او انتخابــات الــيمن البرلمانيــة  ، محمــد حســين الفــرح  .0

 .  (م2005 ، النشرو مركز عبادي للدراسات
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3 -1990التعدديـــة السياســــية في الــــيمن:  و "القبيلــــة ، محســــن نـــاجي الظــــاهري  محمـــد  .1

 ، العلوم السياسـية و)جامعـة القـاهرة: كليـة الاقتصـاد     ، رسالة دكتـوراه يرـير منشـورة    ، "م1997

 .  (م2003

3  دفــاتر السياســة ، "لاح السياســي العربــيمحاولــة تأصــيل مفهــوم الإصــ" ، عربــي مسـلـم بابــا .2

 .  248-233ص  ، م(2013جوان ، )الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ، 9العدد   ، القانونو

3 ــو ، النشــرو الطباعــةو مؤسســة الثــورة للصــحافة  )صــنعاء:، مشــروع التعــديلات الدســتورية  .3 تموز/يولي

 .  (م2008

3  . ب ت( ، اء: ب ن)صنع ، مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي الوطني .4

3 حــوار القــوى السياســية لبنــاء الدولــة اليمنيــة    أطــرافالصــادرة عــن  ، الاتفــاقو وثيقــة العهــد .5

 (م1994 ، مطابع اليمن ، )عدن: منشورات الثوري ، م1994يناير  18الحديثة 
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 د/ صلاح ياسين المقطري  

 كلية التجارة والاقتصاد

 المقدمة

ــار  ــد الــذي  صــل عليــه مالــك   أث ــاريخ الاقتصــاد السياســي  الأرض )الريــع( جــدلًا واســعاً العائ . في ت

للتحليـل الاقتصـادي والاجتمـاعي خاصـة مـع ظهـور        كـأداة جذب الاهتمـام  إلى وعادت فكرة الريع 

 النفط وبروز الدول النفطية.

ل ذحالمجهـود الـذي ب ـُ   دخـول تفـوق كـثيراً   علـى  الـدول  أو  الأفرادصول بعض تتمثل بحالريع  فكرة إن

أو بســبب قيــود فعليــة أو قانونيــة(.   77) هبــة مــن الطبيعيــة  تفضــيليةأو نتيجــة مزايــا طبيعيــة   لإنتاجهــا

 (.ةعديم المرون أيثابت )  استراتيجيسلعة لها طابع لساسي نتاج الأالإ وبذلك ارتبط الريع بعنصر

لفئـة  أو السلوك الاجتمـاعي لفـرد   أو لوظيفة ا وإنما،الأرضعنصر  بالريع عائدقصد يُيعد  حديثاً لم 

جهــد أو تضــحية، وبــذلك تُكلسرــب تلــك الــدخول نتيجــة مزايــا طبيعيــة أو     دون  تحصــل علــى دخــول 

لـبعض  بـل إن ا  تفضيلية أو فعلية أو قانونيـة أو مـن دخـول وجهـود وتضـحيات الآخـرين أو مـن الفسـاد.        

   )الخمول( الإنتاجي.السكون إلى الدخول تؤدي اعتبر تلك 

بعـض الإشـارات أهمهـا:    باسـتثناء  ولم يسبق التعرض للاقتصاد الريعي في اليمن من قبـل البـاحثين،   

كنموذج للدولـة نصـف الريعيـة الـتي تعتمـد بصـفة        تطرقت لحالة الجمهورية العربية اليمنية 78دراسة

 لين في الخـارج وعلـى تـدفقات المسـاعدات مـن جاراتهـا العربيـة النفطيـة.         أساسية على تحويلات العام

أشارت إلى أن النظام )في الشمال( اعتمد كلية علـى مصـادر التمويـل الخـارجي      79ومقالات صحفية

في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتحول الاقتصاد من اقتصـاد إنتـاجي إلى اقتصـاد    

ربة والسمسرة والعمولات والصفقات. ونشوء رأسالية ريعية هلاميـة، ازدهـرت   ريعي يقوم على المضا

                                                           
77 Alfred .Marshall, "Principles of Economics" (8th ed.) 1920 .Indiana: The Online Library of Liberty- 

Aprojct of Library Fund, Inc ،.2011, P.51,363-378. 

(، ص 1987، )سبتمبر103، العدد المستقبل العربيمحمود عبدالفضيل، "السلوك والاداء الاقتصادي للدول النفطية الريعية في المنطقة العربية"،  78

94-105. 

صحيفة ،  الثوري ، الاقتصاد السياسي للتضخم،م4/9/1991، صحيفة أهلية، لايامد السياسي للفساد"، اعبدالرحمن بني يرازي، "الاقتصا 79

 م.7/10/1999أهلية، 
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ــة مســتغلة مراكــز الســلطة والنفــوذ      1990بعــد الوحــدة )  ــة الإنتاجي ــى هــامش العملي م(، تعــيش عل

الريــع في العــالم العربــي  80ووشـائا القربــى وعلاقــات الجــوار وثقافــة الفســاد. في حـين تناولــت أخــرى  

النظـام  -، وأكدت ارتباط كل من الريـع واسـتبداد الحـاكم وعشـيرته     بشكل عام ومنها اليمن

خلصـــت إلى أن  81وتناقضـــها مــع الديمقراطيـــة والدولـــة المدنيــة. وورقـــة عمـــل   -الريعــي الرعـــوي 

ــة لمســاعدته في ظهــور         ــة وفي إعاقــة نمــو الدول الاقتصــاد الريعــي لعــب دوراً مــا في ظهــور حُكــم القل

   الجماعات الفاعلة يرير الرسية.  

 مشكلة الدراسة:
ومعرفـة   ، فقـد تطلـب الأمـر دراسـته،    الاقتصاد الريعي في اليمن نظراً لعدم وجود دراسة علمية حول

الاســتمرار في أســباب و عــن الإنتـاجي،  سـباب الــتي كرســت الاتجـاه نحــو "النشــاط الريعـي" بــدلاً   الأ

ــة وارتبا      ــة، والداخلي ــة" الريعي ــوارد "المصــادر الخارجي ــى نفــ  الم ــا بالفســاد والنظــام   الاعتمــاد عل طه

   السياسي وثقافة المجتمع.

د فهل يتزايـد النشـاط الريعـي في الـيمن ويـرتبط بالفسـاد باضـطراد مـع مـرور الـزمن؟ هـل الريـع يول ـّ            

علاقـة  وثقافـة المجتمـع   وهـل للنظـام السياسـي    ؟ هي طبيعة العلاقة بينهمـا  وما!  أم العك  الفساد؟

   لريع والفساد ؟  ا ي أهم تداعيات العلاقة بينه ماوبهما؟  

 فرضيات الدراسة:
يتجه الاقتصاد اليمني نحو النشاط الريعي بدلًا عن الإنتاجي وتتنوع مصادر الريع أكثر فأكثر. 

هناك علاقة وثيقة بين الريع والفساد والنظام السياسي وثقافـة المجتمـع أحـدثت تـداعيات سـلبية       

على الاقتصاد الوطني.

 منهجية الدراسة:  
ــي والأســلوب الاســتقرائي والاســتنباطي واســتخدام الاســتنتاج المنطقــي مــن      المــنها  الوصــفي التحليل

 خلال تحليل مشكلة الدراسة وأبعادها.

 م.2013م وحتى العام 1990تبدأ  في عام نطاق وحدود الدراسة: 

                                                           
م، "الديمقراطية والدولة الريعية"، 25/12/2003، صحيفة أهلية، الثوريأبو بكر السقاف، "اخر خطوط الدفاع عن النظام الريعي الرعوي"،   80

 م.28/9/2007م، "اسطورة الاستثمار في الدولة الريعية"، "القضية الكبرى الغائبة: الدولة المدنية"، 9/9/2007، ، صحيفة أهليةالنداء

https://www.facebook.com/abubakerassakaf/posts/1185402324841215> .صفحة أ.د.ابو بكر السقاف، المنشورات، 

الفاعلون يرير الرسين في اليمن: أسباب الجماعات الفاعلة"، في شفيق شقير )المحرر(،  عبدالله الفقيه، "الاقتصاد السياسي ودوره في تشكيل 81

 .36-20م، ، ص  2010الدوحة ، أبريل  3، مركز الجزيرة للدراسات، سلسلة التقارير المعمقة التشكل وسبل المعالجة
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 تقسيم الدراسة: 

سـت في ثانيـاً أهـم    تتناول الدراسة أولًا تطور مفهوم الريع عند المفكـرين بمختلـف مدارسـهم، وكر   

الســمات والمظــاهر والمصــادر للاقتصــاد الريعــي في الــيمن، وثالثــا لتبيــان جدليــة العلاقــة بــين الريــع     

 والفساد وعلاقتهما بالنظام السياسي وثقافة المجتمع، وأبرز التداعيات.  
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 : مفهوم الريع وتطوره أولًا

 تطور مفهوم الريع في المدارس الفكرية: .1

الاقتصــاديين منــذ وقــت بعيــد، حيــث وجــدت الدولــة مصــدرها الرئيســي في         شــغل الريــع اهتمــام   

ــع وعلاقتــه بالضــريبة،      لــتي تفرضــها الضــرائب ا ــى النشــاط الزراعــي، وبــذلك ظهــر مفهــوم الري عل

ز ومي ـّ ،نتـاج الزراعـي  الريـع يمثـل الفـائض المتحقـق في الإ    أن ( وضـح وليـام بـتي )   أو

نتـاج نفقـات المحصـول )ريـع     إوحـدده بتجـاوز فـائض     الأصـيل لطبيعـي  ا الأرضريع "بين نوعين للريع، 

ــنف  الفــترة         ــه ل ــع النقــود والــذي يقــاس بصــافي مقــدار الفضــة لرجــل عامــل في ملكيت الــذرة(، وري

 .82كمزارع"

، الريــع في علاقتــه و  )ر الطبيعيــون، كمــا صــوّ

. ويتمثل الريع في كل النـاتا الصـافي   اًالذي تجعله الطبيعة منتج يدالزراعي الوحبالطبيعة أو بالعمل 

و"في القطـاع   الطبقـة المنتجـة وتسـتولي عليـه الطبقـة المالكـة بفضـل ملكيتهـا لـ رض.          تنتجـه  يالذ

الزراعي يدفع المزارع ريعاً لاستخدامه ل رض، وريعـاً آخـر يدفعـه للعمـل ورأس المـال والمـواد الخـام،        

 .  83ثالث يتمثل بالمتبقي ويكسبه المزارع ، أو الريع الذي يمثل الدخل الصافي."بينما الريع ال

وهــو بالطبيعــة  الأرض،دفع لاســتعمال الريــع الســعر الــذي ي ـُـ (آدم سيــث  ويعتــبر

ن الريــع يــدخل في  أفــيرى " ،ربــاحجــور والأخــرى، الأق بينــه وبــين الــدخول الأ  ســعر احتكــار. وفــرّ  

ربـاح  جـور والأ انخفـاض الأ أو ربـاح  في حـين ارتفـاع    جـور والأ ة تختلـف عـن الأ  سعار بصورتشكيل الأ

أو انخفــاض الريــع يعتــبر نتيجــة لارتفــاع   أو ن ارتفــاع إســعار، ف ــلانخفــاض الأأو لارتفــاع  تعتــبر ســبباً

ثارتـه عمليـة تـراكم    أنتيجـة لمـا    السعرأو علاقة الريع بالقيمة إلى ق وبذلك تطرّ .84سعار"انخفاض الأ

                                                           
77 Victoria Correa Merlassino, "The Economic Writing of Sir William Petty (1623-1687)", Economic 

e-Translation into frop European Languages, P. 3. 

77Renolds Larry, "The Physiocrats: An outline "The Economists" (Mid Eighteenth Century(", History 

of Economics Thought ،2000, p. 5. 

77 Adam Smith, "An Inquiry into the Nature and Causes of the  Wealth of Nation", Books I, II, III, IV, 

V, MetaLibri Digital Library, Lausanne, 29th May2007, Ch.V, pp. 31-33, Ch. VI, pp. 43-46, Ch. VII, 

pp. 47-54, Ch. XI, pp. 117-142.    
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ــ ــابليون الـــتي   رأس المـ ــناعي، وحـــروب نـ ــة رأس المـــال الصـ ــاع  دت إلىأال، وخاصـ ــواد أارتفـ ســـعار المـ

 وزيادة النصيب النس  للريع العقاري على حساب الدخول الأخرى وخاصة الربح.   85الغذائية

طــار العلاقــة بــين   إفي  هالريــع وعلاقتــه بخصــوبة الأرض. ويعرض ــ   )ر ريكــاردو ويصــوّ 

ثــر أس المــال للتعــرض علــى  أثنــاء عمليــة تــراكم ر أطبقــتين الرأساليــة والعاملــة  راضــي والمــلاك الأ

جـور  تحصل عليه من ريع، على النصيب النس  للربح، مـن خـلال الأ  وبما وجود الملكية العقارية،  

 الزراعة. هاسعار المواد الغذائية التي تنتجأفي تأثرها ب

دفع لصـاحب الأرض لكـي يكـون    رض الذي يُوبذلك فالريع عند ريكاردو ذلك الجزء من ناتا الأ

ن أله الحق في استغلال القدرات المنتجة الاصلية للتربة، وهي قدرات يرير قابلـة للفنـاء كمـا يؤكـد     

 .ن الأرض تدفع ريعا لاصحابهاأنها شأالمناجم ش

مالـك  دفع للبين الريع المطلق والريع الفرقـي. فالـدخل المـرتبط باسـتغلال الأرض، ي ـُ    ريكاردو ويفرق 

مــا الريــع الفرقــي وهــذا الريــع المطلــق، أن عــرض الأرض ثابــت، أي أن الأرض محــدودة المســاحة، لأ

والــدخل المــرتبط   أرضــه ( المــرتبط باســتغلال  الأرضقصــد بــه الفــرق بــين الــدخل )دخــل مالــك       فيُ

ن بعــد عــأنهــا لأأو قــل خصــوبة أن تربــة الثانيــة مــا لأإولى )نتاجيــة مــن الأإقــل أخــرى أرض أباســتغلال 

   86السوق(.

الريع من أهم مصادر الثروة القومية، وارجـع الريـع إلى نـدرة أو جـودة      (مالتوس ) وقد اعتبر

ــع العقــاري والزراعــي تلازمــاً   و، 87الأرض والاحتكــار ــة للري ــور نظري ــه حــول الســكان    بل مــع نظريت

   88والموارد الزراعية.

                                                           
سبب حصار نابليون لبريطانيا   وقف استيرادها مما زاد خاصة الذرة )القمح( كون هذه السلعة استراتيجية، صدرت قوانين الحماية، وب 85

من أرباح أصحاب الأراضي الزراعية. وحال انتهاء الحصار تخوف أصحاب الأراضي من انخفاض أسعاره، وسعوا إلى سن قوانين تحمي 

. زياد حاف  ]وآخرون[، عاً خالصاًأصحاب الأراضي الزراعية وساهمت هذه القوانين في تكوين ثروات للملاك عبر الأرباح والتي تمثل ري

 .48و 47م(، ص 2009)بيروت: المنظمة العربية لمكافحة الفساد، أبريل  ،البنية الاقتصادية في الأقطار العربية وأخلاقيات المجتمع

77 David Ricardo, "On The Principales of Political Economy and Taxation", .Kitchener, Ontario, 

Canada Batoche Books, 3th Ed., 2001, P. 39- 53. 
77 Tomas Maltus, "An Inquiry Into The Nature and Progress of Rent, and The Principles by which it is 

regulated", . London: printed for Johon Murray: Albemarle street1815 و, P.10-12. 

 .47و46، مرجع سابق، ص  .....،البنية الاقتصادية زياد حاف  ]وآخرون[88
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نتيجــة احتكــار طبيعــي، وبــذلك فــالريع ( أن الريــع يــأتي ) وبــيّن جــون ســتيوارت ميــل  

ل رض الأكثرجـودة تتجـاوز تلـك الأسـوأ، وربـط الريـع بالقيمـة، وأكـد "بأنهـا مـع ذلـك لاتشـكل             

جزءاً من تكلفة الإنتاج الذي  دد فيه الإنتاج الزراعـي"، وباختصـار " تسـاوي المنـافع لمختلـف رأس      

سـب فائقـة عرضـية تفـوق المزايـا      مال العمل الزراعي، بـتمكين صـاحب الأرض ليحصـل علـى مكا    

   89الطبيعية".

الريــع في علاقتــه المباشــرة بالملكيــة الخاصــة لــ رض    فــيرى(  )مــا كــارل مــارك   أ

فمالك الأرض  صـل علـى الريـع بوصـفه المالـك القـانوني       . لها نتيجة احتكار طبقة اجتماعية معينة

ــ رض نتيجــة اســتخدامها   ــو ل ــل . فه ــذي   يمث ــة ال ــتا في الزراعــة، ويمثّ ــ  فــائض القيم ــوق  ل شــيئاًين ف

ي رأســالي، أنه في ذلــك شــأن أمتوســط معــدل فــائض القيمــة الــذي يتوقــع المــزارع الرأســالي، ش ــ  

  90الحصول عليه من استخدامه لرأس ماله.

ــز )  ــون كينـ ــذي    ( ويســـحب جـ ــال الـ ــن رأس المـ ــزء مـ ــى  الجـ ــة علـ ــة الريعيـ ــرة الطبيعـ فكـ

يوجــد  نمــا في المضــاربة في امــتلاك مــاإنتاجيــة في المجتمــع واقــة الإلايســتخدمه صــاحبه في زيــادة الط

 للرأسالي.   للحصول على فائدة تمثل دخلًا إنتاجمن وسائل  فعلًا

. فمالـك رأس المـال   الأرضة بريـع  هيـة تضـحية حقيقيـة وهـي في ذلـك شـبي      أتقابـل   ن الفائدة اليـوم لا إ"

الــذي  صــل علــى  الأرضكصـاحب   تمامــاً ،ن رأس المــال نــادرن  صــل علــى الفائـدة لأ أيسـتطيع  

  .91نادرة" الأرضن ريع لأال

 لأنـه  بـل  فحسـب  خلاقيـة أدانوا الريع لي  من وجهة نظر أالكلاسيك المفكرين  أن الإشارةوتجدر 

كمـا ان العمــل يمثـل أســاس القيمــة،   ســعار. ســعار فيعمـل علــى تشـوه الســوق وتكـاليف الأ   رفـع الأ ي

( بأهمية دور العوامل الثقافية )عند البروتسـتانتية( المتعلقـة   حيث يرى ماك  فيبر )

                                                           
77J. S. Mill, Johon Stuart Mill, "Principles of Political Economy", New York : The Project Gutenberg 

EBook   ، 1885, 2009, p. 327. 

77 Karl Marx, "Capital" Vol. III .Moscow. On-Line Version: Marxise.org1999, Vol. III part VI, Ch 37-

47, p. 460-582. 
77 Johon Maynard Keynes, "The General Theory of Employment, Intrest and Money", Adelaide: By 

Steven Thomas for University of Adelaide Library Elctronic Texts Collection ،2003 , P. 63, 124, 140, 

164, 167, 183, 237. 
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ــدنيا والآخـــرة      ــل وســـيلة الخـــلاص في الـ ــل والـــذي يمثـ ــول الـــذي حـــدث     92بالعمـ في الإنجـــاز والتحـ

نهــا تبريــر لفــرض الضــرائب علــى طبقــة مــلاك  أيراهــا الــبعض علــى الرأساليــة. بينمــا  تللاقتصــادا

دم آبحسـب مايكـل هدسـون، في مقالتـه: حـاول       عمـل حيث  صلون على الـدخول دون   93الاراضي

ر نظريــة الريــع لفــرض الضــرائب علــى  تبريــج رسيــث وريكــاردو وجــون ســتيوارت ميــل وهنــري جــو 

في  ونلحـ  أيضـاً أن هنـاك شـبه إجمـاع     94.دون مجهـود  ملاك العقارية الذين يجنون دخلًاصحاب الأأ

، حيــث اســتند لمــا أورده سيــث أنهــا  مــالت ، باســتثناءلمعارضــة الريــع وأصــحاب الريــع تلــك الحقبــة

تمعــت التيــارات الاقتصــادية الليبراليــة والراديكاليــة علــى جوبــذلك ا تمثــل أهــم جــزء للثــروة القوميــة.

صحاب الريع باعتبارهم عناصر يرير منتجـة، بـل وربمـا يرـير     انتقاد ظاهرة الريع والدور الاجتماعي لأ

   95ن لهم دور مقبول في تحقيق هذا الناتا.ن يكوأاجتماعية لمشاركتها في ثمار الناتا دون 

ومع تبلور الاتجاه الفكري الذي يدين الريع والطبقات الريعية يـتغير موقـف الفكـر البرجـوازي مـن      

غيــب دور الأرض في ،حيث يراضــي نتيجــة تبلــور الفكــر النيوكلاســيك الريــع ومــن طبقــة مــلاك الأ

 زن جــوفنيّبــوالوجــه الحــديث للريــع .  صــبحتأربــاح الراساليــة الفكــر الاقتصــادي الحــديث، فالأ

وتقــوم نظــرة    96لهــا. ثــر لقيمــة النــاتا ولــي  ســبباً    أهــي  ،العمــل عائــد  ي أ الأجــور، ( أن)

 الإنتـاج على فكرتي عنصـر   ترتكزو، ي السلعأ النادرة، والأشياءين على العلاقة بين الفرد يالحدي

الإنتـاج ومنهـا الأرض ومـن ثـم الريـع عنـد        السلع وخدمات عناصر أسعاريتم عندها تحديد ووالتوازن 

)جـيم  اندرسـون   ان من اكتشف نظرية الريع ك ـ أول إلى أن ويشير جوفنز .التوازنوضع 

"بحــث في طبيعــة قــوانين الــذرة، مــع نظــرة إلى مســودة  1977في عــام لــه شــر ( حيــث نُ

مـــوال نها في ذلـــك شـــأن الأمـــال اقتصـــادي شـــأ فـــالأرض. 97"القـــانون الجديـــد المقدمـــة لاســـكتلندا

ي أسـعر )  لـ رض ي مـال هـو نتيجـة اسـتعماله، ومـن ثـم يكـون        أوسعر  .نها نافعة ونادرةلأ ،خرىالأ

                                                           
77 Max. Weber, "Protostantism and the Sprit of capitalis", published in the Taylor & Francis e-Library, 

2005 Routledge London, New York. P. 7-21. 

،  زياد حاف  17-7،ص 1983الاسكندرية: منشأة المعارف، ، 1980-1950الاتجاه الريعي للاقتصاد المصري محمد دويدار،  93

 .50مرجع سابق، ص ..."،"البنية الاقتصادية .]وآخرون[،  

77 Michael Hudson, "Henry George's Political Critics".,American Journal of Economics and Sociology, 

Vol. 67, No. 1 ( January, 2008), p. 2.  
 .66ص  (،1987، )سبتمبر، 103، العدد المستقبل العربيحازم الببلاوي، "الدولة الريعية في الوطن العربي"،   95

77  W. S. Jovons, "Théorie d'economie politique" , Translated, Girard V & .Biere E. Barrault H. E & .

Alfassa H .Paris  ،1909.  P. 210-221. 

77Ibid, P.210. 
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نتاج ( يسمى الريع. وهو يتحدد بتوافـق الطلـب علـى الأرض مـع عرضـها في      إلخدمة الأرض كعنصر 

  98سوق الأرض.

 الأرض لــديهمو ظــى ريــع  يوكلاســيك.وبــذلك تختفــي إدانــة الملكيــة العقاريــة لــدى المفكــرين الن

 صـل   عائـد تعمـم فكـرة الريـع لتغطـي كـل      حيث تمتع بها يريره من الدخول تبنف  المكانة التي 

دخــل مــن  أيالــذي تنعـدم مرونــة عرضـه. وتســتخدم الطبيعـة الريعيــة لتوصـيف      الإنتـاج عليهـا عنصــر  

 .طبقة من الطبقات الاجتماعية أو أيةالدخول 

أن الموقــف مــن الريــع في الاقتصــاد يرجــع للفكــر السياســي الســائد،إما        ويمكــن أن نخلــص إلى 

انسجاماً أو انتقاداً له. فتمـت إدانـة الريـع وطبقـة المـلاك عنـد الطبيعـيين والكلاسـيك والكينـزيين          

ومارك ، لأن طبقة الملاك يرير منتجة وتحصل على مالم تبذله، ولصراعها مـع الطبقـات الأخـرى    

النيوكلاسيك )كجوفنز وكارل منجـر ومارشـال( سـعراً لعنصـر الإنتـاج مثلـه        المنتجة. بينما اعتبره

 مثل بقية أسعار العناصر الأخرى بسبب طغيان الفكر البرجوازي على فكر النيوكلاسيك.  

 الريع حديثاً:  .2

دفع حتــى في ي ـُكمـا  النـدرة الكــبيرة لـ رض.    بسـبب ن عرضـها عــديم المرونـة،   دفع ريـع الأرض لأ ي ـُ

مـن حيـث موقعهـا مـن     أو تكون فيها قطع الأرض يرير متجانسة )مـن حيـث الخصـوبة،    الحالة التي 

في الريـع. وعليـه انسـحب الريـع      السوق(. فالفرق بين قطـع الأرض لايفسـر الريـع وإنمـا يسـبب فروقـاً      

 مــا كــان عرضــها منعــدم المرونــة )ثابتــة( إذا كــل عناصــر الإنتــاج ل ربــاح الناتجــة عــن الاقتصــادي 

 رده ريكاردو على ثبات الأرض )عديم المرونة(.تأييداً لما أو

الصـحيحة فيمـا يتعلـق بتخصـيص المـوارد.       الإشـارات  تُظلهِر الأرباح، فإن تمن منطلق اقتصادي بحو

مـون إنتـاج المنشـأة    اقتصـادية موجبـة فـإن ذلـك يعـني أن النـاس يقوّ       رباحـاً أكانت المنشـأة تحقـق   إذا ف

بإنتاج هذا النـوع مـن المخرجـات     المنش تالمزيد من  ذلك تقومالإنتاجية. وببأكثر من قيمة مدخلاتها 

إذا جـل الطويـل. لكـن    الصـفر في الأ  ربـاح إلى  وجدت حرية الـدخول وبالتـالي سـتؤول الأ   إذا نتاج" "الإ

بعــض العناصــر   لأن ســيتحقق الريــع ، ثابــت أي ،في صــناعة معينــة  اًكــان عــدد المنشــأت محــدود   

في  ويــبرزيمكــن أن يتحقــق ذلــك،  الطويــل الأجــلة. حتــى في بكميــة ثابتــ متاحــة، فقــط، الإنتاجيــة

                                                           
77 Carl Menger, "Principles of Economics", Translated by James Dingwall and Bert F. Hoselitz Petter G. 

Klein. Introduction by F. A. Hayek .Aubran   ، ALABAMA: Ludwig Von Mises Institute 2007, P. 166-174. 
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كـذلك  ووالزراعـة   ،صناعات استخراج الموارد كالنفط والفحـم الحجـري والغـاز والمعـادن النفيسـة     

) المواهـب. فقلـة مـن النـاس تمتلـك مـن الموهبـة        

ــة مــا  99( ــه اللازم ريرــم أن حريــة   ،ممــثلينأو ياضــيين محترفــين  لكــي يصــبحوا ر  ميؤهل

ــة لمــن يمتلــك مقومــات الــدخول.    ــاً الإنتــاجييكــون العنصــر  كمــا يمكــن أنالــدخول مكفول  ثابت

أو  ،اسـتيراد بعـض المـواد   أو  ،عدد من الصناعات تكون محدودة بسـبب القـانون  وبموجب القانون، 

مايتلقـاه  "هـو   الإنتـاجي للعنصـر  جـرة. فـالريع الاقتصـادي    بعض الخـدمات مثـل تـراخيص سـيارات الأ    

مـادام النـاس    الضـروري لتـأمين خـدمات ذلـك العنصـر      الأدنـى العنصر من مدفوعات زيادة عن الحد 

فـإن الزيـادة في   وبالتـالي  مـن تكلفـة إنتـاج الشـي المـراد الحصـول عليـه،         مسـتعدين علـى دفـع أكثـر    

 100اي، بيان(حه فاريان )هذا ما أوض.و"اقتصادياً سعر الشيء على تكلفة إنتاجه تعد ريعاً

                                                           
77 W.  S. Jovons, Ibid, P. xlvii. 

الأراضي الزراعية كمثال، فمن وجهة نظر الاقتصاد ككل، سعر السلعة من قيمة الأرض الزراعية، ولكن من وجهة نظر المزارع،  100

يمثل كل العناصر الإنتاجية  (AVCضه تمثل تكلفة الإنتاج التي تدخل في تسعير إنتاجه. أن منحى التكلفة المتوسطة المتغيرة )قيمة أر

فان الأرباح التي تعزى إلى الأرض تقاس  Pباستثناء تكاليف الأرض )العنصر الوحيد الثابت(، فإذا كان سعر المحصول من هذه الأرض 

وهو المقدار اللازم ليكون  -تمثل الريع الاقتصادي. و يمثل مقدار السعر الذي تستأجر به الأرض في سوق تنافسية بالمساحة المظللة والتي

 الربح يساوي الصفر. =
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وعليه فالسـعر التـوازني هـو    . 101والذي يمثل فائض المنتا ومن زاوية أخرى اقتناصه لفائض المستهلك 

 يوه ـ –الـذي  ـدد الريـع ولـي  العكـ . فالمنشـأة تعـرض منتجهـا علـى امتـداد تكلفتهـا الحديـة             

    رباح إلى الصفر.  فع الأة. فالريع يتغير مما يدتعلى العناصر الثاب الإنفاقعن ة مستقل

 صـل لهـا  ، باعتبـار أن الأ أو عائـد المعـادن ريعـاً   الغـازي  أو عتـبر العائـد النفطـي     يلافي المقابل هناك مـن  

ويتم اعتبار المضاربة بـالأوراق الماليـة    .بعك  الأرض والعقار يرير قابل للفناء بحسب ريكاردو فنىي

ربــاح الــتي تتحقــق في  الأف .لإنتــاج الثــروة منهــا  )كأصــل رأســالي( ريعــاً، لأنــه لم يــتم بــذل مجهــود   

كمـا أن   102لتكـوين الريـع المـالي.    أساسيعنصر  بالأسهم والسندات المضاربةنتيجة  الاسواق المالية

نموذج صاحب الريع الذي  صل على دخله دون مشاركة في الإنتاج أو تحمل المخـاطرة، بـل نتيجـة    

 أخـرى تلط بعناصـر  يخ ـفي الواقـع نجـد أن عنصـر الريـع      .جريدمن الت اًقانونية يعد نوعأو مزايا فعلية 

ــود بشــكل    ــ خرمــن الجه ــة، ولكــن تختلــف       103أو ب ــن العناصــر الريعي ــو م . فكــل اقتصــاد لا يخل

 الاقتصادات فيما بينها من حيث توفر العناصر الريعية من حيث الدرجة والنسبة.

ــبعض   ب الاحتفــاظ لايلغــيوالاجتمــاعي  الرأســاليالتطور في التكــوين فــ ــة ل ــة الريعي فكــرة الطبيع

الطبقــات الاجتماعيــة ومــا تحصــل عليــه مــن دخــول لازالــت حاضــرة حيــث الطبقــات الاجتماعيــة           

المسـيطرة ذو الطبيعـة الريعيـة والـتي لاتنشـغل بتطـوير القـوى الإنتاجيـة للمجتمـع وتعـيش علـى دخــول            

ــة       تُ ــوارد الطبيعي ــى احتكــار مــورد مــن الم ــا  الحأو ســتمد مــن نشــاطات تقــوم عل ــى مزاي  104.صــول عل

نعـزل  تكـاد  تالنظـرة الإنتاجيـة و   بحيـث تفقـد  السـلوك الاجتمـاعي   مـن   اًنمطهذه الطبقات  وتمارس

                                                                                                                                        

أرض. فإذا حسبنا قيمة الأرض، فالربح الاقتصادي عن تشغيل المزرعة يكون ’( يشمل قيمة الACومنحنى التكاليف المتوسطة الكلية )=

ط،  لأن الريع التوازني، الريع المشترك لهذه الأرض، يكون المبل  اللازم لكي يكون الربح يساوي صفراً،  ورياضياً يكون صفراً بالضب

 لدينا: 

PQ – C(Q) – R= 0   حيث ،R   : هو الريع وبالتاليR= PQ – C(Q) 

777Hal Varian, "Intermediate Microeconomics: A Modern Approach", W. W. Norton Company, New 

York, London, 2010, p. 421-437. 
 .50مرجع سابق، ص البنية الاقتصادية ....،زياد حاف  ]وآخرون[،   102

 وانظر أيضاً: .67حازم الببلاوي، "الدولة الريعية ..."،مرجع سابق، ص 103

Hussin Mahdavy, "The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: the Case of 

Iran"  in: M. A. Cook. Ed., Studies in Economic History of The Middle East: From the Rise of Islam to 

the Present Day (London: Oxford University Press, 1970) . P. 428. 

 .20مرجع سابق، ص الاتجاه الريعي ....،محمد دويدار،  104
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علـى دخـول   تلـك الفئـات    وبـذلك تحصـل    105.عن دورة الإنتاج ومـا يتطلبـه مـن جهـد وتحمـل المخـاطرة      

دامها لـوبي  اسـتخ الحفـاظ علـى موقعهـا الاحتكـاري، أو ب    مجهودهـا الإنتـاجي، نتيجـة     يفوق كثيراً

ى المحافظـة عل ـ ،أو وفـق قيـود قانونيـة   على حقوق في عناصـر إنتاجيـة تتميـز بثبـات العـرض      للحصول 

(،بـدفعهم مصـروفات متعـددة مثـل مصـروفات      )التمـاس الريـع   عـبر   وضعهم المتميـز 

قـة القرابـة مـن    المحامين أو للعلاقات العامـة، بينمـا في الـدول العربيـة والـيمن يـتم التماسـه وفقـاً لعلا        

حقــق ريــوع  تومــن ثــم ت  الحــاكم أو عائلتــه أو قبيلتــه أو القــرب منهــا وكــذا عــبر الرشــوة )الفســاد(.    

الأمريكــي الــنفط المحلــي  واحققهــا منتجــكــالتي  (ربــاح قدريــةأو أخالصــة 

 نتيجــة فــرض ضــرائب علــى الــنفط الاجــن  ممــا اســتدعى الحكومــة لتــبني   وعُــدّت ريوعــاً خالصــة

 .  106للتخلص من هذه الريوع رباح في سوق النفط المحلي ليباع النفط بسعر واحدضريبة على هذه الأ

واجمــالًا، شــهد مفهــوم الريــع تطــوراً  مــن التصــاقه بــالأرض إلى المنــاجم والعقــار وكســعر احتكــار  

ليشمل كـل سـعر مـن عناصـر الإنتـاج أو تضـافرهما واسـتعد النـاس لـدفع سـعر أكـبر مـن تكلفـة              

صــول عليــه، نتيجــة عرضــه يرــير المــرن بســبب مزايــا طبيعيــة )الحجــم الثابــت للعنصر،خصــوبة      الح

الأرض، الموقع للعقار، والموقع الجغرافي والمناخ للسياحة والمسـاعدات،مثلًا، كفـاءة ومهـارة العامـل     

أو المـــنظم،أو كفـــاءة عنصـــر رأس المـــال(،أو بســـبب مزايـــا يرـــير طبيعيـــة )اصـــطناعية( )كـــالقيود  

ــراخيص الاســتيراد،       القانون ــراخيص ســيارات الأجــرة، ت ــاجي: ت ــات العنصــر الإنت ــتي تســبب ثب ــة ال ي

ــع ظــاهرة تحــدث في الأجــل          ــا لم يعــد الري ــد عــدد المنشــ ت الصــناعية في مجــال معــين(. كم تحدي

القصير، كما رآه النيوكلاسيك ويختفي في الاجل الطويل، بـل إن الصـناعات الاسـتخراجية يظـل     

ابتاً في الأجل الطويل. )هناك عوامل استراتيجية هامـة مثـل محدوديـة الإنتـاج     عرض عناصر إنتاجها ث

ــه أو        ــع ليشــمل كــل مــا يمكــن الحصــول علي والموقــع الاســتراتيجي والمنــاخ ..(. وليتســع مفهــوم الري

التكســب دون مجهــود أو تضــحية بســبب كــل ماســبق ذكــره أعــلاه، وبســبب ارتباطــه بعنصــر          

 107باطـه بالفسـاد والنظـام السياسـي والـذي ينـتا عـن اقتنـاص الدولـة         السيادة، وثقافة المجتمـع، وارت 

)الفساد الأكبر( والذي يجعل السلطة المسيطرة محتكرة لموقع القرار الاقتصـادي وتسـتولي بـذلك    

                                                           
 .66لدولة الريعية..."، مرجع سابق، ص حازم الببلاوي، "ا 105

777 Hal Varian, Ibid, p.428- 433. 

( ، 2006بيروت، )مركز دراسات الوحدة العربية،  الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية،مصطفى كامل السعيد، "العوامل والآثار السياسية"،  107

 . 275ص
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بعيــداً ليوسّــع  109وذهــب الــبعض 108علــى ريــع يمكــن أن يطلــق عليــه "ريــع الاســتيلاء علــى الســلطة".   

 يؤدي إلى السكون )الخمول( الإنتاجي".مفهوم الريع "لكل ما من شأنه أن 

 واتجاهاته : بنية الاقتصاد اليمني الريعيثانياً

 )المظاهر والسمات ومصادر الريع(

يرـير  أو تتسم اقتصادات الدول العربية بخصائص الاقتصاد الريعي، يسـتوي في ذلـك الـدول النفطيـة     

أو كليهمـا معـاً. فـأولًا:     ،خليـة داأو عـن مصـادر خارجيـة     اًالنفطية، وسواء كـان هـذا الوضـع ناشـئ    

ــث  ــدول   أنحي ــروات معدنيــة، مثــل الفوســفات    يرــير امــتلاك ال  والأردن وتــون المغــرب  –النفطيــة ث

 ودول لأهميتهـا الجزائر ومصـر واليمن..ويريرهـا،   قطر وويريرها، وكذلك امتلاك الغاز الطبيعي في 

 وبمعنـى أكثـر وضـوحاً،    ،ودهـا تفـوق مجه  ، ولموقعها الاحتكاري، وتحقق لها دخـولاً الاستراتيجية

 .110شبه ريعيةأو ريعية،  دولًا يجعلها جميعاً إنتاجها،لم تساهم في 

غتربين،يجعـــل الممـــا تحصـــل عليـــه الـــدول يرـــير النفطيـــة العربيـــة مـــن دخـــول وتحـــويلات   إن: اًوثانيـــ

لهـؤلاء   ريرـم أن الـدخول الفرديـة   شبه ريعية، أو  111دول ريعية بأنهاتنعت أو اقتصادها يتسم بالريعية، 

يجعلـها   إلى أخـرى دخولهم بشـكل عـام وتحويلـها مـن دولـة       أن إلا، مقابل عمل يؤدى لهؤلاء المغتربين

بالاســــتقرار النســــ ، واعتبارهــــا تتســــم هــــذه المــــوارد لأن تتصــــف بالريعيــــة لاعتمادهــــا عليــــه، و

 "كالمعونات".

ريــع، مثــل موقعهــا الجغــرافي العربيــة، النفطيــة ويرـير النفطيــة، لهــا مصــادر خارجيـة لل   : الــدولثالثـاً و

المتميــز مثــل: المغــرب "مضــيق جبــل طــارق"، مصــر" قنــاة الســوي "، الــيمن وجيبوتي"مضــيق بــاب           

                                                           
 .158مرجع سابق، ص  بنية الاقتصادية ....،الاحمد السيد النجار، في: زياد حاف  ]وآخرون[،   108

 . 149مرجع سابق، ص البنية الاقتصادية...،جورج قرم، في: زياد حاف  ]وآخرون[،   109

في حالة ثبات  شبه الريع يتمثل في العائد الذي  صل عليه بائع السلعة أو الخدمة بما يفوق تكلفة الفرصة البديلة، ويكون العرض لها 110

، وهو ما أشار إليه الفريد مارشال  97محمود عبدالفضيل، "السلوك والاداء الاقتصادي ...."، مرجع سابق، ص  ظر:بصفة مؤقتة. ان

"الحجم الحالي للدخل المستمد من الآلات والمعدات للإنتاج المصنع من قبل الرجل"  أي لتحديد سعر رأس المال في الأجل القصير، ويفوق 

  .في الأجل الطويل".تكلفة الفرصة البديلة، ويختفي 

 Alfred Marshall "Principles of Economics", 2011, P.51,363-378. 
الحالة التي يؤول فيها الريع الخارجي أو نسبة عالية منه إلى فئة صغيرة أو محدودة تعيد توزيع أو استخدام هذه الثروة الريعية على  111

. و جياكومو لوشياني، "دول رصد التخصيصات مقابل 68عية ..."، مرجع سابق، ص الغالبية من السكان، حازم الببلاوي، "الدولة الري

 .83و 82(، ص 1987)سبتمبر 103، العدد المستقبل العربيدول الإنتاج، إطار نظري"، 

Hussin Mahdavy, "The Patterns and Problems of Economic Development…", Ibid. 
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 أخـرى خارجيـة   مصـادر  الديه الآخروالتي تقع جميعها على ممر التجارة العالمي، والبعض  112المندب"

 السياحية والمساعدات والمعونات الخارجية.لإيرادات مثل ا

، حيـث  الريـع الداخليـة   مصـادر جميع الـدول العربيـة، بالدولـة الريعيـة، بسـبب       اد توصفتك: رابعاً

مثـل الخـدمات التابعـة لنشـاط الدولـة وتجـارة        تمثل الدولة )الحكومة( المنظّم الأساسي للاقتصـاد، 

 .والتي لها علاقة بالنظام السياسي والفساد  والعقاريةالنفوذ أو السيادة والمضاربات المالية 

مــن هــذه  أو أكثــراعتمادهــا علــى نــوع  منهــا الــيمن، العربيــة، اقتصــادات الــدول يرلــب علــىلك بــذو

، مـن حيـث تركيـب النـاتا المحلـي      113ريعيـة اجتماعيـة  واقتصادية  بمظاهر اتسمتالدخول الريعية و

ــاف       ــواردات والانكشـ ــادرات والـ ــم الصـ ــب وحجـ ــام وتركيـ ــاق العـ ــه الإنفـ ــم وأوجـ ــالي وحجـ الإجمـ

مجـازاة علـى    ائـد الريع والفصل بـين العائـد والعمـل، فلـم يعـد الع      أخلاقيات ، وطغت عليهاالخارجي

، أو ارتبــاط بعــض الفئــات بالســلطة     ســن الحــ   هــو نتيجــة الصــدفة وحُ   مــا  رالعمــل الجــاد، بقــد  

 .114الإنتاج، ساد منطق الريع ويراب منطق أخرىوبعبارة  الحاكمة.

 (، في حـين الريـع الخـارجي  )الثـروة   بشـكل مباشـر علـى    في الدولـة الريعيـة   الحاكمة فئةالوتحصل 

وتنشــأ عــن ذلــك نشــاطات اقتصــادية   ،يقتصــر دور الغالبيــة مــن المجتمــع علــى اســتخدام هــذه الثــروة 

والـــتي اســـتحوذت علـــى  -الفئـــة الحاكمـــة هـــذه لقـــتساســـي للثـــروة. وختعتمـــد علـــى المصـــدر الأ

تسـاعد   وبـذلك ابعـة.  مـن شـرائح ريعيـة متعـددة تـرتبط مـع الدولـة في حلقـات متت         هيكلًا -السلطة

 متعددة من الريع.   أنواعباكتساب  أخرى شرائحالدولة الريعية على خلق ظروف تسمح ل

ومــا يجــب لفــت النظــر إليــه، أن الدولــة الريعيــة يكــون بالضــرورة اقتصــادها ريعــي، إلا إذا وزعــت     

أن  ة  بالضـرور السلطة ريعها على الاقتصاد الإنتاجي وعملت على تنويعه. بينما الاقتصاد الريعي لـي 

(،يسـاهم  السياحة مثلًا )كـالجزر السياحية  تكون سلطاته ريعية، حيث إن الدولة التي تعتمد على

في توليـد الريـع الخــارجي عـدد كـبير مــن السـكان، يكـون اقتصــادها ريعيـاً إلا أن سـلطاتها يرــير         

ــة ريعيــة إذا اســتفادت مــن هــذه الــدخول بســبب تســلطه          ــة. كمــا يمكــن أن تكــون الدول ا أو ريعي

                                                           
  في  )المصادر الخارجية للريع الفقرة ب الموقع الجغرافي ومضيق باب المندب( سيتم التعرض إليها تفصيلًا لاحقاً 112

، ابو 2015، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ويمكن ملاحظة ذلك بشكلي جلي في أرقام الجداول الاحصائية )صندوق النقد العربي 113

 . 504، 497-493، 477، 461، 454، 451، 389، 387، ص 2015ظ ، 

 .77م الببلاوي، " الدولة الريعية ..."، المرجع سابق ، ص حاز 114



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –ة كلية التجارة والاقتصاد ــمجل

 )جدلية العلاقة بين الريع والفساد السياسي( الحالة اليمنية سياسي للريع:الاقتصاد ال
 

استحواذها على السلطة )ريع داخلي( فتعمل على خلق فئـات ريعيـة. فالدولـة الريعيـة تأخـذ الريـع مـن        

 فئة وتتقاسه مع فئة أخرى مرتبطة معها عائلياً أو بالمذهب أو المنطقة أو القبيلة وبعضها بالمصالح.   

 تطور الاقتصاد الريعي في اليمن:  .1

قتصاديات الدول العربيـة، سـواء قبـل الوحـدة أو بعـدها.      لا تشذ بنية الاقتصاد اليمني عن ا 

فــاليمن الشــمالي اعتمــد علــى المعونــات الخارجيــة الدوليــة والإقليميــة، وبــالأخص علــى معونــات دول   

الخليا العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، لأسباب سياسية ولمقتضيات الجـوار الجغـرافي،   

تعتمد كلية على مصادر التمويـل الخـارجي ممـا أحـدث اخـتلالًا       و"تبنت خططاً اقتصادية اجتماعية

. هـذا بـالريرم مـن    115في البنيان الاقتصادي والاجتماعي فتحول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد ريعي"

مـن النـاتا المحلـي الإجمـالي       %35أنها كانت تعتمد على الإنتاج الزراعي الذي كـان يمثـل حـوالي    

ــوام ) ــوالي  م( 80-75كمتوســـط ل عـ ــه حـ ــل فيـ ــيب   %50ويعمـ ــة، إلا أن نصـ ــوى العاملـ ــن القـ مـ

 %43.6م؛ حيـث كـان يمثـل    1975مساهمة الزراعة والغابات والصيد استمر في التناقص مـن عـام   

ويأتي ذلك بسبب ارتفاع مساهمة كل مـن الجمـارك وخـدمات     116م.1980في العام  %29ليصل إلى

ت المغتربين شـكّلت نسـبة كـبيرة جـداً تصـل إلى      المؤسسات المالية والتشييد والبناء.كما أن تحويلا

م،هــذا التـدفق الكــبير لتحـويلات المغتربــين دعــى   1981مــن النـاتا المحلــي الاجمـالي    %40حـوالي  

.أو يمكـن تسـميتها   117البعض بوصف اليمن الشمالي بالدولة الريعية من الدرجة الثانية )شبه ريعيـة( 

أن  السـلطة الحاكمـة خـلال فـترة حكـم الأئمـة مـن        . وتجدر الإشـارة إلى  118"دولة نفطية بالوكالة"

م( والفئـة الـتي ارتبطـت بهـا اعتمـدت علـى الريـع الـداخلي،ريرم         1962-1918بيت حميد الدين )

فحينها كانــت الرعــي والاصــطياد الســمكي البــدائي.  بدائيــة الاقتصــاد الــذي قــام علــى الزراعــة و   

المنـاطق الزراعيـة ذات المـذهب الشـافعي      السلطة ريعية )داخلية( واقتصادها إنتاجي بدائي خاصـة في 

والحنفــي. هــذه المنــاطق تــرتبط بــالأرض الزراعيــة وتنــدما بالســلطة المركزيــة وتشــترك في المكــان   

                                                           
 ، مرجع سابق .1991عبدالرحمن بني يرازي، "الاقتصاد السياسي للفساد"،  115

 .330م، صنعاء،  ص1980-79، السنة العاشرة كتاب الإحصاء السنوي، الجهاز المركزي للإحصاء،  116

 . 108..."، مرجع سابق، صمحمود عبدالفضيل، "السلوك والأداء الاقتصادي .. 117

عبدالرحمن بني يرازي، تأثير الهجرة الخارجية على التنمية الاقتصادية في الجمهورية العربية اليمنية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  118

 .148، ص 1986كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
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أكثر من اشتراكها بعامل النسب، بينمـا في منـاطق شمـال الشـمال تمثـل الرابطـة القبليـة والنسـب         

 119العامل الرئيسي في البناء القبلي.

"جنــوب الــيمن" مـن حيــث اعتمادهــا علــى مصـادر تمويــل خارجيــة، حيــث كــان    ولم تختلـف كــثيراً 

المصدر الرئي  لها يأتي من المعسكر الشرقي، خصوصـاً الاتحـاد السـوفيتي، ريرـم وجـود مصـادر       

أخــرى إنتاجيــة مثــل اصــطياد الأســاك. كمــا لم تشــذ عــن شــقيقتها في اعتمادهــا علــى تحــويلات      

الإنتاج والتوزيع بسبب تبنيها للنظـام الاشـتراكي. وبـذلك فـإن     المغتربين،  واحتكرت الدولة وظائف 

، وفي شمـال الـيمن إلى الدولـة وإلى المجتمـع     120العائدات الريعيـة اتجهـت في جنـوب الـيمن إلى الدولـة     

   121سواء كأفراد أو كتنظيمات اجتماعية.

العامـة للدولـة سـنة     بعد اكتشاف النفط والغاز، ارتفع اعتماد دولة الوحدة عليهما في تمويل موازنتهـا 

من إجمـالي الإيـرادات العامـة     %26بعد أخرى، حيث كانت تمثل الإيرادات يرير الضريبية مايساوي 

م. هـذه النسـبة بلغـت    2008في العـام   122%80م، وارتفعـت لتمثـل حـوالي    1994للدولة فقـط في عـام   

توســط لم %68م وانخفضــت إلى حــوالي  2010-2000في المتوســط خــلال الأعــوام    %73حــوالي 

م 1998م.  فمـــثلًا حـــدث أكـــبر عجـــز في موزانـــة الدولـــة في العـــامين        2013-2010الأعـــوام  

على التـوالي(، نتيجـة انخفـاض أسـعار الـنفط العالميـة. وهـذا يعـني          %38و  %18م ما نسبته )2009و

 الاعتماد المفرط على إيرادات النفط والغاز في تمويل الموازنة العامة للدولة.

حــدة الــيمن كــان أحــد دوافعهــا تقلبــات الاقتصــاد الريعــي في الشــطرين بســبب  ويمكــن القــول إن و

 .123توقف الدعم الخارجي لهما، فلم يكن الصراع السياسي بمعزل عن الاقتصاد الريعي

لقــد تبلــور الاقتصــاد الــيمني وأصــبح ريعيــاً، نتيجــة لتنــوع مصــادر الــدخل الريعيــة، كالغــاز والــنفط  

م.فنســبة  1994العــام   غــرافي والســياحة وتحــويلات المغتربــين بعــد     والمســاعدات والمــنح والموقــع الج   

 %28م( إلى حـوالي  1994-90) %8مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية ارتفع بالمتوسـط مـن   

                                                           
 .8شقير )المحرر(، مرجع سابق، ص فؤد الصلاحي، " المجتمع والنظام السياسي في اليمن"، في شفيق  119

"فالنظام الذي كان قائماً في الشطر الجنوبي ..أجهض النشاط الاقتصادي والتجاري وقضى على البرجوازية الوطنية الناشئة وعادى  120

 .، مرجع سابقم1991،  الفئات الوسطى ...وجعل من الحكم أداة لا أداءً.."، عبدالرحمن بني يرازي

. وهنا يثار تساؤل حول ما يذهب ل فراد والتنظيمات الاجتماعية يعد 21"الاقتصاد السياسي .........." مرجع سابق، ص عبد الله الفقيه، 121

 ريعاً شرعياً أم ريعاً مرتبط بالعمالة؟!

 م.2008-2005منها ل عوام  %90يمثل الغاز والنفط مايساوي أكثر من  122

 .23..." مرجع سابق، صعبد الله الفقيه، "الاقتصاد السياسي .......123
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ــاتا المحلــي الإجمــالي. وكــذلك   2013-2010) %24م(، وحــوالي 2000-2010) م( مــن الن

م 90اضاً ليسجل أقـل مسـاهمة في الأعـوام )   قطاع الخدمات في المتوسط ظل متذبذباً ارتفاعاً وانخف

مــن  %42.5م ليصــل إلى حــوالي 2009م(، ويبلــ  أعلــى مســاهمة لــه في العــام  2000م، 97م،96و

 %10.3النــاتا المحلــي الإجمــالي مقارنــة بمســاهمة قطــاع الصــناعات التحويليــة الــتي تناقصــت مــن     

إلى حــــــوالي  م( و1999-95)متوســــــط ل عــــــوام   %7.4م( إلى94-90)متوســــــط الأعــــــوام  

كمــا شـهد قطــاع الزراعــة والغابـات والصــيد تناقصــاً في   م(.2010-2000)متوسـط ل عــوام  6%

م( انخفــض إلى  1994-90)متوســط الأعــوام    %22.5مســاهمته؛ فبعــد أن كــان يمثــل حــوالي     

)متوسـط   %11م( وليستمر في الانخفاض إلى حوالي 1999-95)متوسط الأعوام  %17.4حوالي 

-2010)متوســـــط الأعـــــوام  %13.9(،وارتفـــــع قلـــــيلًا ليصـــــل إلى م2010-2000الأعـــــوام 

ــين يســـاهم قطـــاع الصـــناعات الاســـتخراجية بحـــوالي     2013 مـــن النـــاتا المحلـــي    %28م(، في حـ

  %11مـن قـوة العمـل، بينمـا يسـاهم القطـاع الزراعـي بحـوالي          %1الإجمالي، إلا أنه يوظف أقل مـن  

 قوة العمل.   من %50من الناتا المحلي الإجمالي ويوظف حوالي 

 السمات والمظاهر الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الريعي اليمني: أهم .2

ــد     ــار "العائ ــين تي ــة ب ــاج للمجتمــع لهــذه الســلعة:    "النفطــي انفصــام العلاق ــؤول  حيــث وجهــد الإنت ت

في الســوق العــالمي وهــي   حــدداســعار الصــادرات النفطيــة تت  عائــداتها إلى الحكومــة اليمنيــة. بينمــا 

بـل إن الشــركات العالميــة هــي مــن تقــوم بهــذا  عــن تكــاليف الإنتــاج المحلــي للــنفط،  تمامــاًمنفصـلة  

م علــى 2013م و 2008مليــار دولار في عــامي  3.5و  3.2الإنتــاج )بلغــت حصــة الشــركات حــوالي  

(. وهـذا مـا   124مليـار دولار لـنف  العـامين    8.7مليـار دولار و   7.7التوالي من إجمالي صادرات نفطية 

ن المـدخلات  ذلـك لأ اً على إنتـاج الغـاز وبقيـة المعـادن وعائـداتها والجهـد المبـذول لإنتاجهـا.         ينطبق ايض

تعتـبر   -فرصـة بديلـة   تكلفـة  لهـا  الـتي  المـدخلات  قـل تلـك  علـى الأ  -المطلوبة للتنقيب والاسـتخراج 

ــة لة، لدرجــة يمكــن اعتبــار العائــدات النفطيــة    يرايــة في الض ــ ــات   والمعدني ــة حــرة مــن هب بمثابــة هب

125.طبيعةال

العامة للدولة: ةهيكلة الموازن

                                                           
 .72و  57، الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، صنعاء، صم2014والتقرير السنوي و  م2008التقرير السنوي البنك المركزي اليمني،  124

777 Hussin Mahdavy, "The Patterns and Problems of Economic Development…", Ibid,   

 .94لاقتصادي ....."، مرجع سابق، صومحمود عبدالفضيل، " السلوك والأداء ا
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لنــاتا المحلــي الإجمــالي نتيجــة أثــر المضــاعف للريــع نفــاق العــام نســبة كــبيرة مــن اثــل الإيم -1

البناء والتشييد )خاصـة بنـاء مبـاني لمقـار ومؤسسـات حكوميـة(،       و ويتركز في الطرق .126الخارجي

ــادة أعــداد مــوظفي القطــاع      ــف لزي ــاع نفقــات التوظي ــاز   وكــذلك في ارتف الحكومي،]تضــخم الجه

. لقـد أصـبح راتـب الوظيفـة وكأنــه     127الاداري للدولـة[، دون الحاجـة إلـيهم، ليضـفي الطـابع الريعـي      

ــ  ضــمان اجتمــاعي.  ــع الخارجي ــإن  مبل ــى المجتمــع  ةعائــدات الري ــة  ، تتــدفق عل ــة بمثاب وتصــبح الدول

ى. خـر صـاد الـوطني الأ  وبقيـة قطاعـات الاقت  والغـاز والمسـاعدات    الوسيط الرئيسي بين قطـاع الـنفط  

نفــاق وتســلم العائــدات ويــتم تخصيصــها للفــروع المختلفــة للنشــاط الاقتصــادي مــن خــلال برنــاما الإ   

 %28لناتا المحلي الإجمالي، فبعد أن كـان يسـاوي   العام نسبة مهمة من ا نفاقل الإ..وبالتالي يشكّ

علاقــة الترابــط  م. وظلـت 2012% عــام  41م، وحــوالي 2008عـام   %37م أصــبح يمثــل 94في عـام  

محـدودة وهامشـية للغايـة وذلـك لاقتصـار       يعي وقطاعات الاقتصـاد الـوطني  الروالتشابك بين القطاع 

ثــار مضــاعف آوبالتبعيــة اقتصــرت  .نفــاق الحكــوميتاحــة المــوارد الماليــة لتمويــل الإ إعلــى  تهمســاهم

والمطــاعم والتجــارة  والإسـكان فســاح المجـال الواســع للــربح في قطاعـات العقــار   إنفـاق العــام علـى   الإ

وبـذلك "تجـري عمليـة تـراكم الثـروة بشـكل متزايـد         .128س المـال الخـاص  أوالمال وخاصـة تـراكم ر  

حيـــث تنفصـــل عـــن النشـــاطات الإنتاجيـــة والتجاريـــة الســـليمة،   خـــارج إطـــار الاقتصـــاد الحقيقـــي،

وتتفكــك علاقــات التكامــل الاقتصــادي بــين فــروع الاقتصــاد القــومي لتتكامــل مــع الاقتصــاد          

لرأسالي العالمي، وتتشوّه السـوق الداخليـة، حيـث ينفصـل فيهـا الاسـتهلاك عـن الإنتـاج، فيتوسـع          ا

. كمـــا أن ضـــعف المؤسســـات 129الاســـتهلاك المعتمـــد علـــى الاســـتيراد دون توســـيع قاعـــدة الإنتـــاج" 

                                                           
الريع الخارجي يولّد آثاراً مضاعفة على الاقتصاد، وبذلك اقترح توماس ستوفر مضاعفاً جديداً اساه بمضاعف الدخل الريعي   126

انب واحد. وهذا )مضاعف إنفاق الدخول الريعية(  لقياس الأثر الكامل لاعتماد الدولة الريعية على الريوع الخارجية والتحويلات من ج

 المضاعف شبيه بالمضاعف الكينزي. انظر: 

Thomas R. Stauffer " Income Measurment in Arab States: Economics Rents, Dependency and the 

Growth Illsion" paper presented at: The Confernece on Nations" State and Integration in the Arab 

World. 1-6 Sep. 1984:   99-98نقلًا عن:  محمود عبدالفضيل، المرجع السابق، ص. 

، أزمة الدولة في الوطن العربيعادل مجاهد الشرح ، "أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها: حالة اليمن"، في وجيه كوثراني )محرر(، 127

 .150-149م، ص 2011)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، يوليو (

 .95، ومحمود عبدالفضيل، "السلوك والأداء الاقتصادي .."، مرجع سابق، ص 68-66،"الدولة الريعية.."، مرجع سابق، ص حازم الببلاوي  128

 .ابق، مرجع سم1999 ، عبدالرحمن بني يرازي  129
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الاقتصادية جعلها تتبنى سياسات اقتصادية ضعيفة تؤدي إلى تخصـيص يرـير فاعـل للمـوارد العامـة،      

  130للريع الذي لايعزز النمو. و  إنفاق معظم الموارد على أنشطة يرير إنتاجية. وتوزيع

: تــرتبط هــذه الســمة بالمصــادر الريعيــة الخارجيــة كــالنفط والغــاز   الإيــرادات الحكوميــة -2

ــبة     ــة نسـ ــرادات العامـ ــت الإيـ ــاعدات. ومثّلـ ــط الأعـــوام  %27والمسـ  %29.9م( و 1999-95)متوسـ

م( إلى النــاتا 2013-2010)متوســط ل عــوام  %29.7م( و 2010-2000)متوســط ل عــوام 

في المتوسـط   %73المحلي الإجمالي. في المقابل مثّلت الإيردات يرير الضريبية )الـنفط والغـاز ( حـوالي    

م والمســاعدات 2013-2010كمتوســط ل عــوام   %68م، وحــوالي 2010-2000ل عــوام 

من إجمـالي الإيـرادات    %23.2، %23.4ة على التوالي، بينما الإيرادات الضريبي %9، %4والقروض 

وبـذلك نلحـ  جليـاً التحـول العكسـي لاعتمـاد الإيـرادات الحكوميـة علـى           العامـة لـنف  الفـترات.    

الإيـرادات يرــير الضـريبية )الــنفط والغـاز ويريرهــا( بعــد أن كانـت الإيــرادات الضـريبية تمثــل حــوالي      

في نفـ  العـام نسـبةً للإيـرادات      %26.6 م والإيـرادات يرـير الضـريبة فقـط تمثـل     94في العام  59.2%

في العــام  %24.7م، و2010في العــام  %24.6العامــة. وأصــبحت تشــكّل الإيــرادات الضــريبة فقــط   

ــوالي   2013 ــريبة  حــ ــير الضــ ــرادات يرــ ــكّلت الإيــ ــوام  %68و %75، و%72م، وشــ م و 2010لأعــ

م على التوالي  2013و 2011

خـرى لينتقـل   نشـطة الأ التدرج في الأأو لتغيير لم  دث ا ":ازدهار القطاع الثالث "الخدمات -ج

حيـث لم تتجـاوز مسـاهمة القطـاع الزراعـي      ، 131الازدهار من الزراعة إلى الصناعة ثـم إلى الخـدمات  

في أفضل حالاته قبل ظهور النفط والغاز. وظلـت مسـاهمة الصـناعات التحويليـة      %22إلى أكثر من 

سـتخراجية تـدريجياً )الـنفط والغـاز والمعـادن(،      . وريرـم ارتفـاع مسـاهمة الصـناعات الا    %12لا تتعدى 

إلا أن مســاهمتها لم تتفــوق قــط علــى مســاهمة قطــاع الخــدمات في النــاتا المحلــي الإجمــالي والــذي   

ــل حــوالي     م، 1994-90كمتوســط ل عــوام   %37تميــز بالاســتقرار النســ  كنســبة حيــث مثّ

فضــت مســاهمته  م وانخ2010-2000ل عــوام  %38وحــوالي  1999-1995ل عــوام  33%

                                                           
777Saif  M. AL-Asaly, "Political Reform and Economic Institutional Buliding: A Case Study of   Budgetary 

Institutional Reform in Yemen", Economic Research Forum, October 2003: P.9.  
، ومحمود 142م(، ص 2011، )ايرسط  390، العدد المستقبل العربيزياد حاف ، "الاقتصاد العربي إلى أين: من الريع إلى الإنتاج"،  131

 .96عبدالفضيل، "السلوك والأداء الاقتصادي...."، مرجع سابق، ص 
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ــوالي  ــوام   %36إلى حـ ــط ل عـ ــن 132م2013-2010كمتوسـ ــاع   . لكـ ــار قطـ ــعب اعتبـ ــن الصـ مـ

ونـاتا عـن    ،من اقتصادات بعـض الـدول المتقدمـة    %68حيث يشكل   خالصاًريعياً الخدمات قطاعاً

  133سود.بالسوق الأ اًالمضاربة( مرتبطك)  اًطفيلي اًمجهود يبذل ولي  نشاط

 %20في اليمن وصلت إلى مايسـاوي   ة ومصدر من مصادر الريعس تحويلات المغتربينتعد  -د

ــي الإجمــالي في المتوســط ل عــوام )    ــاتا المحل -95لمتوســط الأعــوام)  %21م(، و 94-90مــن الن

م، إلا أنهـــا عـــادت 2010-2000كمتوســـط ل عـــوام  %10م(، وانخفضـــت إلى حـــوالي 1999

م. وكان لهـذه التحـويلات أثـر    2012العام في  %17للارتفاع خلال العامين التاليين لتصل إلى حوالي 

في انتعاا قطاع الخـدمات، فحافظـت علـى نسـب مرتفعـة مـن مسـاهمتها للنـاتا المحلـي الإجمـالي،           

134وكذا إلى زيادة الإنفاق العام بفعل مضاعف إنفاق تحويلات المغتربين.

ـــ  ــاف الخـــارجي -هـ ــتورد   :الانكشـ ــع، بـــل يسـ ــتا حاجـــات المجتمـ ــاد الريعـــي لا ينـ ــل  الاقتصـ كـ

ما تاجــه ويصــدّر فقــط تلــك الســلع الــتي تــدر لــه الريــع. يتضــح ذلــك مــن العجــز الــدائم في الميــزان      

 %46.8التجـاري الــيمني إذا   اســتبعاد الــنفط والغــاز. وبـذلك مثّــل الانكشــاف الخــارجي مانســبته   

م،وحــوالي 1999-95كمتوســط ل عــوام  %76م، وحــوالي 1994-90كمتوســط ل عــوام 

النــاتا المحلــي   م مــن2012للعــام   %72م،وحــوالي 2010-2000 عــوام كمتوســط ل 66.1%

ــواردات       الإجمــالي، ممــا عكــ  حجــم الانكشــاف الخــارجي واتجاهــه التصــاعدي. وشــكّلت ال

م 1999-95كمتوسـط ل عـوام    %43.4م، و1994-90كمتوسط ل عـوام   %33.5حوالي 

                                                           
سب الأرقام الفعلية الأولية وليست التقديرية وبإضافة منتجو الخدمات الحكومية وأخرى بلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات إلى وبح 132

م، الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، 2014، التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني %58م إلى حوالي 2013الناتا المحلي الإجمالي عام 

 .22ص 

 .157مرجع سابق، ص  البنية الاقتصادية ...،النجار، في: زياد حاف  ]وآخرون[،   احمد السيد 133

 .102-101للمزيد انظر محمود عبدالفضيل، "السلوك والأداء الاقتصادي ..."، مرجع سابق، ص  134

Y= Eg/1-c+m ∆  حيثEg  بين.تمثل الإنفاق الاستهلاكي والذي يتم تمويله بصفة اساسية بواسطة تحويلات المغتر 

نسبة  t  (تمثل        t/1- c + m-1 = بريان فان اركادي Brian Van Arkadieوهناك مضاعف الإنفاق القومي بحسب اقتراح 

لحدي الإحلال بين تحويلات العاملين في الخارج وبين الدخول المحلية التي يمكن لها أن تتولد لو لم تتم هجرة العمالة(. كلما ارتفع الميل ا

واقع التحويلات وكذا الميل الحدي للاستيراد لتيار الإنفاق الاستهلاكي الممول بواسطة التحويلات، أدى إلى انخفاض آثار للادخار من 

 المضاعف المتولد داخل بنية الاقتصاد المحلي. في:

M. Abdel-Fadil 'The Economic Impact of International Migration, with Special Reference to Workers 

Remittances In Countries of Middle East", paper presented at: the 20th Conference of the IUSSP, 

Florence. 5-12 June 1995.  
Brian Van Arkadie, Benefits and Burdens: A Report on the West Bank and Gaza Strip Economics. Since 

1967 (New York: Carnegie Endowment for International Press. 1977). Appendix II. 
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النـــاتا المحلـــي   م مـــن2012للعـــام  %42.7م، و 2010-2000كمتوســـط ل عـــوام   %34.5و 

 %32.6م، و 1994-90كمتوسـط ل عـوام    %31.3الإجمالي. بينما شكّلت الصادرات حـوالي  

 %29.3م، و 2010-2000كمتوسـط ل عـوام    %31.6م، و 1999-95كمتوسط ل عوام 

م من الناتا المحلي الإجمالي. ويؤكد اعتماد الاقتصاد اليمني على صادرات الـنفط  2012في العام 

م بســبب 2009م و98وث عجــز في الميــزان التجــاري وكــذا في الموازنــة العامــة في عــامي  والغــاز حــد

انخفــاض أســعار الــنفط العالميــة. وتتجــاوز قيمــة الــدين الخــارجي للــيمن قيمــة صــادراتها مــن الســلع      

حيـــث بلـــ  إجمـــالي  والخـــدمات إذا   اســـتبعاد حصـــة الشـــركات مـــن صـــادرات الـــنفط والغـــاز، 

مليــار دولار، وحصــة الشــركات مثّلــت   9.5و  9.3م حــوالي 2013و م 2010الصــادرات في عــامي

و  6.141مليــار دولار تكــاد تكــون نفســها للعــامين، بينمــا الــدين الخــارجي وصــل إلى  3.5حــوالي 

مليار دولار للعامين على التوالي.   7.245

والخـارجي(  كذلك فالاقتصاد الريعي يتلازم مـع تفـاقم المديونيـة الخاصـة والعامـة )الـدين الـداخلي        

في دعـم   مالذي يعبّر علـى الانكشـاف الخـارجي كنسـبة مـن النـاتا المحلـي الإجمـالي، فـلا يسـاه          

 2712.9و  1264.9الإنتاج، بل يـتم الاسـتيراد عـبر الـدين. وبلـ  إجمـالي الـدين الـداخلي مايسـاوي          

مـــن النـــاتا المحلـــي    %36.4و %19.8م، وهـــو مايســـاوي  2013م و 2010مليـــار ريـــال في عـــامي   

ــة       ا ــدائم في الموازن ــوالي. وذلــك بســبب التوســع في الإنفــاق الحكــومي، والعجــز ال ــى الت لإجمــالي عل

العامة، وللزيـادة في القيمـة الفعليـة لأذون الخزانـة وزيـادة الاقـتراض مـن البنـك المركـزي، والإقبـال           

ــة الصـــكوك     ــناديق التقاعـــد والتأمينـــات، وزيـــادة حصـ علـــى الســـندات الحكوميـــة الخاصـــة بصـ

م 2013م و 2010مـن إجمـالي الـدين العـام لعـامي       %63.5و  %48.4مية ومثّـل ذلـك حـوالي    الاسلا

علــى التــوالي. بينمــا الــدين العــام الخــارجي ريرــم ارتفاعــه، إلا أن مســاهمته انخفضــت كنســبة إلى    

مليـون دولار في عـام    6141.6الدين العام الإجمالي والناتا المحلـي الإجمـالي، حيـث كـان حـوالي      

من إجمـالي الـدين العـام وارتفـع      %51.6من الناتا المحلي الاجمالي، و %21.2ل حوالي م ومث2010ّ

من النـاتا المحلـي الإجمـالي     %20.9م ليمثّل حوالي 2013مليون دولار في عام  7245.6إلى حوالي 

مـن   %57و  %41من إجمالي الدين العام. وبذلك مثّلت نسبة الدين العام الإجمـالي حـوالي    %36.5و 

  135م على التوالي.2013م و 2010تا المحلي الإجمالي لعامي النا

                                                           
، ص 41-37، الإدارة العامة للبحوث والإحصاء، ص م2014م، التقرير السنوي 2010التقرير السنوي  البنك المركزي اليمني،  135

38-42. 
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فئـة ريعيـة وذلـك لجمعهـم بـين صـنوف مختلفـة        إلى العديد من الموظفين الحكـوميين يتحولـون    -ه

بسبب استغلال الوظيفـة في الحصـول علـى دخـول أخـرى نتيجـة مركـزهم الـوظيفي         من الريع تتأتى 

 حال تركهم لتلـك الوظيفـة )ريـع الوظيفـة(، وأطلـق      والاتجار بها. ولن يتحصلوا على تلك الدخول في

.  والطبقــة الأكثــر اســتفادة هــي "طبقــة الدولــة"، وهــي الشــر ة العليــا مــن      136عليــه بريــع المنصــب 

ــام     ــاع العـ ــا مواقـــع هامـــة في أجهـــزة  الدولـــة وفي قيـــادة القطـ الطبقـــة الوســـطى الـــتي  تـــل أفرادهـ

 مشروعة( بحكم قربها مـن مركـز السـلطة    والمختلط، وتحصل على دخول عالية )مشروعة أو يرير

137أو من صناع القرار السياسي والاقتصادي، أي قربها من )الريع المركزي(.

تعفــي  فإنهــا، 138لتتصــف بالدولــة الريعيــة الرعويــة)الســلطاني(  لرعــويالممارســة الدولــة دورهــا  -ز

فـرض  يخـر لا عض الآكما أن البا. من رسوم خدمات كثيرة، مثل الكهرباء والمياه ويريره المواطنين

. وفي الــيمن لا المــواطن بهــا إحســاسكتفــي بالضــرائب يرــير المباشــرة لعــدم  ينمــا إضــرائب مباشــرة و

تدفع فئات كثيرة من المجتمع خدمات الكهرباء والمـاء نتيجـة قربهـا مـن السـلطة الحاكمـة مـذهباً        

. وريرــم تخلــي وقبيلــةً ومصــلحةً. ويــتم التغاضــي عــن تحصــيل الضــرائب أيضــاً لــبعض فئــات المجتمــع   

الدولة تدريجياً عن عدم فرض رسوم أو ضرائب إلا عند حدودها الدنيا، فإنهـا اسـتمرت في الإعفـاء    

. وبـذلك فإنـه في   139أو التغاضي عن تحصيلها من بعض الفئات والأفراد لإرتباطهم بالسلطة أو القبيلة

ا وقبيلـة ومنطقـة )رعويـة    حالة اليمن تصبح الدولة ريعيـة رعويـة لصـالح الفئـة الـتي تـرتبط بهـا مـذهب        

 فئوية(.  

                                                           
، مرجع في البلاد العربية الفساد والحكم الصالحمحمود عبدالفضيل،"مفهوم الفساد ومعاييره"، في:محمد جمال باروت )محرر(،  136

 .82سابق، ص 

 م.1999عبدالرحمن بني يرازي، مرجع سابق،  137

ابو بكر السقاف، "آخر خطوط الدفاع....."، مرجع سابق،  ويعقوب إلياس قبانجي، "العوامل والآثار في البنية الاجتماعية ونسق القيم"،  138

 . 268-247، مرجع سابق، ص البلاد العربيةالفساد والحكم الصالح في في : محمد جمال باروت )محرر(، 

مليار ريال يمني، كما بلغت مديونية مؤسسة  33مديونية مؤسسة المياه لدى مؤسسات حكومية ونافذين بلغت حوالي فمثلا بلغت    139

 ين. انظر:مليار ريال لدى نافذين وشخصيات قبلية واجتماعية ومواطنين عادي 30مليار ريال يمني منها  63الكهرباء حوالي 

> http://www.alhawyah.com/news< 

دراسة تحليلية ، مجلة كلية التجارة والاقتصاد، كلية التجارة والاقتصاد ، انظر: محمد علي جبران، التهرب الضري  في اليمن، 

 .78-75،ص 2010، مارس 33جامعة صنعاء ، العدد 

  <htm40225-http://www.almethaq.net/news/news.>و 

 مليار دولار بسبب التهرب الضري  الناتا عن الفساد وسوء الادارة( 4.7)تفقد اليمن حوالي  

 ن الضرائب.ومن أشهر ما أثير في هذا الصدد إعفاء الحكومة شركة سبأ فون للاتصالات م

http://www.alhawyah.com/news%3e
http://www.almethaq.net/news/news-40225.htm
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المصادر الخارجية والداخلية للريع في اليمن:  .3

تتفاعــل وتتشــابك مصــادر الريــع الداخليــة بالخارجيــة فتغــدي كــل منهمــا الأخــرى، وتــرتبط كــثيرا  

بالســلطة وفئويــة النظــام السياســي. وتكــاد الــيمن تجمــع كــل صــنوف مصــادر الريــع الخارجيــة           

 والداخلية.   

، بعك  السـلع الريعيـة يرـير    قابلة للنفادثروات و و هي سلع استراتيجيةلغاز والمعادن: النفط وا 

 يكـون  أنوبالتـالي عرضـها يكـاد     اًالقابلة للفناء بحسـب تعـبير ريكـاردو، لكـن عرضـها محـدود      

بســبب  اًوماليــ اًاقتصــادي ريعــاًتــدر  الأرضشــانها شــأن  يضــاًأالمنــاجم  أن أكــد حيــث ،عــديم المرونــة

ــة ال ــة تكلفـ ــة البديلـ ــاج      أي ؛فرصـ ــة الإنتـ ــين تكلفـ ــبير بـ ــارق كـ ــده فـ ــديل يجسـ ــدر بـ ــة مصـ تكلفـ

مـن قبـل    اًخاص ـ اًلاستخراجها وسعر بيعها. فالفارق بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج لايعك  مجهود

 ل هميـة  نظـراً وكـذا  الحكومات أو الشركات التي تستخرج النفط أو الغاز أو يريرها من المعادن. 

عــدان ويا، م ـالغـاز بســبب ارتفـاع حجمهـا مـن الصــادرات والحاجـة الكـبيرة له      ولـنفط  ل الاسـتراتيجية 

مـن   %87وشـكّلتا مـا يسـاوي     140،كـبر للريـع  أ اًيعطيهـا طابع ـ  ريعية من المعادن الاخـرى، أي  أكثر

ــة،و     %73الصــادرات، و  ــة للدول ــة العام ــرادات الموازن ــي الإجمــالي، في    %28مــن إي ــاتا المحل مــن الن

مـن الإيـرادات    %68مـن الصـادرات، و    %82م(. وحـوالي  2010-2000عـوام ) المتوسط خـلال الأ 

م.2013-2010من الناتا المحلي الإجمالي كمتوسط ل عوام  %24العامة، و 

: تقع اليمن على ممر التجارة العالمية مضـيق  )والمساعدات( الموقع الجغرافي ومضيق باب المندب 

كمـا تحصـل مصـر مـن     مـن المضـيق بشـكل مباشـر،      عوائـد تحصل على  نها لاأوريرم  .باب المندب

منيـة أو  أمـنح مسـاعدات ماليـة مـن قبـل الـدول الغربيـة، كمسـاعدات         نهـا تُ أ إلاممر قنـاة السـوي ،  

ن الـيمن بسـبب موقعهـا    . كمـا أ طلالها على المضـيق وموقعهـا الاسـتراتيجي   إمساعدات نقدية بسبب 

وتشـكّل جـزءاً    لى مسـاعدات مـن هـذه الـدول    نها تحصل عإالمجاور لدول الخليا العربي النفطية، ف

، حيـث كانـت تحصـل، كمثـال،     مـن قبـل الـدول الغربيـة     ايضـاً  اًوتلقـى اهتمام ـ  مهماً من موازنتها.

مليـون دولار سـنوياً مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وارتفـع المبلـ  إلى أكثـر مـن            30على حـوالي  

ا اسـتجابة والـذي تتبنـاه الوكالـة الأمريكيـة      مليون دولار في السنوات الأخـيرة )عـبر برنـام    120141

                                                           
 .54مرجع سابق، ص   البنية الاقتصادية .....،زياد حاف  ]وآخرون[،   140

م دعمت الولايات المتحدة الامريكية مبل  2011دعم يذهب لبعض براما التنمية وأيضاً إلى دعم بعض الجوانب الأمنية، وفي عام  141

  <https://arabic.rt.com/news/63597> مليون دولار لمكافحة الارهاب. 75مايسوي 
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ــا "ريــع            ــود، إمــا بســبب موقعه ــذل مجه ــى هــذه الــدخول دون ب ــة(. وتحصــل الــيمن عل ــة الدولي للتنمي

أو بسبب مواقفها السياسـية )ريـع الموقـف السياسـي(. وخسـرت الـيمن بعـض هـذه الـدخول           142الموقع"

. ويقـــترن هـــذا العامـــل لـــيا الثانيـــةعنـــدما انحـــازت الســـلطة السياســـية مـــع العـــراق إبـــان حـــرب الخ 

ــة مــن الــنفط والغــاز،   أ مــورد الموقــع ومــورد المســاعدات الخارجيــة  عــد ويُ .143بالســيادة ن أ إلاقــل ريعي

وهنــا تجــدر الإشــارة إلى أن المســاعدات  .144مــن الناحيـة الاســتراتيجة  اهميتـه لاقتصــاد الدولــة كــبير 

ت في الـيمن كـان لهـا تـأثيرات سياسـية      الخارجية، سـواء مـن قبـل الـدول أو مـن قبـل أفـراد لجماعـا        

تمثلــت بــبروز قــوى فاعلــة قويــة مســتقلة عــن الدولــة، أضــعف الدولــة في مواجهــة هــذه الجماعــات أو     

  الأفراد بسبب الضغط السياسي لهذه الدول، وبالمقابل زادت قوة هذه الجماعات.

تميزهـا ولعرضـها   موقعهـا الاحتكـاري ل   تـدخل العوائـد السـياحية إلى الدولـة بسـبب     السياحة :  -ج

اً لأن عائــداتها تفــوق ن دخــل الفنــادق والمرافــق الســياحية يعــد ريع ــ إفــ كوبــذل .دمــةلهــذه الخ المحــدود

بكثير قيمـة مـا اسـتثمر فيهـا والجهـد المبـذول، كمـا أنهـا خدمـة لهـا طـابع اسـتراتيجي نتيجـة هبـة               

مـن مـواطني    ى عـدد كـبير  أن ريع السـياحة يـتم توزيعـه عل ـ    إلا الطبيعة والتي تمنحها قوة احتكارية.

ويظــل هــذا المصــدر محــدود الأثــر بالنســبة للاقتصــاد الــيمني حيــث يتقلــب وفقــاً للاســتقرار      البلــد. 

مليــون دولار في عــامي  84و  70السياســي والأمــني. فبعــد أن كانــت عوائــد الســياحة تمثّــل حــوالي  

مليـون دولار في عـام    38م على التوالي انخفضت إلى أدنى مستوياتها ووصلت إلى حـوالي  98م و 97

م بسـبب تصـاعد أعمـال الاختطافـات والإرهاب،ومنهـا حـادث تفجـير "يـو إس إس كـول" في          2001

م 2013م. لتشـهد تحسـناً بعـدها بشـكل تـدريجي، وبلغـت أعلـى قيمـة لهـا في عـام           2000اكتوبر 

الجغـرافي  مليون دولار. ويـرتبط مـورد السـياحة بالاسـتقرار السياسـي والأمـني والموقـع         940بحوالي 

والمناخ والآثار وبعض السمات الفريدة التي تتمتع بها اليمن.  

علــى مــورد  ،ســواء قبــل الوحــدة أو بعــدها ،تحــويلات المغتربــين : اعتمــد الاقتصــاد الــيمني -د

في شمـال  مـن النـاتا المحلـي الإجمـالي      %40ل مـا يسـاوي   ، حيـث شـكّ  في الخارج تحويلات العاملين

صــبحا أ ،ظهــور الغــاز قبــل الوحــدة واســتخراج الــنفط بعــد الوحــدة  وريرــم  .145م1981الــيمن في عــام 
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زالـت  مان تحـويلات المغتربـين   فـإ لان نسبة كبيرة من الموازنـة العامـة للدولـة وصـادرات الـيمن،      يشكّ

كأرقــام مطلقــة، ولكنهــا   للــيمن عــبر مغتربيهــا  يتزايــد تــدفقها باســتمرار و لابــأس بهــاتحتــل نســبة 

)متوســط ل عــوام  %22ا المحلــي الإجمــالي، فشــكّلت حــوالي  تناقصــت كمــورد ريعــي نســبة للنــات 

 %8.8م( لتـــنخفض إلى حـــوالي   1999-95)متوســـط ل عـــوام    %21م(، وحـــوالي  90-1994

 م(، وهـي 2013-2010)متوسط ل عـوام   %11وحوالي  ،م(2010-2000)متوسط ل عوام 

الاقتصادي نتيجـة حـدوث    ، حيث لا تتراجع بتراجع النشاطكأرقام مطلقة ميز بالاستقرار النس تت

أو تر سياسـي  و، بـل تتـاثر في حـال حـدوث ت ـ    146نزاعـات سياسـية  أو كوارث طبيعية أو صدمات مالية 

بـل لم تهـتم بمغتربيهـا ولم     ،لجنيهـا  اًجهـد الدولـة  ل . ولا تبـذ مشاكل في البلـد المستضـيف للمغتربـين   

 إرادتهــا،د خــارج عــن يــراإثــل تم وبــذلك ،مــوالهمأولم تســع لاســتقطاب  ،تعمــل علــى حــل مشــاكلهم

 ولـلإرث لطريقـة الـتفكير    بالأسـاس مواطنيها المقيمين في الخـارج الـذي يسـتند     لإرادةفقط  اًوخاضع

.والأقاربهل الاخلاقي في ضرورة التكافل مع الأ

تتلقـي  : التحويلات الخاصـة ل فـراد ولجماعـات مـن حكومـات أو مـن منظمـات أو مـن أفـراد          -هـ 

و قيادات دينية وسياسية( دعماً خارجياً من دول أو أفراد يرـير يمنـيين، أو   جماعات وأفراد )وجاهات أ

مــن تحــويلات المغتربــين، أو مــن دول ليخــتلط الأمــر عــن كونــه ريعــاً أو عمــلًا تّجرمــه قــوانين الدولــة   

باعتبــاره عمالــة لبلــد أجــن ، حيــث تطالعنــا الصــحف والمواقــع الإلكترونيــة عــن دعــم بعــض الــدول     

أو لــبعض الوجاهــات، ومنهــا علــى ســبيل المثــال دعــم اللجنــة الســعودية الخاصــة    لــبعض الجماعــات، 

لبعض الشخصيات النافذة في اليمن سياسياً وقبلياً، وأيضاً دعم أْمراء سـعوديين لأفـراد يمنـيين قـادة     

في الحركة السلفية. وكذلك مايتسّـرب عـن دعـم إيـران و الجمعيـات الخيريـة للحـوزات الشـيعية في         

ة الحوثي. كل ماسبق يؤثر سلبياً بشكل أو ب خر على تحقيق القدرة والشـرعية للدولـة   إيران لجماع

نتيجة استقلال هذه الفئـات والأفـراد والجماعـات عـن اعتمادهـا علـى الدولـة، ممـا يـؤدي إلى ضـعف           

وهشاشة الدولة.  

 ول في الحيـــاةتمثــل المبــادر الأ  ( الحكومــة ): الدولــة   وتجــارة النفــوذ   الســيادة والخــدمات   -و

رتـبط بـالحكم   أالنظـام الاشـتراكي الـذي    أدوات تبنـت الكـثير مـن    ها كونفي اليمن الاقتصادية 

تـــــدخل في الإنتـــــاج بشـــــكل مباشـــــر أو عـــــن طريـــــق تنظـــــيم النشـــــاط        وســـــواء ت  شـــــمولي.ال

وتـأتي بـالريع    ،الاقتصادي،فالخدمات التابعة لنشاط الحكومـة تمثـل الريـع المـوزع علـى المتنفـذين      
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بل تنتقـل  ،والسيادة ليست محصورة فقـط في سـلطة الدولـة    .مصدر اقتصاديممارسة السيادة على 

. حيـث تعـد الخـدمات    إلى الفعاليات الاقتصادية التي تمارس سيادتها على مراكز الإنتـاج والتوزيـع  

 .)بين صاحب الخدمة والمسـتفيد منهـا(   د ريعاًتولّوالتي م بها الوسيط التي يتحكّ المرتبطة بالسيادة

الريـع مـرتبط بالنظـام    .كما أن 147من ممارسة السيادة على شبكة التوزيع اًيعد نوعم هذا التحكّ

)طــائفي، مــذه ، منــاطقي،  اَ فئويــ اًالسياســي الســائد في الــيمن، حيــث يمثــل في طبيعتــه نظام ــ  

للـولاء والقـرب مـن     وزع الثـروة وفقـاً  ، وي ـاعتبـار أي النظـام قبـل    ورأسقبلي( يكاف  الولاء للنظام، 

عـن طريـق   التـاجر السـيادة علـى شـبكات التوزيـع       يسـتغل التجارة تـأتي بـالريع عنـدما    فرأس الهرم. 

مـن الريربـات الاسـتهلاكية     أصـلاً خلق حاجة يرـير موجـودة   أو  ،م في العرضالاحتكار أو التحكّ

م لسـلّ  ع المناصب والمكاسب والمنافع وفقـاً السيادة التي توزّأو ة النفوذ رشأ تجا. فتند الطلبالتي تولّ

وتنشـأ   مثـل مـنح الوكـالات التجاريـة(.    لويات المبنية على العلاقة بين المستفيد وصاحب النفـوذ ) والأ

 .سـاس فئـوي  أدها النظـام علـى   مواقـع احتكاريـة يول ـّ  لتحصـل علـى    طبقة تجار تتحالف مـع النظـام  

 ،الضـخمة  الإنشـائية ينشأ الريع من خلال سياسة الإنفاق التي تمارسها الدولة علـى المشـاريع   كما 

. وبـذلك فلـي  هنـاك تنـاقض بالنسـبة لهـا بـين المصـلحة العامـة          أو إرساء المناقصـات لـذوي الحظـوة   

.148شخاصهمأب ةوالمصالح الخاصة للمتنفذين، فهم يختزلون المصالح العام

مثلــت الوظيفــة السياســية مــورداً ريعيــاً لفئــة معينــة حصــلت علــى دخــول اســتثنائية خــارج دخــول    -ز

رتبــات المشــايخ ومــرافقيهم فعلــيين أو وهمــيين دون أن يرافــق ذلــك عمــل    الوظيفــة الأساســية. منهــا م 

، حيث   تخصيص موارد مالية دائمة لمشـائخ القبائـل النافـذين ضـمن الموازنـة العامـة بلغـت        149يؤد ى

م، وكـذا مرتبـات أفـراد في معسـكرات وهميـة، ويمكـن       2013مليار ريال في العام  13مايعادل 

فة(، وذلك عن طريق استغلال الوظيفة والاتجار بها، فدخولهم الحقيقيـة  أن نطلق عليها )بريع الوظي

صـبح قاعـدة   أالـدين العـام   فمثلًا، : العقاريةالمضاربة المالية و أكبر من الدخول الاسية. أيضاً هناك

الــدين العــام لحســابه ولحســاب   ســويقيقــوم النظــام المصــرفي بت كمــا ، 150ساســية لريــع اقتصــادي أ

الخزانـــة جـــزءاً كـــبيراً مـــن أصـــول المصـــارف، ممـــا يعـــني تســـويق للســـندات   ، لتحتـــل أذونزبائنـــه

الحكوميــة، ولم يـــتم بـــذل جهــد للحصـــول علـــى الأمـــوال. لقــد بلغـــت أذون الخزانـــة في المصـــارف    
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و  %27م علـى التـوالي، ومانسـبته    2010م و 2009مليار ريـال لعـامي    493.7و   451.8مايساوي 

 151بمـا فيهـا الإسـلامية الـتي لاتتعامـل مـع أذون الخزانـة،        من إجمالي أصول المصارف مجتمعة 26%

من إجمـالي أصـول المصـارف     %37.6م ومانسبته 2013مليار ريال لعام  1044.1والتي ارتفعت إلى 

يجار المتصاعد، ونـاتا مـن   فهي ريع ناتا من الإ ،مضاربات العقارات فلها ريع مزدوج أما 152مجتمعة.

ــان ل أارتفـــاع  ــار )ســـواء كـ ــعار العقـ ــاربة(.  وتوزيـــع الأ سـ ــتثمار أو للمضـ ــة ل لاسـ ــة راضـــي سـ نظمـ

 ،والـــيمن لاتخـــرج عـــن هـــذا، حيـــث يـــتم توزيعهـــا بحســـب الـــولاء أو لكســـب الـــولاء    ،الحاكمـــة

خاصـة ذات النشــاط الاقتصــادي،  ، وبحســب المنــاطق وفي جميـع محافظــات الجمهوريــة  ول قـارب، 

ضـاربة بالعقـارات مـع التجـار والمـواطنين      و  عـبر هـؤلاء ممارسـة الم   سـعارها باسـتمرار.   أحيث ترتفع 

لتمتزج وتتفاعل مصادر الريع الخارجيـة مـع الداخليـة ويـزداد اعتمـاد الاقتصـاد       ، الباحثين عن أراضٍ

 اليمني عليها باضطراد.
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من أصول  %3.41 مليار ريال إلى أذون الخزانة سترتفع النسبة إلى حوالي 6.102وإذا ما تمت إضافة الصكوك الإسلامية والبالغة  152
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 جدلية العلاقة بين الريع والفساد: ثالثاً

طـرق لنظـام الحكـم    يصعب الحديث عن الريع دون الحديث عن الفساد، وهو ما يقتضـي أيضـاً الت  

لريــع وعلاقتــه بالفســاد   ل القــائم وأبعــاد العلاقــة بينهمــا السياســية والاجتماعيــة. أي بوضــع مقاربــة       

 .  سلطويةالسياسية وال وأبعادهقتصادي لاا هضمونبم

 علاقة الريع بالفساد والسلطة :   .1

 النظام السياسي وثقافة المجتمع اليمني -أ

ياســية في الــدول النفطيــة الريعيــة إلى خمــ  مجموعــات:  صّــنفت الدراســات السياســية الأنظمــة الس

ديمقراطيــات ناضــجة، وديمقراطيــات الزمــر المتنافســة، وحُكــم الفــرد الأبــوي، وحُكــم الفــرد          

ــع إلى          ــل الري ــتم تحوي ــديمقراطيات الناضــجة ي ــاب. ففــي نمــوذج ال ــرد النّه الإصــلاحي، وحُكــم الف

و مـن خـلال التحـويلات المباشـرة. وفي الزمـر      الجمهور مـن خـلال الخـدمات الاجتماعيـة والتأمينـات أ     

المتنافســة يــتم تحويــل الريــع إلى مصــالح مختلفــة وإلى الجمهــور مــن خــلال الــدعم. والْحكــم الأبــوي  

يعمل على تنويع اقتصادي ضئيل ويذهب الريع بعضـه إلى الحـاكم وهبـة للفئـة المـرتبط بـه، والآخـر        

ــاء والتشــييد والخــدمات.    ــام والبن ــاق الع ــت     إلى الإنف ــق التثبي ــذهب إلى تحقي والْحكــم الاصــلاحي ي

والاستقرار الاقتصادي. أما الْحكم النٌهاب فيتم الاسـتيلاء علـى الريـع مـن قبـل النُخـب عـبر الفسـاد         

 154ويؤدي إلى استهلاك حكومي مرتفع. 153الكبير والفساد الصغير

)سـلطانية( جديـدة تختلـف    وفي الدول العربية الريعية، ومنها اليمن، تحولـت الدولـة إلى دولـة رعائيـة     

والـتي تتمـايز الدولـة عـن السـلطان      (، 155عن الدولة الرعائيـة التقليديـة الفيبريـة )   

                                                           
يقصد بالفساد الكبير ذلك الفساد الذي ينخرط فيه كبار قادة الدولة و يطلق عليه الفساد السياسي، ويرتبط بفساد إدارة الحكم  153

الفساد الذي ينخرط فيه المسؤولون الإداريون على مستويات مختلفة )فساد اداري  وتسيير الشئون العامة، بينما يقصد بالفساد الصغير

، ومحمود عبدالفضيل، "مفهوم 276-274اقتصادي(. للمزيد أنظر: مصطفى السعيد، "العوامل والآثار السياسية"، مرجع سابق، ص 

، انطوان مسرة، 662-643"، مرجع سابق، ص ، حمزة الحسن، "دراسة حالة السعودية84-80الفساد ومعاييره"، مرجع سابق، ص 

، والمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، التقرير 478 -475"دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، مرجع سابق، ص 

 .36م، صنعاء ص 2005الاستراتيجي اليمني 

م، ص 2008، يوليو ، 353، العدد المستقبل العربيرادات النفط"، عبدالعظيم حنفي، "العلاقة بين نوع النظام السياسي وطريقة إنفاق إي 154

133 . 

شكل الحكم الذي تتمثل فيه صور الدولة أو السلطة عبر الحاكم وعادة ما تكون اتوقراطية أو اوليجاركية فتمثل شكلًا من  155

 للعائلة، وفقاً لماك  فيبر. اشكال الهيمنة التقليدية )الأبوية السلطانية(، أي التعامل مع الدولة كامتداد طبيعي
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إلا أنها فعلياً قائمة على الدما، حيث تتحكم بالقطاع العام ومرافق وموارد ريعيـة لتتحـول إلى دولـة    

كم بالسـلطة والثـروة فيهـا. ويتحـول الفسـاد      نهّابة تستأثر عائلات أو نُخـب أو إثنيـة أو سـلالية بـالتح    

إلى ممارســة اجتماعيــة يتــداخل فيهــا عــالم الســلطة السياســية بعــالم التجــارة، ويصــبح بنيويــاً علــى     

إثنيــة أو سياســية  تمســتوى المؤسســات الاجتماعيــة ومنظومــة القــيم ككــل. فيتغلّــف قبولــه بــولاءا   

ة ناشئة، إلا أنها تتمثّل وتتجسّـد في نظـام   واليمن وإن كانت ديمقراطي 156ليتحول إلى فساد جماعي.

 .157حُكم الفرد النّهاب

ــوذ         ــع النفـ ــاد وريـ ــى الفسـ ــد علـ ــراً، ويعتمـ ــة شـــكلًا ومظهـ ــوب الديمقراطيـ ــبّ  ثـ ــام يتلـ ــذا النظـ هـ

كعنصــرين أساســيين لضــمان اســتمرار حُكــم القبيلــة والعائلــة والفــرد وضــمان الــولاء لهــا، ويتمتــع  

مـن الأمـلاك الشخصـية يتصّـرف فيهـا كمـا يشـاء، ولا تفضـي          بسلطات مطلقـة، ويعتـبر أن الدولـة   

الانتخابــات إلى تــداول ســلمي للســلطة ولا حتــى إلى بــروز نُخــب وطنيــة. "فطبيعــة الحكــم في الــيمن    

ــة للدســتور"      ــة في صــورة مخالف ــة وحزب ــي  الجمهوري ــد رئ ــيمن    158تتركــز في ي ــاً أجــزاء مــن ال وحالي

السياسـي )المبـادرة الخليجيـة ومخرجـات مـؤتمر الحـوار        تْحكَم من أقلية بعـد انقلابهـم علـى المسـار    

 الوطني(، ويمارسون سياسات الأنظمة الإقطاعية.  

إلى الحصـــول علـــى الثـــروة. أولا: عـــبر الوصـــول للســـلطة   159لقـــد ســـعى النظـــام التســـلطي المتـــوارث 

ق بكـل  باعتبارها مصدراً أساسياً للثروة، حيث يعتبر الحاكم في الثقافة العربية بأنـه صـاحب الح ـ  

الأمــوال الــتي يمتلكهــا عــن طريــق تســلطه علــى الدولــة؛ الأقــوى يســلب حقــوق الآخــرين مــن خــلال     

الغزوات، ومن يستحوذ على السلطة  فإنه يستحوذ علـى الأرض والشـجر والحجـر والبشـر. والفسـاد      

، وثانيـاً:  على ثروة البلاد يمثل ريعـاً فجّـاً   ذالاكبر )الاستيلاء على السلطة( الذي ينتا عنه الاستحوا

عبر الحفاظ على السـلطة )التمـاس الريـع( لكـي يسـتمر الحـاكم في نهبـه للثـروة بـإجراء تحالفـات           

                                                           
 .268-247يعقوب إلياس قبانجي، "العوامل والآثار في البنية الاجتماعية ونسق القيم"، مرجع سابق، ص   156

يتسم حكم الفرد النهّاب بسمات جوهرية أهمها: حكومة يرير مستقرة تستمد شرعيتها من القوة العسكرية، وتفتقر إلى آليات بناء  157

ستحوذ على الريع وتوزيعه، ونظامها القضائي فاسد، والكتلة المدنية ضعيفة أو معدومة، وتشهد عدم استقرار سياسي، توافق الرأي، وت

وقدرة منخفضة على المنافسة، وتكلفة مرتفعة في المعاملات، ولايوجد ادخار، واستهلاك مرتفع جداً، ويتم استيلاء النُخب على الريع عبر 

 .134سوبية وهروب رؤوس الأموال. عبدالعظيم حنفي، "العلاقة بين نوع النظام ..."، مرجع سابق، ص الفساد الكبير والصغير والمح

 .9م، ص 2007 /6/6، صحيفة أهلية، صنعاء، 151، العدد الوسط م،2007تقرير وزارة الخارجية الامريكية لعام  158

مع سياسات تعتمد آلية الفساد على أنه من عوامل بقاء واستمرار الاستبداد يفتح الباب واسعاً أمام مظاهر الفساد السياسي حيث يتسق  159

النظام. كما لم تخرج اليمن في تاريخها المعاصر عن ظاهرة احتكار السلطة بيد جهة واحدة ويقتصر التغيير فقط على نقل القوة المحتكرة 

 .44م، صنعاء، ص 2005، لتقرير الاستراتيجي اليمنيامن يد إلى أخرى أو من جهة إلى اخرى. المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، 
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قبلية عسكرية و صل الحاكم والفئات التي تنتمي إليه ولدائرته علـى ريـع داخلـي نتيجـة الفسـاد      

 الذي يمارسه بسبب احتكاره للسلطة.

 ةقتــه بــالريع والفســاد في الــيمن يجــد جــذوره مرتبط ــالمتتبــع لتطــور النظــام السياســي الفئــوي وعلاإن 

 ،خر. ويتلاقى عندها الاجتماعي بالسياسـي بالثقـافي الاقتصـادي   واقتناص مجهود الآ بثقافة الغنيمة

 كم المذه  المناطقي الطائفي العسكري الفئوي.  حيث الارتباط الوثيق بين القبيلة والْح

وخاصـة في منـاطق شمـال الشـمال القبلـي القائمـة علـى         وهذا الأمـر يلتصـق بثقافـة المجتمـع الـيمني،     

، والمتجـذر تاريخيـاً في أن   160اقتصادات الغزو وثقافة حـروب الغنـائم وتحصـيل الأرزاق بأسـنة الرمـاح     

. 161السلطة تصنع الثروة، حيث يعتبر ابن خلدون أن الإمارة أحـد اسـباب المعـاا فالجـاه مفيـد للمـال      

ح في الاعتمــاد علــى الريــع والفســاد السياســي في الحيــاة العامــة،  فثقافــة المجتمــع لهــا تأثيرهــا الواضــ

تكـوين  ل الآخـر جهـد  أو )الريع( اقتناص ثروة  التي تمثل 162)الفيد(ثقافة الغنيمة حيث سادت قديماً 

جـد  فضلًا عن ذلك فإن البيئة الثقافية للمجتمـع تم   163ولا تزال هذه الثقافة حاضرة. الثروة في تراثنا.

وبـذلك   ويخشـى القـانون ويهابـه.    خاصـة  لأيرـراض لمتعففين من اسـتخدام المـال العـام    ذم اتالفاسدين و

خـر  طلـق علـى الآ  بينمـا يُ  و شجاع، يءنه شخص مقدام وجرأبمعنى  (؛حمر عين)أطلق على الفاسد يُ

وهذا يجعل المجتمع قابلًا ومتكيفاً لسـلوك وممارسـة الحـاكم والفئـات المرتبطـة      مسكين وجبان. 

 كسّب والحصول على الريع.به للفساد والت

وتجدر الاشارة إلى وجود نظرة "مذهبية" في اليمن تجيـز الاسـتحواذ علـى الأمـلاك العامـة باعتبارهـا       

)عقليـة الريـع(   طغيـان ذهنيـة الريـع    ممـا يعـني   164يرنيمة وتبرير ديني للفساد بوصفه انتزاع حق معلوم،

ــى المجتمــع،   ــق تشــجيع الفســاد    وهــي أعل ــة فيمــا يتعل ضــعاف للحــوافز  إ يرهــا الســل  في وتأثخلاقي

                                                           
 <html69914http://alyemenalikhbari.net/news.>م. 2017 /23/4هائل سلام، "نحلة المعاا"،  160

م، ص 2006شركة دار الأرقم، بيروت، اعتناء ودراسة أحمد الزع ، تشرين الأول، "مقدمة ابن خلدون "، عبدالرحمن ابن خلدون،   161

425-429. 

 مصطلح متداول في اليمن ويعني الغنيمة  التي  صل عليها " ماينهبه" المقاتل في المعارك.   162

 .46و137، مرجع سابق، ص البنية الاقتصادية ..  زياد حاف  ]وآخرون[،  163

 .  653-647للمزيد انظر: حمزة الحسن، "الحالة السعودية"، مرجع سابق، ص 164



 

 م2017 سبتمبر ( ـ48) العدد –ة كلية التجارة والاقتصاد ــمجل

 )جدلية العلاقة بين الريع والفساد السياسي( الحالة اليمنية سياسي للريع:الاقتصاد ال
 

ومـا يعمـل علـى تكـري  تلـك الثقافـة أن توزيـع الريـع يعفـى النُخـب           165فـراد المجتمـع.  أالإنتاجية عنـد  

الحاكمة من المساءلة والمحاسبة؛ لأن ما يتم توزيعه يتم وفق مبادرة من الحـاكم ولـي  نتيجـة عقـد     

 166اجتماعي.

كـان  )مـن حكـم الأئمـة الزيـديين(،      م1962 – 1918 الفـترة خـلال  ولتأصيل الفكرة أكثـر، ف 

وثيق بين النظام السياسي الفئوي والثـروة وكيفيـة الحصـول عليهـا مـن مصـادر ريعيـة         ارتباطهناك 

 ،القضـاة  ،السـادة  في كـم تنحصـر بحسـب التراتبيـة    فوظـائف الحْ  .وتتمثل بالاستحواذ على السلطة

الزراعـة  العمـل ب  تـبر تهي بالطبقة الدونية. واعُلتن ،والحرف ،والمهن ،تي الوظائفأوبعدها ت ،والقبيلة

ن الطبقـات  إوبذلك ف ـ .رباحها منخفضةأ، و و ومهن محتقرةوالصناعة والتجارة يرير مجدية اقتصادياً

بــل وتزدريهــا. للعمــل في هــذه المجــالات،  العليــا في التصــنيف الــيمني المجتمعــي تنــأى عــن ممارســتها   

والنُخبة المتنفذة هي مـن تحتكـر تجـارة المحاصـيل     اكم. وتستطيع أن تثرى فقط عبر ارتباطها بالح

وخلقـت  167النقدية )المربحة( كـال  والقطـن والتب ،إضـافة إلى اسـتيراد الأقمشـة والأدويـة والمـازوت.       

السلطة الحاكمة شرائح ريعية متعددة مرتبطة بها،تحصل على نصيب من الناتا بسـبب المحاسـيب   

 الإمام"كأداة ووسيلة وشر ة.  أو الوجاهة والمشائخ والعُكفي"عسكر 

م ورحيل الجيش المصري من شمال اليمن، أصـبح النظـام   1967نوفمبر  30وبعد انقلاب )حركة( 

حيــث   طــرد 168قبليــاً، وســقط النظــام الجمهــوري في يــد الفئــات والشــرائح الاجتماعيــة التقليديــة، 

وحتـى أيرسـط     1968رس ممثلي الأطراف يرير القبلية من الجيش والأمن في دورات امتدت من ما

من العام نفسه، واستوت الجمهورية على "جودي القبيلـة" وتوحـدت بـالجيش والأمـن وأصـبح التمييـز       

 169بينهم صعب. ونف  الحال بالحزب الحاكم والذي توحد بالأجهزة الامنية. 

                                                           
. حازم الببلاوي، "الدولة الريعية.."، مرجع سابق، 162، مرجع سابق، صالبنية الاقتصادية.....آخرون[،  بشير فارس، في: زياد حاف  ]و 165

. )عند العقلية الإنتاجية فالعائد أو المكسب يأتي لعمل إنساني منظم وكجزاء لجهد أو مقابل تحمل مخاطر، بينما في 69م، ص 1987

 تحمل المخاطرة، ويكون نتيجة الح  أو الصدفة أو باقتناص جهد الآخر(. العقلية الريعية فالعائد ينفصل على الجهد أو

 .3م، الاسكندرية، ص2005نوفمبر  30-28زياد حاف ، أوضاع الأقطار النفطية ويرير النفطية، ندوة الرفاهية الاجتماعية،  166

مجلة م"، 1940-1918 ى حميد الدين:  ناصر محمد ناصر، "التوظيف السياسي للبنية الاجتماعية وبناء الدولة في عهد الإمام 167

..نقلًا عن:  نزيه مؤيد العظم، 200م(، ص 2017، )مارس 47، كلية التجارة والاقتصاد، جامعة صنعاء، العدد كلية التجارة والاقتصاد

 .37، وعبدالعزيز المسعودي، مرجع سابق، ص 125، ص 1985، مؤسسة فادي برس، لندن، م9، ج9رحلة في بلاد السعيدة، ط

مجلة كلية التجارة م"، صنعاء، 1978-1962ناصر محمد ناصر، "البيئة الاجتماعية والنظام السياسي في الجمهورية العربية اليمنية  168

 .209م، ص 2011، سبتمبر 36، كلية التجارة والاقتصاد، جامعة صنعاء ، العدد والاقتصاد

 م.2007سابق،  ابو بكر السقاف، "القضية الكبرى الغائبة ...." ، مرجع 169
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ومـن ثـم    (،القبيلة والمهنية)، حيث برزت للحكم من الطبقات 170قبلي -واستمر تحالف العسكر

واسـتطاع هـذا التحـالف العسـكري القبلـي المـالي مـن التـزاوج وارتـبط           .حمت التجـارة والصـناعة  اقت

. و  ريوعـاً مختلفـة  الفسـاد  وخرلَـقر   و  السعي إلى الريـع عـبر الفسـاد   ، القطاع العام بالقطاع الخاص

ــاء المنــاطق الــتي لاينتمــي إليهــا الحــاكم،     وإقصــاءاســتبعاد  ــوالــذين كو رجــال الأعمــال مــن أبن وا نّ

مــن تحــالف مــع   في الســوق مــنهم إلا ســتمري لم، وم62 ثــورةثــرواتهم في المهجــر وعــادوا للــبلاد بعــد  

 اًن يــدفع لهــم ريوعــأو لمــ ،بشــراكة في المــال والتجــارةأو القــوى الجديــدة القبليــة العســكرية بنســبة  

 معينة.  فئة دمة لختوجيه السياسات وحتى التشريعات   مقابل الحماية في مؤسسات الدولة. و

 هشاشة الدولة ويرياب المساءلة والمحاسبة -ب

، وتطــور بشــكل الريعبــ ، ارتــبطالنظــام السياســي، الــذي شــكّل قبلــيالعســكري التحــالف إن ال

مــواز لتطــور الاقتصــاد الريعــي، حيــث كــان الريــع محصــوراً في المعونــات الخارجيــة وتحــويلات            

صــالح الجــيش الــذي تتوجّــه اليــه المــوارد    المغتربــين، وحينهــا جعــل )الــرئي  الســابق( علــي عبــدالله  

. وعند تبلور الاقتصـاد الريعـي في الـيمن الموحـد، "فـإن      171الريعية خاضعاً لأسرته وأبناء قريته وقبيلته

أول إفرازاتـــه تمثّلـــت في توجهـــات تركيـــز الســـلطة والثـــروة علـــى خطـــوط أســـرية قبليـــة ومناطقيـــة  

ــة ســنحنة   ــدت عملي ــة، وامت التجــارة والمقــاولات والنقــل والاســتثمارات   الجــيش إلى ســنحنة   172طائفي

، وكمثــال الهيئــة العامــة للطــيران المــدني  173والمواقــع العامــة ذات الصــلة بمــا في ذلــك المواقــع المدنيــة" 

هـذه   ضـعف الرقابـة والمسـاءلة والمحاسـبة، حيـث ارتبطـت      أو فسـاداً  قرلَخروشركتي التب  واليمنية، و

جنـدي إلى  أو  (راسـل مُ)مـن أصـغر المراتـب     اءًنح الريـع ابتـد  الـتي تم ـ  (السلطة)بوظائف الدولة  الفئات

لـة مـن مؤسسـات    والبلاد. ويتم منح وكالات تجارية، أو تعيين مـدراء لمشـاريع مم  الحكومة و رئاسة

يرـير مسـتحقة، أو    ومكافـ ت رساء مناقصات "عامـة" مباشـرة ومـن البـاطن ،     إدولية، أو عقارات أو 

داري ومـالي في كـل مؤسسـات الدولـة     إالتغاضي عن فسـاد  أو  تسدد، قروض لاأو  بنكي،تسهيل 

                                                           
القوة  يرى البعض أن التركيبة الاجتماعية القبلية لعبت دوراً مزدوجاً تجاه الاستبداد والعديد من مظاهر الفساد السياسي حيث أسهمت في تفتيت 170

اف سلطة الدولة  وإلى عجزها وتوزيعها بين السلطة المركزية وبين التكوينات الاجتماعية ذات الزعامة القبلية، وبالمقابل أسهمت بدور كبير في إضع

التقرير  بالقيام بوظائفها،بل وسحبت أعرافها وتقاليدها إلى مؤسسات الدولة مما أدى إلى إفساد القانون. المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية،
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نشــطة الريعيــة المرتبطــة بخــدمات ســارع في تفشــي وتنــامي الأ وهــذافي كــل محافظــات الجمهوريــة. 

ــة معينــه مرتبطــة بالنظــام           ــدور حلقاتــه في فئ الســيادة، والــتي ارتبطــت بالفســاد وتفشــيه، والــذي ت

والــذي يعــد امتــداداً لوظيفـــة    ضــمنهم "جنــود"   ومــن   ،ن صــغار المــوظفين  إالسياســي ومذهبــه.  بــل    

الســلطة ب جــل الريربــة فيهــا، بقــدر ارتباطهــا  أيقبلــون برواتــب ووظيفــة متدنيــة لــي  مــن   "العكفــي" 

 حصولهم على مداخيل أخرى ناتجة عن هذه الوظيفة.  و

إن الفســاد الاقتصــادي والسياســي المتنــامي في الــيمن أتى"نتيجــة ســيطرة رجــال )مشــائخ( القبائــل         

ــام    الشــ ــة منــذ الع ــى الدول ــة في ســلك     1970مالية ...عل ــق حضــورهم وســيطرتهم الفاعل م، عــن طري

ــد احــداث مــارس   174الضــباط العســكري"  ــة   1968ايرســط   -بع ــد المؤسســتين القبلي م. إن توحّ

والعســـكرية، ذات الجـــذر الواحـــد والنشـــأة، وتزواجهمـــا بالســـلطة مهّـــد لهمـــا الطريـــق للتكالـــب 

رد والمقـدرات، والتقـت مصـالح القبيلـة مـع الشـرائح الطفيليـة في رفـض         والاستحواذ الـنهّم علـى المـوا   

 .  175سيادة القانون والانحراف بالسلطة إلى ممارسة الفساد والإثراء يرير المشروع

واتجــه هــذا التحــالف القبلــي العســكري ليســتحوذ علــى عقــود المناقصــات والمقــاولات والصــفقات      

لــتي وزعهــا الحــاكم كهبــات للمــوالين لــه، وخرلَــقر الحكوميــة والوكــالات التجاريــة والخدميــة، وا

بذلك شر ة طفيلية طارئة على حساب الشركات المنتجة العريقة ليصـبح الفسـاد أحـد أهـم آليـات      

من يـتحكم بتوجيـه ايرلـب الاسـتثمارت الكـبيرة        في اليمن،ورئي  الدولة هو176التراكم الرأسالي

اء المشـائخ والضـباط النافـذين. وهـذا مـا أكدتـه       وتشكّلت رأسالية طفيلية قبلية مـن أبن ـ 177لهؤلاء،

بأن فساد التحالف العسكري القبلـي وسّـع مـن دائـرة      178دراسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

مصالحه عبر توزيع وتقاسم عقود المشتريات الحكومية والوكالات التجارية والخدمية خـارج إطـار   

لمشـائخ القبائـل النافـذين ضـمن الموازنـة العامـة للدولـة        القانون. كما   تخصيص موارد مالية دائمـة  

، وسح لكبار الضباط بتضخيم أعداد أفـراد المعسـكرات الواقعـة    179مليار ريال13بلغت مايعادل 
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تحت إدارتهم )إما موجودين ولايذهبون للعمل أو لأفراد وهميين(. وارتبط الفساد بالنُخبـة الحاكمـة   

ــع ريــوع خالصــة عــبر الصــفقات ا     ــدات ضــخمة، وصــفقات ســلاح،     توزي لكــبرى )مقــاولات، وتوري

وتوكيلات تجارية، وتخصيص أراضٍ وممتلكات عامة، والاستيلاء على جزء مـن عائـدات الـنفط    

 180والعقار، وكذا على بعض القروض والمعونات الأجنبية" 

ايرهـا  وبذلك   إفساد المؤسسة العسكرية والأمنية بإعـادة هيكلتهـا خـارج الاطـار المؤسسـي، وإفر     

مــن المضــمون الــوطني لتتحـــول مهمتهــا إلى حمايــة الحــاكم ونظامـــه الفاســد" الدولــة البوليســـية"         

، بـل إنهـا أصـبحت ضـلعاً     181ولتقترب من نموذج الدولة القرصـان وولـوج المجتمـع إلى طـور الاسـتتباع"     

إلا أن  %50رئيســاً في الإفســاد. وريرــم أنهــا تبتلــع قســطاً كــبيراً مــن موازنــة الدولــة تصــل إلى حــوالي  

قاداتهـا قـاموا بالاسـتيلاء علـى مسـاحات كـبيرة مـن الأراضـي والعقـارات في كـل المحافظــات ذات           

ــد )مث ــ  ــة  ل عــدن وتعــز والحديــدة وحضرموت..(. النشــاط الاقتصــادي المتزاي وبممارســة أنشــطة تجاري

ــب   ــات التهري ــة عملي ــة     182ومضــاربة ورعاي ــة البري ــي والمنافــذ الحدودي ــت مــواني الســاحل الغرب ، وحول

 لمناطق تهريب و أفريرتها من أنشطتها التجارية.

واســتخدم الحــاكم بعــض العائــدات الريعيــة النفطيــة في إرضــاء بعــض الفــاعلين يرــير الــرسيين في    

البلاد، هذه العائدات جعلت الحكومة تتساهل في تنفيذ بعـض الإصـلاحات الاقتصـادية المفروضـة     

كييـف الهيكلــي،  و"يرـذّت انعـدام الكفــاءة    مـن قبـل صــندوق النقـد الـدولي والخاصــة ببرنـاما الت     

وزادت مــن مركزيــة الســلطة وأنشــئت رأساليــة اقــارب وأتبــاع قبليــة، فغــدى الإنفــاق ســرطاناً لا          

ــوة      ــن ســـلاح وقـ ــة، مـ ــفية المعارضـ ــع لتصـ ــام لأدوات القمـ ــل النظـ ــافة إلى تمويـ ــه، إضـ يمكـــن إيقافـ

 .183عسكرية وأجهزة بوليسية قمعية وشبكات جواسي  ضاربة وسجون" 

واتبع النظام استراتيجية لإدارة الموارد المالية للدولة بحيث  قـق أهدافـه بالبقـاء في السـلطة. وبـذلك      

أضعف القوى والتنظيمات الاجتماعية المدنية، وتحالف مع النُخب الاجتماعية التقليديـة الباحثـة عـن    

اف  النُخـب في بنـاء شـبكات    الريع. وتجلى بذلك إعادة الإنتاج المتبادل بين الفساد وعجز الدولة لتتن
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المــوالاة للهيمنــة علــى مــوارد الــبلاد للكســب الخــاص ممــا أدى إلى تكــري  ثقافــة البحــث عــن            

 184)التماس( الريع. 

هذه السلطة تطلق شـعارات لمكافحـة الفسـاد الإداري والمـالي في خطابهـا الرسـي، ويغيـب التنديـد         

ل معالجــة الفسـاد عمــداً نتيجـة ارتباطــه   بالفسـاد بمكونـه السياســي، وبالتـالي فــإن الحكومـة تغف ـ    

 185بالتحالفات، وكذا تتعامل مع قضايا الفساد بالانتقائية لتصبح مكافحته أداة سياسية.

كل ذلك أدى إلى اختلال المنظومة السياسية والاقتصادية والقانونيـة، وسـيطرة القبيلـة العسـكرية     

ائـدات الاقتصـاد،وفي ظـل تعطيـل شـبه      المناطقية على السلطة في ظل اقتصاد ريعي لتستحوذ علـى ع 

ــة )الشــكلية( يُســمح للحــاكم التنصــل عــن المســاءلة       كامــل لوظــائف المؤسســات الدســتورية للدول

والمحاسبة ومن يرتبط معه، بل أن يصبح فوق كـل الشـبهات. هـذه السـلطة يرـير خاضـعة للمحاسـبة        

ة، وتسـتحوذ علـى الثـروة عـبر     والمساءلة، ولا تمثل الشرائح العريضة للمجتمع، ولها صلاحيات مطلق

واسـتطاعت هـذه السـلطة،    اً عسـكرياً وطائفيـاً ومناطقيـاً(.    تعزيز نفوذ ومصالح القلة المهيمنة )قبلي

بفضل بقائها في الحكم لأكثر من جيلين، مـن التويرـل في كـل شـرائح النسـيا الاجتمـاعي وخرللـق        

 .186شبكات مستفيدة في مواقع السلطة والنفوذ

الكبير وانتشاره يرتبطان بعملية سيطرة فعلية مـن جانـب أشـخاص السـلطة العامـة       إن تغلغُل الفساد

للحـــد الـــذي يجعـــل الدولـــة )يرائبـــة(. ويمـــارس هـــؤلاء اختصاصـــات عامـــة ويكيّفـــون الدولـــة علـــى   

مصالحهم، ويسطون على المـوارد العامـة بصـراحة وأحيانـا بعلنيـة شـبه كاملـة. وفي الغالـب يشـترون          

نطاق واسع، ولا يـترددون في اسـتخدام سـلطة الدولـة في ممارسـة العنـف ضـد        ولاءات اجتماعية على 

 .187معارضيهم لتبدو الدولة وكأنها تعمل لصالح أفراد بعينهم

هــذا الريــع الخــارجي وتــوفره، وتركــز الســلطة في العائلــة والقبيلــة والفئــات الطفيليــة نــأى بهــم عــن   

دولـة معتمـداً علـى شـبكة مـن روابـط       المساءلة والمحاسبة، حيـث تركـزت السـلطات لـدى رئـي  ال     

الولاء والتبعية. ولاتمتلك المؤسسات الديمقراطية المحليـة والوطنيـة نفـوذاً، بـل ويـرتبط النفـوذ بقـرب        

النُخــب مــن الــرئي  ممــا أدى إلى اســتمرار السياســات المشــجعة للفســاد واســتغلال الســلطة، أي أنــه  
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ذا الريــع أيرنــى الســلطة الحاكمــة عــن فــرض  وسّــع و فــاقم مــن انتشــار الفســاد وتغوّلــه. كمــا أن ه ــ

ــاب المســاءلة          ــين السياســة والتجــارة لغي ــى الجمــع ب ــة، وشــجّع عل ضــرائب، وكــرّس هشاشــة الدول

والمحاسبة، والإصرار على التعيين من أعلى بما يترتب علـى ذلـك مـن يريـاب الحـافز لتوظيـف المـوارد        

ودة الحكــم في الــيمن تتــدهور، وقــد بيّنــت مؤشــرات البنــك الــدولي أن ج ــ 188العامــة بشــكل فاعــل.

ويتفـــاقم الفســـاد لعـــدم حـــدوث تغـــيير في الإجـــراءات المتعلقـــة بالقـــدرة الإداريـــة، والمحاســـبة العامـــة  

 .  189والحقوق السياسة تزداد سوءاً

وتعــاني الــيمن مــن مؤسســات رسيــة ضــعيفة،ومن مــوظفين رســيين بمهــارات متدنيــة، ويتقاضــون    

م فيهـا رديء للغايـة. وطغـت الهويـات الضـيقة علـى الهويـة الوطنيـة         أجوراً متدنية،كما أن نظام التعلـي 

ليبرز نمط )الدولة المغولية(، حيث تتناف  النُخب المفترسة للانقضاض على مـوارد الـبلاد للكسـب    

الخــاص، بينمــا التــزامهم الوحيــد ينحصــر، مقابــل الحفــاظ علــى هــذه المصــالح، في تــوفير الهــدوء      

ــع(، فكــل     190ةالسياســي بــين جماعــاتهم المعني ــ  ــح )الري ، حيــث "تحولــت الســلطة إلى مراكــز للتربّ

 .  191مركز يقوم عليه متنفذ معين، وهؤلاء يقومون على إثراء انفسهم وإثراء أقاربهم وأصدقائهم "

كل ذلك أدى إلى هشاشة الدولة ومن ثم فشلها. وتجلى ذلـك في ضـعف وتصـدّع مؤسسـات الدولـة،      

اتها وقراراتهـا لمصـلحة مراكـز القـوة المتنفـذة الفاسـدة، إلى       وتغوّل النُخبة الحاكمة وتوجيـه سياس ـ 

جانب مؤسسة تشـريعية ورقابيـة لاتقـوم بـدورها، بـل تحولـت إلى أداة مـن أدوات السـلطة التنفيذيـة،          

 وسلطة قضائية يرير مستقلة وتخضع للسلطة التنفيذية أيضاً.

 طـائفي،  مـذه ،  قبلـي، ، عـائلي وعليه يمكن وصف النظام السياسي في الـيمن أنـه فـردي نهّاب،   

ــة، أوليجــاركي       ــل بحكــم الأقلي عسكري،اســتبدادي، مركــزي، رعــائي )فئوي(،شمــولي يتمث

                                                           
777 Saif M, AL-Asaly, "Political Reform and Economic Institutional Buliding, A Case Study of 

Budgetary Institutional Reform in Yemen", Economic Research Forum, October 2003, P.12. Available 

on line at http://gdnet.org. 

 .26انظر : في عبدالله الفقيه، مرجع سابق، ص و

تدهور مؤشر الحكم الرشيد الذي يقي  )السيطرة على الفساد، وقوة القانون والقضاء، والمساءلة والمحاسبة، وكفاءة وفاعلية   189

و  25.5و  8.6و  20م يساوي 2000بعد أن كان في عام الحكومة، والاستقرار السياسي ويرياب الإرهاب والاضطهاد، وجودة التنظيم(،ف

 م. 2014على التوالي في عام 1.5و  7.2و  10.3و  8.2و  1.9على التوالي وصل إلى 29.4و  12و  22.4

<www.worldbank.org/publicsector/index.cfm>   
 .2ص  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، "تقييم الفساد في اليمن"، مرجع سابق، 190

 ، و)روبرت بيروز، محاضرة في منتدى الجاوي(.141مرجع سابق، ص  خارطة الفساد...، ي صالح محسن،   191
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وبتعــبير أكثــر دقــة 192-تمــارس الفســاد كعلاقــة تبادليــة للمنــافع والمزايــا والمــوارد  ()

مـن   - 193)كلبتوكراسـي   ()

اد أو أشــخاص أو أســر تحصــل علــى أيرلــب مناصــب الدولــة، ســواء كانــت سياســـية أو          قبــل أفــر  

اقتصــادية أو اجتماعيــة بنــاءً علــى الارتباطــات بالحــاكم وعائلتــه أو بالقبيلــة أو الجهــاز العســكري    

والأمني ولتتحول السلطة مصدراً للثراء وتحقيق المكاسب الخاصة. لقد تكوّنـت طبقـة صـغيرة مـن     

ورجال الأعمال تتمتع بقيمها ودوافعها وثقافتها السياسية المختلفة عن قـيم ودوافـع   المشائح والضباط 

المجتمــع الــيمني، وتمكنــت مــن الســيطرة علــى المواقــع الحكوميــة الــتي يتــدفق مــن خلالهــا الريــع     

   194للإثراء الشخصي.

ا الاحتكـاري للسـلطة والثـروة أضــعف أبنيـة الدولـة ومرتكزاته ــ    195هـذا النظـام السياسـي العصــبوي   

المؤسسية والقانونية بل والرمزيـة، وأعـاد إنتـاج البُنـى العصـبوية وأقصـى يرالبيـة المجتمـع، ممـا جعـل           

 ، وجعل الدولة هشّة وفاشلة، بل ووصل بها إلى الانهيار.  196اليمن تشهد أزمة شاملة

وبذلك فإن هشاشة الدولة وفشلها وتوسّع الريـع وانتشـار الفسـاد كـان سـبباً ونتيجـةً لظهـور حُكـم         

القلــة، وفي إعاقــة نمــو الدولــة وافتقارهــا إلى القــدرة والشــرعية. واتصــفت مؤسســات الدولــة اليمنيــة   

بالضعف والعجز عن تقديم الخدمات الاساسية، وفي مقـدمتها الأمـن الـداخلي والخـارجي والتمثيـل      

ــة ارتبطــت         ــة الريعي ــد حــدوث الأزمــات الاقتصــادية، ريرــم أن الدول السياســي والرفاه،خصوصــاً عن

 197قديمها الخدمات للمواطنين واتصفت بالدولة الرعوية.بت

ــاني           ــل الث ــها إلى الجي ــى الســلطة ونقل ــة مــن التطــور والحفــاظ عل ــة مكّــن حُكــم القل ــاب الدول ويري

)التوريــث( مــن ذات الجماعــة في عمليـــة يمكــن وصــفها بـــ )خصصـــة الدولــة(، حيــث   توريـــث         

                                                           
 .  612و611، مرجع سابق، صالفساد والحكم الصالح في البلاد العربيةعلي زيد الزع  وخلدون النقيب، "دراسة حالة الكويت"،  192

777 Robert Burrowes,., "Yemen, Its Political Economy and the Effort against Terrorism," in Robert I. 

Rotberg, ed. Battling Terrorism in the Horn of Africa, Washington, DC: Brookings Institution 

Press/WPF, 2005, P.13. (الذي يصف الحكم في اليمن بحكم اللصوص باللصوص للصوص) نقلًا:    

Joshua Charap and Christian Harm, “Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State,” in George 

T. Abed and Sanjeev Gupta, eds., Governance, Corruption and Economic Performance (Washington, 

DC, 2002), 135-158. 
 .30عبدالله  الفقيه ، "الاقتصاد السياسي ...."، مرجع سابق، ص  194

 .22-17م، ص 2009اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني"، صنعاء، الامانة العامة،  195

 . 18فؤاد الصلاحي، "المجتمع والنظام السياسي في اليمن"، مرجع سابق، ص 196

 .95محمود عبدالفضيل، "السلوك والأداء الاقتصادي ..."، مرجع سابق، ص  197
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ــتويات الأدنـــى في كـــل   ــا وامتـــدت إلى المسـ ــزة   الوظـــائف العليـ ــة في الأجهـ ــزة ومؤسســـات الدولـ أجهـ

التنفيذية والبرلمان وسلك القضاء. عملت السلطة على استخدام سلطتها لمعارضة وإضـعاف محـاولات   

بناء الدولة وعلى نحو أخص تلك الجهود المتعلقة بإحلال معيار الكفاءة محـل معيـار الـولاء ومحاربـة     

لدولــة، وظهــر ذلــك جليــاً في مؤشــرات الفســاد الأمــر الــذي عمّــق الفســاد وأضــعف أبنيــة ا 198الفســاد.

من ضـعف ماتحققـه الـيمن علـى مقـايي  الاسـتقرار السياسـي        200والإداري والاقتصادي 199السياسي

وفعاليــة الحكومــة، وجــودة القواعــد المنظمــة، وســيادة القــانون، والســيطرة علــى الفســاد، والتمتــع  

السياسـي، حيـث صـنفت الـيمن بالدولـة      بالحقوق السياسية والمدنية وحرية الصحافة، وقـوة النظـام   

 201الهشة ثم بالدولة الفاشلة.

م مـن إخـراج علـي عبـدالله     2011لقد استطاعت الثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن في العـام  

صالح وعائلته من  السلطة، ومن المناصب التي سـيطروا عليهـا إبـان حكمـه، إلا أنـه ظـل متصـدراً        

لـى رأس حـزب المـؤتمر الشـع  العـام الـذي تقاسـم السـلطة مناصـفةً مـع           للمشهد السياسـي ببقائـه ع  

احــزاب المعارضــة. واســتمراراً للصــراع علــى الســلطة وللحفــاظ علــى الريــع تحــالف علــي صــالح مــع       

                                                           
777  Robert Burrowes,. Ibid, P. 17. 

أبرز تلك المظاهر تتمثل في تراجع سلطة الدولة ووظيفتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإضعاف آليات المشاركة السياسية،  199

عودة وإرباك الحياة الحزبية، وتصدير معارضة النظام إلى الخارج، وتداعيات التمردات للجماعات والمناطق، ومخاطر التدخل الخارجي، و

 .62-46م، ص 2005ظاهرة الاختطافات. للمزيد انظر: التقرير الاستراتيجي اليمني، مرجع سابق، 

يتمثل في ما يتم اكتشافه من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مثل: استيلاء وتسهيل، استيلاء وإضرار بالمال العام، والاختلاس  200

اء والسرقة، والغش في تحصيل الرسوم والتهرب الضري ، والاعتداء على أراضي ومباني الدولة، وتوزير واستغلال الوظيفة العامة، والاعتد

واصطناع محررات رسية، وكذا استغلال النفوذ الذي يتداخل مع الفساد السياسي. تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أعداد 

، صنعاء ، )مركز عبادي للدراسات الفساد الإداري والمالي على التنمية المستدامة الفساد والتنمية، : أثرمختلفة، و محمد  ي السعيدي، 

 .156-113م(، ص 2004والنشر، 

ليصل إلى  158من  103م وترتيب عالمي 2005في عام  100من  27= 7.2يتضح تدهور درجة اليمن في تقارير مدركات الفساد ) 201

،  www.transparency.org>> في الترتيب العربي. 18والدولة  174من  161م بترتيب 2014عام  100من  19=  1.9حوالي 

وتدهور مؤشر الحكم الرشيد والذي يقي  )السيطرة على الفساد، وقوة القانون والقضاء، والمساءلة والمحاسبة، وكفاءة وفاعلية 

 25.5و  8.6و  20م يساوي 2000ان في عام الحكومة، والاستقرار السياسي ويرياب الإرهاب والاضطهاد، وجودة التنظيم (، فبعد أن ك

 . م2014على التوالي في عام  1.5و  7.2و  10.3و  8.2و  1.9على التوالي وصل إلى 29.4و  12و  22.4و 

www.worldbank.org/publicsector/index.cfm>>  وبالنسبة للمؤشر الفرعي للفساد في الدليل الدولي للمخاطر القْطلرية ،

م انخفض 20001م و 2000في عامي  0.5م وخطورة الفساد والذي يؤدي إلى حالة الفشل والانهيار )فبعد أن كان والذي يبّين حج

وينخفض إلى أدنى نقطة  0.25م ليصل إلى2013م و 2012م، واستمر بالانخفاض في عامي 2011ل عوام التي تليها حتى العام  0.33إلى

 (.www.prsgroup.com/ICRG>>ات المخاطر السياسية  . )مجموعة خدم0.17م ليصل إلى2014له في عام 
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جماعة الحوثي الذين لـديهم تطلعـات سياسـية في اسـتعادة الْحكـم الـذي تمـت الاطاحـة بـه في عـام           

م، وبـذلك اسـتمر الاسـتئثار    2015السـلطة التوافقيـة في ينـاير     م.  وانقلب هذا التحالف علـى 1962

بالســلطة في بعــض اجــزاء الــبلاد مــن قبــل أقليــة )ثيوقراطيــة( ومــن ثــم الاســتحواذ علــى مــوارد البلــد     

"الثــروة" الريــع الخــاص لتخلــق شــرائح جديــدة ريعيــة وكــذا أنشــطة ريعيــة، أهمهــا إنشــاء محطــات     

ارفة الجــدد الــتي انتشــرت في كــل شــوارع العاصــمة، وفي الــنفط الجديــدة، ومحطــات الغــاز والصــي

 نطاق المناطق التي يسيطرون عليها.

إن الريــع الآتـــي مــن الخــارج تتســلّمه الســـلطة )الدولــة( الــتي لا تخضــع للمســـاءلة        خلاصــة القــول،  

ــى تكــري            ــا اســتبدادية. ليــوفر هــذا النظــام أرضــاً خصــبة للإفســاد ويعمــل عل والمحاســبة كونه

هر الاقتصادية والاجتماعية، بـل وتعظـيم المصـادر الداخليـة للريـع ومـا ينـتا عنهـا مـن          السمات والمظا

خرللق شرائح ريعية ترتبط بها ويعمل علـى اسـتدامتها وبقائهـا. وبـذلك يقـترب الريـع ليكـون فسـاداً أو         

لات يتصل بالفساد عبر السعي إليه بسن قوانين أو تشريعات اقتصادية أو ربما إلغائهـا. أي أنـه في حـا   

كثيرة، لي  الريع إلا فساداً مقنناً؛ أي حصيلة فسـاد سـابق. كمـا يكمـن الفسـاد في توزيـع الريـع        

 مما يؤدي إلى الإثراء يرير العادل لصالح ذوي الحظوة.

 الريع والفساد أبرز تداعيات  .2

تتمثـــل أهـــم تـــداعيات تفاعـــل الريـــع والفســـاد في إضـــعاف الدولـــة وهشاشـــتها وفشـــلها عـــبر إفـــراغ   

الدولــة مــن مضــامينها الحقيقيــة لتصــبح شــكلًا فقــط، حيــث إن الدولــة لا تمثــل كــل     مؤسســات 

ــع          ــروة تعقــد تحالفــات م ــى الســلطة والث ــل مجموعــة مســيطرة عل ــل تمثّ ــبر عــنهم، ب ــواطنين ولا تعّ الم

كمـا عجـزت هـذه    202مجموعات من جميع مناطق البلاد لتعزيز سيطرتها ولاتشاركها في الحكم.

لة( عن تأدية وظائفها، خاصة بعـد الإنقـلاب علـى المسـار السياسـي في ينـاير       المجموعة المتمثلة )بالدو

م. كما أن احتكار فئة معينة للحُكم ومن ثم على الثـروة خرلَـقر شـعوراً بـالتهميش والإقصـاء      2015

ليـــؤدي إلى تـــذمر شـــع  وظهـــور قـــوى فاعلـــة أخـــرى يرـــير رسيـــة.   203والتوزيـــع يرـــير العـــادل للثـــروة

هم بشـكل أو بـ خر في ظهـور أو علـى الأقـل بتقويـة الجماعـات يرـير الرسيـة          "فالاقتصاد الريعي سا

مـن جهــة، وفي ظهــور الصــراعات العنيفـة الــتي تخوضــها بعــض تلــك الجماعـات مــع الدولــة مــن جهــة    

                                                           
 .11فؤاد الصلاحي، " المجتمع والنظام السياسي ...."، مرجع سابق، ص  202

م مما يعني تفاقم ححدّة عدم المساواة في توزيع 2013م و 2006م و 2005% في الأعوام  70.37شر جيني لقياس التفاوت وصل إلىمؤ  203

 .391، مرجع سابق، صالعربي الموحد التقرير الاقتصادي .الدخول
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أخــرى، فقــد عمــل الريــع، ســواء أكــان مصــدره القابضــين علــى الســلطة أو الخــارج، في تقويـــة            

. وأدت أزمــة الاقتصــاد الريعــي المــرتبط  204لها عــن الســلطة"الجماعــات يرــير الرسيــة وتعزيــز اســتقلا 

ــة لــدعمها لمواجهــة تلــك الصــراعات        ــع المتــدفق للدول بالفســاد إلى تفــاقم حــدة الصــراع، وشــجّع الري

. كمــا وظّــف  205)الحــوثي والقاعــدة( حــافزاً للســلطة الريعيــة في إبقــاء تلــك الصــراعات دون حســم     

ولاءات وتقــديم بعــض الخــدمات. وأدى تراجــع العائــدات  النظــام عائــدات الريــع )الــنفط( في شــراء ال ــ

 206الريعية إلى احتدام الصراع حول الموارد. 

وعــزا خــبراء البنــك الــدولي عــدم التقــدم في مكافحــة الفســاد إلى الضــعف المؤسســي وإلى احتمــال    

. وهذا ما تحقق بسيطرة جماعة الحوثي للعاصـمة  207اختطاف الدولة من قبل جماعات مصالح قوية

 م.  2014ء في سبتمبر صنعا

وبســبب اعتمــاد الدولــة علــى الريــع،   صــرف النظــر عــن سياســة فــرض الضــرائب، وتســاهلت            

الحكومة في تطبيق برناما التكييف الهيكلي، خاصـة بعـد ارتفـاع أسـعار الـنفط العالميـة، الأمـر        

داخـل المجتمـع    الذي شوّه تنفيذ برناما الإصلاح الهيكلي  وصرعّب من عدم قدرة الدولة على التغلغل

 لتطوير جوانب الشرعية.  

كذلك فالصراع من أجل السلطة، وبالتـالي تمكّـن السـلطة الحاكمـة مـن احتكارهـا العصـبوي        

للثــروة والســلطة، أدى إلى يريــاب دولــة العمــوم الــتي تســمح بتــداول المواقــع والمراتــب والمنــافع بشــكل  

إضــعاف الانــدماج الــوطني. وهــذا التمــايز  قــانوني. الأمــر الــذي أدى إلى تغييــب التــوازن الاجتمــاعي و 

 .208الاجتماعي أدى إلى تمايز سياسي واقتصادي

ه الاجتماعي الـذي ينـتا   التشوّإلى إلى انهيار قيمة العمل و كما أن الاعتماد على الدخول الريعية أدى

 رادوأف ــســر  أ منهــا الــيمن؛   عنــه، وبالتــالي إلى انتشــار بطالــة اختياريــة في الــدول المســتقبلة للريــوع       

ع، لتسـيير الحـد الأدنـى للمعيشـة نتيجـة اعتمـادهم علـى تحـويلات المغتربـين أو علـى الـدخول            ومجتم

                                                           
 .31عبدالله الفقيه، "الاقتصاد السياسي ..."،  مرجع سابق، ص  204

 .34و  31المرجع نفسه ، ص  205

 .27المرجع نفسه ، ص   206

777 Word Bank Group, Yemen Economic Updates Office Sana'a, Spring 2009, p. 11. 

 .15ياسي..."، مرجع سابق، ص فؤاد الصلاحي،" المجتمع والنظام الس 208
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ــة الداخليــة نتيجــة ارتبــاطهم بالســلطة     وهــذا أدى إلى تشــوّه في علاقــات الإنتــاج، حيــث لا     209.الريعي

البطالـة  وأدى إلى تزايـد    دث التخصـيص الأمثـل للمـوارد وبـالأخص فيمـا يتعلـق بـالموارد البشـرية،        

ــة وبشــكل مضــطرد بســبب الرشــوة والمحســوبية         ــاز الإداري للحكوم ــث يتضــخم الجه ــة حي المقنع

والقرابــة وشــراء الــولاءات ويفــوق بشــدة احتياجاتــه لهــم، حيــث بلــ  عــدد مــوظفي الدولــة أكثــر مــن   

 .  210مليون موظف تقريباً في السلكين المدني والعسكري

هـش مـرتبط بالفسـاد ينشـأ تعلـيم شـكلي يـؤدي        وفي وضع اقتصاد ريعي كهذا، ونظـام سياسـي     

إلى التجهيــل أي الحصــول علــى شــهادات ورقيــة فقــط مــن أجــل الالتحــاق بالجامعــة. وشــهدت الفــترة   

الأخــيرة حصــول خريجــي الثانويــة العامــة علــى معــدلات يرــير مســبوقة بســبب تفشــي ظــاهرة الغــش       

دة وسـيلة للحصـول علـى وظـائف     والرشوة، وكذا تدهور العمليـة التعليميـة برمتهـا. وأصـبحت الشـها     

سياسية،حيث سـعت بعـض الشخصـيات الاجتماعيـة للحصـول علـى شـهادات جامعيـة مـن جامعـات           

 أو تزويرها، ريرم عدم إكمال دراستهم الجامعية في الجامعات الحكومية.   211خاصة

روة في يرـير  إن استئثار فئة معينة بالثروة وارتباطها بـالريع والنظـام السياسـي الفئـوي، أدى لتوزيـع الث ـ     

صالح المجتمع، حيث يتيح فرصـاً اقتصـادية يرـير متوازنـة فيـزداد الأفـراد القـريبين مـن الحـاكم أو          

النُخبة الحاكمة ثراءً. أي  أن ثمار الريع تذهب لدائرة محدودة، والقليل يتسرب منـه إلى خـارج هـذه    

 .  212ىالدائرة.  مما يعني تجريف للثروات من منطقة إلى أخرى ومن فئة إلى أخر

                                                           
 .159 – 157مرجع سابق، ص  البنية الاقتصادية .....،احمد النجار في: زياد حاف  ]وآخرون[،   209

 . انظر:2محمد الميتمي، "تضخم حجم الدولة في اليمن"، مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص  210

<http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/Feature_Service/Re-evaluation_of_the_Yemeni_State.pdf>  

، الإدارة العامة م2013كتاب الاحصاء السنوي م )2013موظف في عام  589.806وبل  عدد موظفي القطاع المدني والقضائي حوالي 

 م. فصل القوى العاملة(.2013للبحوث والإحصاء، صنعاء، 

مسح القوى العاملة في ) في القطاعين العسكري والمدني وثمانون الف موظف مليون ومائتين  وستة 1.286وبل  عدد موظفي القطاع العام 

، منظمة العمل الدولية ، بيروت ، 2015منظمة العمل الدولية ، المكتب الأقليمي للدول العربية، م،2014-2013الجمهورية اليمنية 

 .78ص

. 405-404، مرجع سابق ص لحكم الصالح في البلاد العربيةالفساد واانظر أيضاً: عادل عبداللطيف، "الابعاد المحلية والدولية"، 

 . 743وإلياس سابا، "دراسة حالة لبنان"، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مرجع سابق، ص 

777<http://www.alshibami.net/saqifa//archive/index.php/t-36579.html> 

مساعي مؤتمرية لاستخراج شهادات جامعية لبعض مرشحي الحزب الحاكم ممن ( م2008مايو  4خاص الأحد –)نقلا عن الوحدوي نت   

 لاتتوفر فيهم شروط المؤهل الجامعي والذي اشترطها القانون في الترشح لشغل منصب محاف . 

قل فقراً في اليمن، ريرم عدم امتلاك بعض المناطق اليمنية للموارد وأعداد سكانها مرتفع إلا أن بعض مديرياتها )مناطقها( تعد من الأ  212

، بينما مناطق أخرى %14مديرية نسبة الفقر فيها أقل من  19مديريات من  9ولم تعاني كل مديرياتها من شدة الفقر، فمثلًا في صنعاء 
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ــع       واحتكــار مجموعــة صــغيرة مــن العــائلات للقطــاع الخــاص واســتثمارته أدى إلى التفــاوت في توزي

م وصـلت  2012. وفي عـام  %40المـدقع والعـام إلى أكثـر مـن      213الدخول ووسّع أيضـاً مسـاحة الفقـر   

م وصـل الفقـر إلى مايسـاوي    2016. وفي عـام  %38نسبة الفقر وفـق خـط الفقـر الـوطني إلى حـوالي      

. ومعدلات التضـخم وصـلت في   215م 2013% في عام  58ونسبة البطالة بين الشباب حوالي  .75%214

فقط وارتفعت مرة أخـرى في   %6م انخفضت إلى 2013، وفي عام  %20.2م إلى حوالي 2005عام 

. وبسـبب تقلبــات أســعار وكميـات الإنتــاج النفطــي الريعــي   216%11م لتصــل إلى حــوالي 2016العـام  

الشــرعية، ومــن ثــم ضــعف التحصــيل الضــري  ممــا ســاهم في تنــامي عجــز     واتســاع الأنشــطة يرــير  

الموازنة العامة للدولة، خاصـة خـلال فـترات انخفـاض أسـعار الـنفط العالميـة. وبالتـالي شـهدت الـيمن           

 موجات انكماا اقتصادي.

وانتشـار   ،صـانعي السياسـات الاقتصـادية   علـى الحـاكم و  سـيطرة الذهنيـة الريعيـة    جملة القـول،إن  

ة الـتي  يلتحقيق مستويات التنمية الاقتصـاد  الدولة مكانياتإضعاف إإلى  انيؤدي اد المرتبط بهاالفس

الإمكانيـات. بــل  ــدث تـدهور اقتصــادي بسـبب ضــعف القـدرة علــى جــذب     تـاح مــن  ناسـب مــع الم تت

ــة        ــة القــيم الاجتماعي ــدني مســتوى الخــدمات وخلخل الاســتثمار وهــدر المــوارد وهجــرة الكفــاءات وت

ة. ليــتلمّ  الجميــع  الريــع و ــاف  عليــه للتكسّــب المشــروع ويرــير المشــروع، ممــا يعــني     والأخلاقيــ

السعي لإضعاف الديمقراطية وإفسادها وإفرايرها مـن مضـمونها. وإفسـاد الديمقراطيـة أشـد خطـراً       

 .  217من فرض نظام شمولي

                                                                                                                                        

 وهناك مديريتان من الأشد %14تمتلك ثروات أكثر من صنعاء مثل حضرموت وتعز تخلو كل مديرياتها من أن يكون بينها فقر أقل من 

م، ص 2001، الجهاز المركزي للإحصاء، صنعاء، مايو م1999التقرير الرئيسي لنتائا المسح الوطني لظاهرة الفقر فقراً في كل منهما. )

(66-69.) 

م 1995عام  %3.30م ترتفع نسبتهم من 2000-96من سكان اليمن. وبحسب اسقاطات ل عوام  %05.13يشكّل الفقر المدقع  213

م ) عبدالباري الشرج ، 1999م وفقاً لمسح الفقر لعام 1999وهي تقريباً نف  النسبة التي تحققت في العام  م2000عام  %42.6وإلى

، 4، جامعة العلوم والتكنولوجيا، العدد الدراسات الاجتماعية"الفقر وبرناما الإصلاح الاقتصادي في الجمهورية اليمنية"، صنعاء، مجلة 

 . 28و  27م، ص 1997ديسمبر -يوليو

 .8م، ص2017، يونيو 24م، العدد 2017وزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن  214

 .405و  391، مرجع سابق، ص 2015التقرير الاقتصادي العربي الموحد صندوق النقد العربي،  215

، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، نشرة لحسابات القوميةم، فصل ا2013الجهاز المركزي للإحصاء، كتاب الاحصاء السنوي  216

 .8م، مرجع سابق، ص 2017المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ، 

، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربيةاساعيل الشطي، "الديمقراطية ك لية لمكافحة الفساد والتمكين للحكم الصالح"،  217

 .465مرجع سابق، ص 
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 خاتمة

 م،1990دولـة الوحـدة عـام    بعد استخراج النفط بكميات تجارية، بعد قيـام  تبلور الاقتصاد الريعي

الغــاز.  عائــد وانضــم اليهــا مــؤخراً ،الــنفط عائــداتأكثر علــى فــ أكثــر واعتمــدت الدولــة تــدريجياً

وريرم توقف المسـاعدات الخارجيـة    والأمني.السياسي النس  ونشطت السياحة في فترات الاستقرار 

المملكـة العربيـة    مـع  سيم الحـدود بعد توقيع اليمن اتفاق لتر تنها عادألا إ، الثانية بعد حرب الخليا

تحـويلات المغتربـين ريرـم انخفـاض حجمهـا بعـد سـنوات الوحـدة          دفقت ـ . وظـل م2000السعودية عام 

، بسـبب  الأخـرى  من المملكة السعودية ودول الخليا مئات الآلآف من المغتربينمباشرة،بسبب عودة 

 لكويت.  لدولة االيمن من احتلال العراق "النظام" في موقف 

الريــع الخــارجي كــان لــه أثــره البــال  علــى الفســاد، وفي خرللــق شــرائح ريعيــة أوجــدتها الســلطة     هــذا

بعـــض الخـــدمات وتجـــارة النفـــوذ لتتعـــدد مصـــادر الريـــع  مـــن  واســـتفادتالحاكمـــة وارتبطـــت بها،

لالتمــاس الريــع والمحافظــة عليــه عــبر الاســتمرار في      فســعت هــذه الشــرائح   الخارجيــة والداخليــة،  

 السلطة والثروة.   الاستيلاء على

الفسـاد   هـو ن الريع من مصـادر داخليـة   إلآخر، بل ل اًمنهما وجه الريع بالفساد ليصبح كلًا ختلطاو

الثقافي للمجتمع في يرـرس ثقافـة )الغنيمـة( لـدى      رثنفسه. تجلى ذلك بشدة في اليمن حيث ساهم الإ

الاقتصــادية، واعتمــاد رد المــواالــذي طــال ليرتــبط بالفســاد السياســي والســلطة الحاكمــة المجتمــع و

الطـــابع الاســـتراتيجي، كـــالنفط والغـــاز، والســـياحة، والموقـــع  الســـلطة علـــى المـــوارد الريعيـــة ذات

 ..الجغرافي والمساعدات وتحويلات المغتربين

ق ثقافــة لتعمّــن ذي قبــل، مــ أكثــر ةريعيــأكثــر  صــارن الاقتصــاد الــيمني إالقــول  مــن ثــم يمكــنو

عـد  ، والفساد المـرتبط بهـا والـتي تُ   وطبيعتها على السلطة الحاكمة أثيرهاتاريخياً تالمجتمع المتأصلة 

حـدث تـداعيات   أالـذي  ،لتصبح السلطة ريعية بامتياز. الأمر ع الريع وتفشي الفسادلتوسّ ونتيجةً سبباً

 علـى السـلطة والثـروة مسـتنداً     . ولايزال الصراع مسـتمراً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً سلبية اقتصادياً

الترابــط بــين النظــام السياســي    والصــراع ثقــافي واجتمــاعي. ولا يمكــن الفكــاك مــن هــذا       رثلإ

ومراجعـة   ،بالتحول إلى نظام ديمقراطي ليبرالي يفضي إلى تداول سـلمي للسـلطة   والفساد والريع إلا

 للحـد  الفاعلـة المحاسـبة والمسـاءلة والرقابـة     يـؤدي إلى المنظومة القانونية والدسـتورية بشـكل جـذري    

ومـن ثـم الانتقـال     ،يص الأنشـطة الريعيـة الـتي تسـتفيد مـن الفسـاد      قل ـمن الفسـاد والقضـاء عليـه، وت   
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 طبيعيـة الوالثـروات  بشكل تدريجي إلى الاقتصاد الإنتاجي )نحلـة المعـاا(، والاسـتفادة مـن المـوارد      

ــع القاعــدة الاقتصــادية  ــذ ثقافــة الخمــول واقتنــاص     ،في تنوي ــاج ونب ــود  ونشــر ثقافــة العمــل والإنت جه

 خرين.الآ
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